ويحتوي على مسائل عديدة في أصول الدين, والفقه 
وأصوله. وعلم الحديث 4-9 والأخلاق؛ والزهد وغيرها 


الإمل (لنصور باانه (لتأمم برا جر عليه (الثلام 
منتزع من مجموع كتبه ورسائله (القسم الأول) 
(لءق: جمر قأسم جمر (القوفل 
(شرلانه لاأستاق عبر (السلام عبلسن (لوجية 


مه وسو ب زيد' بن عب الثقافية ‏ 


سا الرس ارم 
(رب يسر وأعن يا كريم)”) 
[ونسأله البداية إلى الصراط المستقيم والصلاة والسلام على خاتم النبيين 
وعلى آله الطيبين الطاهريه]9") 


[الاختلاف في اشتراط الأدئة القطعية] 


قال السائل أرشدنا الله وإياه إلى ما يرضيه في مقدمة مسائله”": ما يقول 
الحق في كل مسألة بأدلة قطعية» وإزالة ما يرد على تلك الأدلة من الأسئلة - 
يريد من الشبه- وذكر أقوال المخالفين وحجة كل قائل, وعلى الحملة 
فالغرض العلم بجواب كل مسألة مع بسط الكلام»؛ وذكر الأقوال حتى يتميز 
القول الصحيح من الفاسد لا على وجه التقليد؟ 

والجواب والله الموفق والمعين: أما طلبه للأدلة القطعية في كل مسألة: 
ففيها ما هي فرعية”' كما يأتي إن شاء الله تعالى»: والأمة في ذلك على 
القطع في الفروع إن حصل وإلا اكتفى بالظن: وزعموا أن من طلب القطع 
ل روصي 
ل سقط من (أ). 


3-01 8 


واحتجوا على ذلك" ؟ وقوع التعبد بالمظنون وحسنه بوجوب دفع الضور 
المظنون عقلاء وجخبر عبد الرحمن”" في المجوس» وكتاب عمروبن حزم””"» ‏ 
وبعثة السعاة من الرسول صلى الله عليه وأله: والعمال؛» وخبر حمل بن 
مالك”' في الجنين. 

قالوا: والكل آحاد لا يفيد إلا الظن. ظ 

قالوا: وقد أطبق التابعون» وفقهاء الأمصار على قبول أخبار الآحاد. 

واحتجوا ا جر يلين الشيادة وهي لا تثمر إلا لين 

ومن الدليل على صحة القول الأول قوله تعالى: ولا تبموا خطوات 
الشتيطان إنه لَك عَحُوٌ ثبيث, إننا مركم بالسثو, الحا وَأ توا على الله ما 


ص | سي سن 


لا تَعُلمُون #«البقرة :4 © وقوله تعايا/ جقن نما حرم وى الْفَوَلحِشَ مَا ظهُرٌَ متها 
ا بَطَن...»: إلى قوله تال : وت تقولوا على الله لله ما لآ تعلمُونَالأعراف:ع1: 


)١(‏ ذلك : سقط من (أ). 

(1) هو عبد الرحمن بن عوف» وخبره في الجوس هو ما زواه العلامة أجمد بن يوسف زيارة 
١‏ رحمه الله في أنوار التمام 111/65غ؛ معدا لظ ماء ء للأمير الحسين بن بَدر الدين رحمه الله ' 
قال : لا فتحر عمر بلاد الجوسء قال : ما أصنع بقوم لا كتاب لهمء أنشد اللهم رجلا سمع 
بهم شين مين رسول لظي إلا ذكره. فقال عبد الرحمن بن عوف: سمعمت 
رسول الله لك , يعقول: («سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم» ولا 
أكلي ذبائحهم)». 

(") هو عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري»؛ أبو الضحاك: وال» من الصحابة» شهد الختدق 
' وما بعدهاء توفي سنة 01ه. (الأعلام 11/0). 

(؛) هو حمل بن مالك بن النابغة البذلي» وخبره في الجنين ذكره العلامة زبارة في المصدر 
السايق5 2777 : وعزاه إلى شرح الأحكام للعلامة علي بن بلال رحمه الله سادة عن أبى ظ 
العباس الحسني رحمه الله يبلغ به إلى ابن عباس » قال : قام عمر على المنبر» قال : أذكر الله امراً 
سمع رسول الله يك كيف قضى في الجنين؟ فقام حمل بن مالك النابغة البذلي؛ م فقنال: كنت 
بين جاريتين يعني ضرتين» فجرحت أو ضربت إحداهما الأخرى بعمودء فقتلتها وقتلت ما في 
بطنهاء «فقضى رسول الله © في الجنين بغرة عبد أو أمة» فقال عمر: الله أكبر لو لم أسمعه 
هذا قضيته بغيره. انتهى. 

0 


وقوله تعالى : لوإن الظٌ لا يُمِى م مِنَّ الحَوعٌ ييا 4الدجم: ولحو ذلك من الآيات 
الدالة على ذم الظن», وقوله صلى الله عليه وآله : دمن أعان على خصومة 
بغير علمء كان في سخط الله حتى ينزع»"" رواه أبو طالب (أكَةِل 
في (الأمالي). 
وأما وجوب دفع الضرر المظنون عقلاء إن كان دفعه بما يعلم أنه يدفعه 
فلا حجة لهم فيهع وإن كان بما يظن, ؛ فإنا نعلم وقوع الخطأ في كشير من 
النظنود بيب خاز مزراق العطب”2, فإن عت سرب 00 عقلا ؛ 
ليِسَ لك به عِلمُ. 20011 1 
وأما احتجاجهم بم'"“ سوى ذلك نما ذكروهء, 500 
جملي » وتفصيلي. 
أما الجملي : فإنه لا يخلو إما أن لإقورتيات ذلك لدليل أو لغير دليل ليس 
< الثاني ؛ أن الأصول لا يصح ثبوتها لعبود آل عقلا وشرعا وإجماعاً. 
والأول لا يخلو إما أن يكون الدليل: ظني أو علمي؛ إن كان الدليا © 
ودلينا قائم على بطلانه! وإن كان الدليل”» علمي فما قضى بصحته الدليل 
2 ءِ 
المعلوم كان معلوماء وخرج بذلك هين" ذائر ئرة الظن إلى دائرة العلم» إلا 
(1) أخرجه أبو طالب في أماليه ص000؛ والحديث في موضح أوهام الجمسع والتفريق 
للبغدادي(١605/1١):‏ وهو بلفظ : : «من أعان على خصومة بغير علم»؛ ٠‏ كان في سخط الله حتى 
يرجع)). د (اموسوطة أطراف الحديث النبوي م/ ٠١‏ ). 
(0) العطب: البلاك. 
(7) ق (رتك): هاء 
(5) في (ب): لدليل. 
(6) في (ب): لدليل 


0030 قْ (ب): عن. 
بعد © #لاسة 


انتقض الاستدلال لسرن ألا ترى أن دليل العمل بالشهادة معلوم! وهو 
قوله تعالى: #واستشهثوا وا شهيدين مِن رجَالكم. .. #لالبقرة: 187 الآية ونجحوهاء وذلك 
لس مساسيه ويخرجها من دائرة الظن إلى دائرة العلم في الظاهر, 
وكذلك أدلة الأحكام لا تصح عندنا إلا إذا قضى بصحتها الدليل المعلوم, 
وأخرجها من حيز الظن إلى حيز العلم لاوم سيا ب سار 
اما التفصيلي : نكر عد لحي هم يك تنمدا بروايته ؛ لآنا قد روينا 
بالاسناد الموثوق به إلى علي للك أنه قال: (لا يقبل من مشركي العرب إلا 
الإسلام أو السيف» وأما مشركوا العجم فتؤخذ منهم الجزية)” “» والمجوس 
من مشركي العجم. 

وروينا عن النبي صلى الله عليه وآله: «أنه قبل الجزية» من حوس 
هجر)”" ؛ ولأن خبر عبدالر حي لون فيان السحارة ل يتردرا ذلك كلهم 
إلا من جهته. 

وأما كتاب عمروبن حزمء فإنهم لم يعملوا به؛ حتى عرفوا أنه كتاب 
رسول الله صلى الله عليه وأله الذى كتبه له وقد يحصل العلم بمثل ذلك إذا ‏ 
عرف الخط ولم يخرج عن أيدي أهل الصدق» وككتب الأئمةع كر 
الأمراء والعمال وغيرهم؛ فإنهم يقطعون عند وصولبا إليهم أنها من 
اما الماركريةه 3 
ينكلوا بهم لو زوّروهاء والناس في كل عصر يقطعون بصحة ما شأنه 
)١(‏ أخرجه الإمام الأعظم زيد بن علي عليهما السلام؛ في المجموع الحديئي والفقهي ص١5‏ 7 

برقهم(255) باب العهد والذمة بسنده عن أبيه عن جده عن على لتك 
(؟) هجرء هو الاسم القديم للبحرين»؛ ؛ والحديث رواه العلامة أحمد بن يوسف زبارة في أنوار 

التمام0 /5755 : وعزاه إلى الشفاء للأمير الحسين بن بدر الدين؛ عن عبد الرحمن بن عوف «أن 


ابي وؤلك أخذ الحزية عن جوس هجر)). 


كذلك: وكذلك القول في السعاة والعمال»: والحجة واحدة. 

وأما خير حعز "ين عاللك اق دية المنين» فإت 500 (ثقة كان 
مرجوعا إلية؟ لأنه ماب هديية العلم كما جاه عن الرسول على الله عليه 
وآله””2: فأنى لبم أن علياً للعْيَةُ رجع في ذلك إلى حمل بن مالك» وأيضا 
فإن الخبر ليس فيه أن جميع الصحابة لم يعرفوا ذلك إلا منهء وكذلك القول 
في م7" عسى أن يرد من نحو ذلك»: والحجة واحدة. 

وأما رواية أن علياً التي كان يُحلّف من يروي له عن النبي صلى الله 
عليه وآله فيقبله”', فلعله من روايات من يغمص في حقه2» ويقدم غيره عليه 
مع أنها أحادية مصادمة لما يأتي”' ذكره إن شاء الله تعالى من تفصيله 022 
لأحوال الرواة. 


6 2200 00 ورأنا. مدينة العله وعلي بابهاء فَمِْن أراد المدينة فليأتها من بانها: روآأه الإمام 
المادي إلى الحق يحيى بن الحسين لَه في كتاب معرفة الله عرّ وجل ص07 من مجموع رسائله ؛ 
العلامة أحمد بن موسى الطيري رحمه الله في المنير ص »:7١‏ ص١18١,‏ والحاكم الجحشمي 
المغازلى الشافعى رحمه الله في المناقب ص١"‏ برقم(١151١)‏ بسنده عن جابر بن عبد الله 
وبرقم(71١)‏ بسنده عن ابن عباس» وبرقم(17١)‏ بسنده عن علي لأتُهُ» وبرقم(514:157١)‏ 
بسنده عن ابن عباس من طريق آخرء وبرقم(710١)‏ بسنده عن جابر بن عبد الله الالصارى :من" 
طريق أخرء وبرقم (7؟١)‏ بسنده عن علي ليه من طريق آخرء ورواه العلامة المجتهد الكبير 
محمد بن إسماعيل الأمير رحمه الله في الروضة الندية ص77١؛‏ عن ابن عباس» وقال: أخرجه 
العقيلى وابن عدي والطبراني والحاكم؛ قال: وأخرجه ابن عدي أيضا والحاكم من حديث 
جابر» وذكر أنه حديث مشهورء وانظر تخريجه الموسع فيه, وللحديث مصادر وطرق وأسانيد 
جمة» وانظر (موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريفب0157/7)»: فقد أورد فيها من مصادره 
ائنين وعشرين مصدرا. 

(7) مأ: زيادة في (ب). 

(4) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ,51-717/5١‏ 

(05) في (ب): كما سيأتي. 

١ 1 


وأما وجوب العمل بالشهادة» وهي لا تثمر إلا الظن, محقم لعي 
اقتضاه دليل علمي خاص'' وهو قوله تعالى: «راستعشهذوا سَهيديّن 

ِنَ رَجَالكم. .٠‏ #لالبقرة: 181 الآية ونحوهاء والحكم غير دليله» وكلامنا إغا هو ف ف 
أدلة الأحكام لا في نفس الأحكام ؛ لذن نوجب في كل حكم أن يكون دليله 
علمياء وإن كان الحكم لا يفيد إلا الظن”" كالتحري في الفطرء وكثشلاث 
زوجات ملتسات بمطلقةء فتأمله. 


[الدليل العلمي]| 


فإن قيل: فعلى هذا يلزم'' أن يكون كلما اقتضاه الدليل العلمي غير 

قلت وبالله التوفيق: إن الذي يقتضيه الدليل العلمي قسمان : 

الأول: الحكم وهو نحو ما ذكرناه» فلا يشترط في الحكم أنه يفيد علما إلا 
في الظاهر فقط. 

والثاني: الدليل نحو الإجماع؛ فالدليل العلمي لو لم يكن شاهدا بصدقه | 
ظاهرا وباطنا ؛ ٠‏ لم يكن حجة على شيء من الأحكام لقونه اتعال + نامل ' 
تقف ما ليِسَ لك به عِلحٌ 0 الإسراء بعاد 

وأما إطباق التابعين وفقهاء الأمصار على قبول المظنون» فمردود؛ 
لأن قدماء الأئمة شَيْكَهُ كما يأتي إنذكباء الله حا بالتدادكه 5-86 


ال 
(9) يلزم: زيادة في (ب) 
() البغدادية: بارس دار اه ليرا الجرد الجا ور عي بصي ير امسر 
المتوفى سنة ١١‏ 7ه. 
69 “مات 


والظاهرية”'2؛ وبعض الإمامية لا يقبلون من الأخبار إلا ما يفيد العلم؛ 
وذلك ظاهر مشهور. 

وأما قولهم: من طلب القطع فقد عطل فباطل ؛ لأن فى كتاب الله 
سبحانه» والسنة المتواترة والمتلقاة بالقبول بين جماعة الأمةع ثم بين جماعة 
العترة نض والأحادية الموافقة لكتاب الله سبحانه» حتى كان موافقة الكتاب 
العديد لها شاهلا" بصحيا: مع شهادة ما نقله علماء الأمة بالأخبار 
المتواترة» من قوله صلى الله عليه وآله: «ألا وإنه سيكذب علي كلما 
كذب على الأنبياء من قبلي ؛ ٠‏ فما روي عني فاعرضوه على كتاب الله؛ فما 
وافقه فهو مني وأنا قلتهء وما خالفه فليس مني ولم أقله»'”" بحرا لا 
يدرك قعره. 


[حكم القياس] 


وهوظي 


ا والرد إإى الله هو: إلى كتابه, ل إلى ظ 


(؟) فى (أ): شاه 

(؟) حديث العرض من الأحاديث الصحيحة عند أهل البيت 40 أخرجه الإمام زيد بن علي ع 
في الرسالة المدنية , وروآاه الإمام البادي إلى الحق في كتاب شرح معاني السئةء وأؤودة الإمام 
القاسم بن محمد في كتاب الإعتصام(١/11)‏ وهو بلفظ مقارب في أول تفسير البرهان لأبي الفتح 
الديلمي؛ ٠‏ وهو في كنز العمال :116-1197/١(‏ ونحوه في(170١)‏ وقال: أخرجه أب و نصر 
السجزي في الإبانة, ورواه الطبراني في الكبير (431/5) والبيشمي في مجمع الزوائد ,)50/١(‏ 
والسيوطي في الجامع الصغير .)1/5/1١(‏ 

داهج 


5 وله هو: إلى سسنته؛» وقال تعالى: وما لختلفعج فيه من شىء 
فخكمة إلى الله 4 الدررى. ٠١‏ 5 مردود إلى ما جاء عن الله في محكم كتابه يحاي 


وعلى لسيال رسوله صلى الله عليه وآله, وذلك دليل علمي يقض : بصحة ا 


القياس من حيث أنه ردٌ إلى النصوص من الكتاب والسنة» لا ينكر ذلك إلا 
ألدا'" مكابرء وما قضى بصحته المعلوم كان معلوم الصحة خارجاً من حيز 
. الظن إلى حيز القطع وإلا انتقض ؛ ولأن الآيتين نص في صحة الاحتجاج 
به على الأحكام كما تبين»: وذلك يقضي بكونه علمياء وإلا مال" صح 
الاحتجاج به لقوله تعالى : ##ولا تقف ما ليس لك به عِلِم 7#الإسراء: 181. 

فإن قيل: فعلى هذا يلزم صحة الاحتجاج بالأخبار الأحادية والقياس في 
مسائل الأصول. 

قلت وبالله التوفيق: أما الاستدلال بهما على ثبوت الباري تعالى, 
وتصحيح الرسالة والنبوة» وغلئ ثبؤتهما في أنفسهما فلا نسلم لتأدية. 
ذلك إلى الدور القاضي ببطلان الاستدلال بهماء وأما ما سوى ذلك فما 
00 وقد قضى الدليل القطعي بكونهما حقا! كما قضى بكون الإجماعين 
0 وإلا لزم أن لا [يصح أن”' يستدل بالإجماعين على شيء من المسائل 
الأصولية ؛ لعدم الفرق وذلك معلوم البطلان. 

فإن قيل: إنه قد وقع الخطأ في الاستدلال بهما”“: وذلك ينافي كون 
دلالتهما معلومة. ظ 

قلت وبالله التوفيق: أما بعد الظفر بهما وبمعناهما على الحقيقة » فلا ا 
)١(‏ الألد: الشديد المخنصومة. 
)اق لاي)2 لم 
(") ما بين المعكوفين: زيادة في (ب). 
(:) حاشية في (أ) لفظها: الأخبار الآحادية والقياس -تمت. 
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ذلك ؛ لأن الأدلة القطعية تشهد بخلاف ما ذكرتم» وإنما وقع الخطأ لعدم 


| الااجتهاد المطلق | 


فإن قيل: فما تقول ف الاجتهاد المطلق؟ 

قلت وبالله التوفيق: إن كان مبنيا على الاحتياط» وموافقة الأصول من 
الكتاب والسنة» فالقول فيه كالقياس ؛ لأن الاحتياط معلوم السلامة عقلاً؛ 
وأكد ذلك موافقة الكتاب والسنة؛ لأن ذلك رد إليهماء والمردود إليهما 
حق ؛ لأن الله قد أمر”"© به حيث قال : طفْرُكُوة إلى الله وَالرُسُول#«نساء:.هء وهو 
تعالى لا يأمر إلا بما كان حقاً. ْ ظ 

فان في|.: إن القائلين: بأن دلالات الثلاثة ظنية» يقولون: إن دليل 
وجوب العمل بها علمي؛ فالخلاف راجع إلى اللفظ دون المعنى. ظ 

قلت وبالله التوفيق: كيف يكون الخلاف لفظياء وهم ينفون الاستدلال 
باح الساتن السلمة؟ا 


إبيان الأخبارالتي 01 يصع اللاسكد لال يها| 


فإن قيل: فما الذي لا يصح الاستدلال به من الأخبار؟ 
قلت وبالله التوفيق: ذلك الذي لم يكن منها متواتراء ولا متلقى بالقبول 
ولا موافقاً لكتاب الله سبحانه وتعالى: ولو صم سنده وحصل الظن 


)١(‏ في (ب): أمرنا. 
0 


بصدقه ؛ فإنه لا يُقبْلُّ الاستدلال به في شيء من المسائل ؛ لقوله : ,رألا 
ونه سيكذب علي.. الخبرء والظن لا يفني من الحق شيئء كما أخبراه 
تعالى في كتابه ؛ ولأن الأخبار قد روي أكثرها بالمعنى وهو مما يقع فيه 
الغلطء ولأنه قد روي المنسوخ مع عدم التمييز بينه وبين ناسخه عند”' كثير 
من الرواة» ولعدم التمييز بين روايات المؤمنين والمنافقين لعدم العلم بهم, 
كما قال تعالى: لإمَرُوا علئ التفاق لآ تعلمهم .. #الترية: ٠0١‏ الآيةع ولما روي عن 
علي لتهُ أنه قال: (وإنما أتاك بالحديث أربعة رجال ليس لهم خامس : 
رجل: منافق مظهر الإيمان متصئع بالإسلام لا يخأنه ولا يتحرج»ء 


يقبلوا منه» ولم يصدّقوا قوله» ولكنهم قالوا: صاحب رسول الله [صلى الله 
عليه وآله1 ' رآه وسمع منه ولقف عنهء فيأخذون بقوله؛ وقد أخبرك الله عن 
النافقين بما أخبرك ؛ ووصفهم بما وصفهم لكء ثم بقوا بعده لكلل 
فتقربوا إلى أئمة الضلالة» والدعاة إلى النار بالزور والبهتان: فولوهم 
الأعمال: وجعلوهم على رقاب الناس »؛ وأكلوا بهم الدنياء وإنما الناس مع 
الملوك والدنيا إلا من عصم الله فهذا أحدالأريعة. 

ورجل : : سمع من رسول اهلك شيئاً لم يحفظه على وجههء ذو فوهم فيه 
ولم يتعمّد كذباء فهو في يديه يرويه ويعمل به»ء ويقول: أنا سمعته من 
رسول الله فلو علم المسلمون أنه وَهِم فيه لم يقبلوه منهء ولو علم أنه 
كذلك لرفضه. 

ورجل ثالث: سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا يأمر به ثم 


)١(‏ في (): وعند. 


| (0) ما بين المعكوفين : سقط من (ب). 


نهى عنه وهو لا يعلم»؛ أو سمعه ينهى عن شيء ثم أمر به وهو لا يعلمء 
فحفظ المنسوخ ولم يحفظ الناسخ» فلو يعلم أنه منسوخ لرفضهء ولو علم 
المسلمون أنه منسوح لرفضوه. 
وتعظيما لرسول الله ولم يهم بل حفظ ما سمع على وجهه: فجاء به على 
وحفظ المنسوخ فجنب عنه؛ وعرف الخاص والعام'") فوضع كل شيء 
موضعه» وعرف المتشابه ونحكمه. ظ 

وقد كان يكون”" من رسول الله يه الكلام له وجهان: فكلام خاص؛ 
رسول الله يفك فيحمله السامع ؛ [لرصيه على غير معرفة معنئاه» وما قصل به 
يسأله , ويستمهمه حتى إن كانوا ليحبون أن بجحيء”" الأعرابي ؛ أو الطارئٌ: 
وحفظته)”” انتهى كلامه لله 0 


0010( العام : سقط من (ب). 

() في (ب): وقد كان يكون الكلام....إلم. 

() في (ب): إن جاء. 

() في (ب): من ذلك شيء. 

(0) نهج البلاغة )١110-184/7(‏ شرح مفتي الديار المصرية الشيخ محمد عبده. طبعة دار المعارف. 


[اعتماد أكثر ا لحدتين فى روايات أشياع الأموية والعباسية] 
تحدنين شي روايادهم 3 باسي 


ولأن أكثر المحدثين معتمدون في رواياتهم على أشياع الأموية» والعباسية 
وذلك معروف لمن طالع كتب السير والتواريخ. 

قال العجلي”' في عمر بن سعلد”' أمير الجيش الذين”" قتلوا سبط 
رسول الله الحسين بن علي بن أبي طالب 2ه وسَبُوا حارم رسول لله بك 
تابعي » فقيه: روى عنه الثقات» ومحمد بن مسلم بن شهاب امقر أعدل 
العدول عندهم» وإمام روايتهم» حديثه معتمد عليه في (الصحاح البيكة) 


عندهم ؛ وغيرها. 

قال ابن”' المدائني : له ألفا حديث. 

وقال'' أبو داود: حديته ألفان ومائتا حَديث. 

وقد روى أب و جعفر عنه -أعني الزهري- أنه قال لعلي بن 
الحسين" ته : كان معاوية يسكته الحلمء وينطقه العلمء فقال 42 : 


)١(‏ هو عثمان بن علي بن شراف» أبو سعد المروزي البنجديهي العجلي : فقيهء شافعي» توفي 
سنة 77هه. (الأعلام .)51١/5‏ ظ 

(9) هو غمر بن :شع بن أب وقاص الزهرى المدني : أمير: سير عبيد الله بن زياد في أربعة آلاف 
مقاتل لقتال الحسين؛ فكانت الفاجعة بمقتل الحسين. (الأعلام 5 //81). ظ | 

(0) فى (ب): الذى. 

(4) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري» أبو بكرء تابعي : من أهل المدينة 
ومن الحفاظ والفقهاء, كان أحد أنصار الأمويين: دعاه الإمام زيد بن علي لكل للخروج معه 
فأبى : توفي قيل سنة77١هء‏ وقيل سنة170ه. (معجم رجال الاعتبار ص”٠1).‏ 

(5) في (ب): قال المدايني. 

(1) في (): وقالواء وأبو داود هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدىي السجستاني ؛ 
أبو داود: إمام أهل الحديث في زمانه؛ له (السئنن) ط. توفي سنة 0/اه. (الأعلام 177/7). 

(0) هو زين العابدين؛ الإمام السجاد على بن الحسين بن علي بن أبي طالب لله , أبو الحسن» أخد 
عظماء الإسلام وأشهر من يضرب بهم المثل في الحلم والورع والزهد والعبادة والتقوى» أجمع 
أهل الإسلام على جلالته وثقته» مولده ووفاته بالمدينة (95-748ه). (معجم رجال الاعتبار). 

سا عب 


كذبت يا زهري؛ بل كان يسكته الحصرء وينطقه البطرء وأي حلم مع من 
ا بحن سل ا عل د وأظهرهم على 
أخواته”"2: وكذلك صرّح"”" القاسم بن إبراهيه”" لتيل بحرحهء وذكر الإمام 
المتوكل على الله احمبة ييخ سلبمان”؟ عن , في (أصول الأحكام), وأبو 
جعفر البوسمي» أنه كان تمن يحرس خشبة زيد بن علي لعي 

وحكى الذهبي””'؛: وهو من الخصوم بعد أن أثنى عليه[أعني”' الزهري 
ويجده: وقال: إن ترجمته تحتمل أربعين دوقة اله قال: نقاش وان غلام ؛ 
فاتصلت بعبد الملك بن مروان» ثم توفي عبد الملك: فلزمت ولده الوليد» ثم 


.١؟87/‎ ١ لوامع الأنوار‎ )١( 

0 وكذلك صرّح بجرحه القاسيم بن إبراهيم لُك 

(؟) هو الإمام القاسم بن إبراهيم بن إسماعيْل بن [برآهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب لعل , أبو محمدء المعروف بالرسي؛ أحد علماء الإسلام ونجوم آل البيت الكرام؛ مولده 
بالمدينة ونشأ في أحضان الفضيلة عند أكابر علماء ٠‏ أهل بيته حتى فاق أقرانه ؛ فكان فقيهاء محدثاء 
مناظراء شاعراء زاهداء ورعاء شجاعاء سخياء ثائرا في الله وكان أحد الدعاة إلى بيعة أخيه 
محمد بن إبراهيم في مصرء ٠‏ وبقي عتليلل بو لايشدةاعشر سنوات, نهض القاسم بأمر الإمامة 
وسميت بيعته البيعة الجامعة لإجماع وجوه أهل البيت0:ه عليها سنة ١١1هء‏ اشتهر أمره وطار 
صيته فطاردته جيوش العباسية في اليمن والحجازء لم تساعده الإمكانيات على الصمود في وجه 
العباسيين فاعتزل واشترى جبلا قرب المدينة يسمى (الرس) وإليه ينسب هو وأولاده» وعاش 
هناك بقية عمره حتى توفاه الله سنة 155 1هء ودفن هناك. ومن مؤلفاته: (الكامل المنير): 
(الأصول الخمسة)» (أصول العدل والتوحيد)؛ (الإمامة)» (الدليل الصغير)ء (تفسير القرآن), 
(الرد على الروافض): «(الرد على النمجبرة)» (سياسة النفس) وعشرات الكتب غيرهاء انظر: 
(أعلام المؤلفين الزيدية ص 7561-1/05). 

(:) هو الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان بن محمد الحسني اليمني 6٠00(‏ -011ه)؛ ينتهى 
نسبه إلى الإمام البادي (ككَل ‏ أحد عظماء الإسلام والأئمة الزيدية الأعلام؛ عالم» مجتهدء 
جاهد؛ مجددء برز في شتى العلوم وقام داعيا إلى الله وإلى الجهاد في سبيل الله سنة80757هء ومن 
مؤلفاته: (أصول الأحكام في الحلال والحرام) و(حقائق المعرفة) و(منهاح المتقين) وغيرهاء عنه 
وعن مؤلفاته انظر: (أعلام المؤلفين الزيدية ص 8 .)١١‏ 

(5) هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله: مؤرخ» تركماني 
الأصل من أهل ميافارقين,» مولده ووفاته في دمشق» توق سنة/: لاه. (الأعلام 0 073777 

(1) ما بين المعكوفين : سقط من (أ). 


سليمان»؛ ثم عمر بن عبدالعزيز» ثم يزيد فاستقضاني على قضاته» ثم لزمت 
هشام بن عبد الملك' ' فصيرني هشام مع أولاده أعلمهم , وقضى علني سبعة 
آلاف دينار كانت علي؛ وحكوا عنه: أنه" كان يتزيا بزي جندهم»؛ وقال”" 
فيه بعضهم: كان الزهري 528 جليلا. 
وحكى الذهبي في ترجمة خارجة بن مصعب قال: قدمت على الزهري؛ 
وهو صاحب شرطة بني أمية فرأيته يركب وفي يده حربة» وبين يديه الناس 
بأيديهم الكادكوياق ؛ فقلت : قبح الله ذا من عالم فلم أسمع منه" ١‏ 
وفي علوم الحديث للحاكم' ' أنه قيل ليحيى بن معين' ؛: الأعمش"؟ خير 
أم الزهري؟ فقال: برئت”"! منه إن كان مثل الزهري؛ إنه كان يعمل 


.١58/1١ انظر كتاب الزهري أحاديئه وسيرته» وكتاب لوامع الأنوار‎ )١( 

)١(‏ سقط من (ب)» أنه. 

(9) في (): ودكرء: 

(4) في النسخ : الكافر كوبات» وهو تحريف ال كما أثبعه من كتاب (الزهمري أحاديثه 
وسيرته ص 5) للسيد العلامة المجتهد بدر الدين بن أمير الذين الحوثي حفظه الله تعالى» وقال في 
بير الك ها القظه+ ماده عولد من" 0000 7 يلات أي الطيوك والبراتط.». والتبرائط يحمي 
بربط وهو العود كما في القاموس. انتهى. 

(6) انظر المصدر السابق ص 5. 

(1) هو محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعيم الضبي» الطهماني النيسابوري» الشهير بالحاكم؛ 
من أكابر حفاظ الحديث والمصنفين فيه» له (المستدرك) و(الاكليل) وغيرهماء توفي سنة0 ٠‏ 5ه. 
(الأعلام 5077//5). 

. (07) هو يحيى بن معين بن عون بن زياد المري بالولاء؛ البغدادي» أبو زكرياء محدث؛ مؤرخ»؛ ومن 
مؤلفاته : (التأريخ والعلل) وغيره. (الأعلام177/48). 

0 هو سليمان بن مهران الأعمش الكاهلي» الأسدي؛ أبومحمد. الحدث؛ الحافظ, أحد أعلام: 
الزيدية» ومن مشاهير رجال الحديث وأنصار آل البيت ته » ولد في الكوفة وتوف سنة 5/8١ه.‏ 
(معجم رجال الاعتبار ص187١).‏ 

(5) اف (1): تريت» 

57 


ا 

فهم معتمدون على من كان شأنه كذلك» ومجتنبون”' روايات النجباء 
الأطهار من عترة رسول الله صلى الله عليه وعليهم: وروايات أشياعهم 
رضي الله عنهم. 

قال الذهبي في تأريخه : وللزيدية مذهب في الفروع في الحجاز”" واليمن ؛ 
لكنه من أقوال البدع كالإمامية. 

وقال الحافظ المراكشي: الجرح بالبدع كان كثيرا في المتقدمين إلى حد 
ثلاثمائة ؛ والمراد بالبدع عندهم ما خالف مذاهبهم ولو كان حقا. 

وقال أبو بكر المروزي”': من أنكر إمامة أبي بكر رَدّت شهادته ؛ لمخالفة 
الإجماع؛ والمعلوم أنه لم ينعقد إجماع على ذلك إلى يومنا هذا. 

وقال ابن سمرة اليمني' ' في (طبقاته): وف سنة كذا وكذا. جرت في 
اليمن فتنتان عظيمتان إحداهما: فتنة على بن الفضل”' ودعاؤه الناس” “ إلى 
الكفرء والأخرى: فتنة الشريف يحيى بن الحسين الرسي”؟؛ ودعاؤه 


.57 الزهري أحاديثه وسيرته ص‎ )١( 

(8)اق. (ب)+ وعحبون. 

(0) في (ب): بالحجاز. ظ 

(5) هو: أحمد بن علي بن سعيد المروزي» مولى بني أمية؛ أبو بكر: قاضء ولي قضاء حمص» 
توق سنة 557ه. (الأعلام .)١91/١‏ 

(5) هو عمر بن علي بن سمرة بن الحسين بن سمرة بن البيثم بن أبي العشيرة؛ أبو الخطاب الجعدي: 
مؤرخ يماني » ولد بقرية أتامر (باليمن) توفي بعد سنة 5857ه. (الأعلام 06/6). 
قلت: هو مؤرخ يتبع هواه؛ مبغض لآل بيت رسول لله 9ك . 

)١(‏ في (ب): علي بن فضل. وهو علي بن الفضل بن أحمد القرمطي: أحد المتغلبين على اليمن, 
كان أول ظهوره بجبل مسور (فيٍ كوكبان باليمن) وأظهر الدعوة للمهدي المنتظر سنة 5اهء 
فتبعه كثير من القبائل وملك ملكا يني وقتل خلقا كثيراء وادعى النبوة وأباح المحرمات 
...إلخ. (الأعلام 515/5). 

(0) في (ب): ودعاؤه للناس للكفر. 

(8) هو الإمام الأعظم البادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الرسي» أبو الحسين: 
أحد عظماء الفكر الإسلامي؛ وأعلام أئمة الآل؛ مجتهدء. بجاهد, عالم» فقيه, زاهدء شجاع 2‏ 

روما وب 


الناس إلى التشيع» فانظر كيف قرن المؤمن البادي بالكافر المضل!! 
والدعاء إلى الحق بالدعاء إلى الكفر!! وسماهما فتنتان» وعرجوا في جرح 
ائية البدىئ: وجرح أشياعهم الأتقياء على ذلك وتعاموا عن قوله تعالى: 
«إنما يُريدُ الله لِيُنَسِبَ عَنَكُمُ ارمس أل المت ود لهُرَحكمْ تطهيرا #الاحزب خرضرة 2 
ونحو ذلك من الآيات ؛ وعن قوله 9 . : «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بك ) 
لن تضلوا من بعدي أده كتاب الله وعتردى أهل بيتى ...) ره وقد 
وخمسة أحاديث» غير ما روي عنه صلى الله عليه وأله في عترته الطاهرة, | 
وأشياعهم»؛ فيما لم يتفقواعلى صحته من كتبهم؛ وغير ما رواه 
أهل البيت لتم , وشيعتهم منها -أي من التي تضمنها صحاحهم المتفق على 
صحتها عندهم- ستمائة وخمسية يهشيانون حديفاً: تختص بعلي يكن , 
وتسعمائة وعشرون حديثا تمي دارالفتة لله كل واحد منها يدل على 
إمامتهم ' وفضلهم على سائر الناس ؛ والحق ما شهدت به الأعداء, ونحكموا 
في تعديل غيرهم بلا دليل»؛ ولا برهان»: حتى قال ابن معين, وهو 
المعتمد على قوله في الجرح والتعديل عندهم في عبد الرزاق: لو ارتد 
متكلم ؛ لسن » خطيب » شاعر» نشأفي أحضان العلم والعمل والتقوى والجهادء, وترعرع في 
جبل الرس القريب من المدينة المنورة»؛ اشتغل بالعلم من طفولته فظهر نبوغه واشتهر في الآفاق؛ 
توق بصعدة سنة 57 5أه الشارة كثيرة ومناقبه وفضائله غزيرة »؛ ومن آثاره: (إثبات النبوة), 
(الأحكام في الحلال والحرام)؛ » (الحملة)؛ (الفنون) وعشرات غيرهاء عنه وعن مؤلفاته ومصادر 
ترجمته انظر: (أعلام المؤلفين الزيدية ص” .))١٠١‏ 
() حديث الثملين حديث صحيح مشهور متواتر عن رسول لذ بإزلة : وأخرجه الحفاظ وآتبنة 
الحديث في الصحاح والمسانيد والسنن بطرق كثيرة عن بضعة وعشرين صحابياً منهم الإسام 
علي بن أبي طالب ليله , وزيد بن أرقم» وأبو سعيد الندري: وجابر بن عبد الله وغيرهم» 
والجديث أخرجه الترمذي في سننه 577/0 برقم (77857)؛ والطبراني في الكبير 17/7 : 
والمنطيب في المتفق والمفترق وعنه في كنز العمال» عن مصادر :الحديث وتخريجه الموسع انظر: 
(المصابيح في تفسير أهل البيت ١/١‏ )2 
ات 


عبدالرزاق” ' ما تركنا حديثه» فكيف يعتمد على من لم يوافق كتاب الله من 
ذلك! ولا سيما وقد عثر على الكذب فيها”؟: وذلك في الجبر والتشبيه, 
وغير ذلك ثما صادم قضايا العقول المبتوتة» وآيات الكتاب الصريحة2» وقد 
قال الشعبي” ": وهو من عيون العدول عندهم : ما أحدقوا داك -يعني من 
رجال الحديث- إلا كلفوه أن يكذب. 

وقال شعبة”'' إمام الحدثين: تسعة أعشار الحديث كذب. 

وقال الدارقطني © ما الحديث الصحيح في الحديث إلا كالشعرة | 
فى الثور الأسود. 

وروي أن بعض الْحرثين”) أمر السلطان بقتله فقال: افعلوا ما شئتم» فقد 
حللت عليكم الحرام؛ وحرّمت عليكم الحلال» ودسست في مذهبكم أربعة 
آلاف حديث» فقال بعضهم: وهذه مصيبة حدثت بعد الثلاثة القرون» ابتلي 
بها كثير من الحفاظء يروون الحدييث الموضوع ولا يثبتون وضعهء 
فيسألهم' “الله عسن ذلك» وأي فائدة لكتب التواريخ؟ إلا كشف 
الكذاب وهتكه ! 


)١(‏ هو عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري» مولاهمء أبو بكر الصنعاني: من حفاظ الحديث 
الثتقات: من أهل صنعاء» له (الجامع الكبير) في الحديث» توفي سنة ١١5ه.‏ (الأعلام 707/1). 

)١(‏ أي في صحاحهم -تمت حاشية في (أ)؛ (ب). 

(*) هو عامر بن شراحيل بن عبد الشعبي ؛ الحميري ؛ أبو عمرو. أحد الأعلام من التابعين» فيه 
محدثء توفي سنة 7١١ه.‏ (معجم رجال الاعتبار ص577). 

(4:) هو شعبة بن الحجاج بن الوردء العتكي الأزدي؛ مولاهم الواسطي؛ البصريء أبو بسطام» 
أصله واسطي سكن البصرة؛ محدث فقيه» عالم من مشائخ أهل الجرح والتعديل؛: روى عن 
الإمام زيد بن علي كله : توفي سنة ١٠1ه.‏ (معجم رجال الاعتبار ص5 .)١5‏ 

(5) هو علي بن عمر بن أحمد بن مهدي , أبو الحسن الدارقطني الشافعي: إمام عصره في الحديث, 
وأول من صنف القراءات وعقد لبا أبوابا» ولد بدار القطن (من أحياء بغداد) ورحل إلى مصرء 
توفي سنة 86م (الأعلام 737211/:5). 

(1) في (ب): 

(0) في (أ): ا 


ساح 5سا 


[مما يقدح به عليهم| 


ومما يقدح به عليهم : 

ما" روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس : «إن أول الخلائق 
يوم القيامة» إبراهيم لكُ2ه » وإنه سيّجاء ء برجال من أمتى؛ فيؤخذ بهم ذات 
الشمالء فأقول: يارب أصحابي» فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك...»: الخبر. 

وفي حديث ابن مسعود: «أنا فرطكم على الحوض»؛ وليرفعن رجال. 
356 ام يغلي مني قافول : يا رب» أصحابي» فيقال: إنك لا تدري 
ما أحدثوا بعدك)”” ' ومثله في حديث حذيفة. 

وفي حديث أنس: «ليردن علي ناس من أصحابي الحوضء» حتى إذا 
عرفتهم اختلجوا دوني..0' © الحديث. ظ 

وفي رواية أبي سعيد الخدري : : «فأقول : إنهم مني » فيقال : إنك لا تدري 
ما أحدثوا بعدك» فأقول : سحقا الالياكلة إغيّر بعدي». 


وفي روايه الى هريرة: (يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي, 
فيجلأون عن الحخوض»؛ فأقول : 5 رب أصحابي...”“الخبر إلى قوله: «إنهم 
ارتدوا على أدبارهم المهقرى)». 


)١(‏ ما زيادة في (ب). 

(0) الحديث بلفظ : «أنا فرطكم على الحوضء؛ وليرفعن لي رجال منكم ثم ليختلجن دوني» فأقول: 
أصحابي أصحابي) في مسند أحمد بن حنيل 479/١‏ ؛ وفي مجمع الزوائد للهيئمي 2350/1١‏ , 
انظر: (موسوعة أطراف الحديث النبوي”/8758). 

(©) الحديث في صحيح البخاري //59١؛‏ وفي مصنف عبد الرزاق برقم ,)5١885(‏ وفتح الباري 
لابن حجر١١/575-58867:؛‏ انظر: (موسوعة أطراف الحديث8758/7). 

(:) الحديث في التمهيد لابن عبد البر 711//5: وكذا في فتح الباري لابن حجر 2455/١١‏ وق 
تهذيب تأريخ دمشق لابن عساكر وغيرهاء انظر: (موسوعة أطراف الحديث١511/1).‏ 

ع" ع - 


وف حديث سعيد بن المسيب» كان يحدث عن اضحاب النبى كله . أن 
النبي لَنكَهُ قال: «يرد علي الحوض رجال من أصحابي» فيجلأون 
عه" اسثير: أ : يمنعون ويطردون عنه. 

وفي رواية أخرى لأبي هريرة قال: «بينا أنا قائم إذ زُمرة حتى إذا عرفتهم 
خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلمء» فقلت: إلى أين؟ فقال: إلى 
النار والله» قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم 
القهقرى» ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم» ثم ذكر مثل الأول,» ثم قال: فلا 
أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم». 

وماروى مسلم في صحيحه:؛ في حديث أبي هريرة أيضا قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله :ترد علي أمتي الحوض»ء وأنا أذود 
الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله» قالوا: يا نبي الله» تعرفنا؟ 
قال: نعم» لكم سيما ليست لأحد غيركم»؛ تردون علي غرا محجلين من 
آثار الوضوءء وليصدّن عني طائفة فلا.يصلون؛ فأقول: ياربً؛ هؤلاء 
من''' أصحابي » فيجيبني ملك فيقول : وهل تدري ما أحدثوا بعدك»)2 وفي 
رواية: «ألا ليُذادنٌ رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضالء أناديهم ألا 
هلم فيقال: إنهم قد”" بدّلواء فأقول: سحقا سحقا». 

وفيه عن أبي هريرة أيضاً: «لأذودنٌ عن حوضي رجالا ؛ كما تذاد الغريبة 
من الإبل»227. 


.)7؟7/١1١ثيدحلا انظر: (موسوعة أطراف‎ 6,2 0١ الحديث أورده ابن حجر في فتح الباري‎ )١( 
(؟) من: سقط من (ب).‎ 

() قد: سقط من (ب). 

(4) صحيح مسلم شرح النووي 06؛» طيعة دار الكتب العلمية - بيروت -لبتان. . 


30 
- 


وفي حديث أنس: «ليردن علي الحوض رجال نمن صاحبني حتى إذا . 
رأيتهم»؛ ورفعوا إلِيَ اختلجوا دونيء فلأقولنٌ: أي ربء أصحابي 
أصحابي”'': فيقال”؟: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك». 
وفي. حديث لأحمد -أى ابن حنبل-: «رجال من صحبني ورآني». 

ولأحمد من حديث أم سلمة من ثلاث أوأربع طرق: «إنٌ من أصحابي 
من لا يراني بعد أن يفارقني)»'؟ فبلغ ذلك عمر فأتاهاء فقال لبا: أنشدك 
بالله أمنهم أنا؟ قالت: لاء ولن أبرئ أحدا بعدك. ظ 

وفيه أيضا حديث عمارء» قال: أخيرى حديفة عن النبي أنه قال: دق 
أصحابي اثنا عشر منافقاء فيهم ثمانية لا يدخلون الجئة» حتى يلج الجمل في 
سم الخياط» ثمانية منهم تكفيهم الدبيلة)!29: وف رواية: «كان أصحاب 
الع رةه عشر» وأشهد بالله أن اثني عشر منهه”" حرب لله ورسوله في 
الحياة الدنياء ويوم يقوم الأشهاد». ظ 


وفي تفسير الثعلبى» رفعه إلى للبن السب :, عن أبى هريرة: أنه كان 


يدك أن رسول اله لباك قال : («(يرد علي 00 القيامة رهط من أصحابي, 
فيجلأون عن الحوض فأقول : يارب؛ أصحابي [أصحابي”' فيقال: إنك لا 


610 لزب ): أصيحابي أصيحابي. 

() في (ب): فليقالن. 

(*) أخرجه أحمد في مسنده 7190/7, اهء لاالاء وهو في كنز العمال برقم (١١؟١4)7:‏ وفي 
مجمع الزوائد 2١١7/١‏ 17/9 انظر: (موسوعة أطراف الحديث551/7). 

(:) الدبيلة: جراح ودمل كبير تظهر في الجوف فتقتل صاحبها غالباء وهي تصغير دبلة. تمت من 
النهاية (هامش في الاعتصام١‏ /178). ظ 

(5) سقط من (ب): منهم. 

() ما بين المعكوفين: سقط من (ب). 

درق 6س 


علم لك بما أحدثواء إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى». 

وفي الجمع بين الصحيحين قال: وأخرجه البخاري» من حديث عطاء بن 
يسارء عن أبي هريرة؛» عن النبي صلى الله عليه وآله أنه”'' قال: «بينا أنا 
قائم» إذ أقبلت زمرة حتى إذا عرفتهم» خرج رجل [من]” ' بيني وبينهم» 
فقال : هلم ؛ فقلت: إلى أين ؟ فقال”': إلى النار والله.» قلت: وما شأنهم؟ 
قال: [ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى؛ ثم إذا زمرةء حتى إذا عرفتهم - 
خرج رجل من بيني وبينهم» فقال: هلم» قلت: إلى أين؟ قال: إلى النار 
والله» قلت: ما شأنهم؟ قال”'2: إنهم ارتدوا [على أدبارهم"' قلا أراه 
يخلص منهم إلا مثل همل النحم». 

ووجه القدح عليهم بذلك أنه لا يخلو إما أن يكونوا صادقين في روايات ظ 
هذه الأخبار أو كاذبين: إن كانر طرفم قد خرجوا أكثر الصحابة الذين" 
رووا عنهم؛ كما ثبت في رواية البخاري» أنه لا يخلص منهم -أي من 
الصحابة- إلا مثل همل النعمء وإن كانوا كاذبين, فقد لزمتهم التهمةع 
فثبت يحمد الله عدم الوثوق برواياتهم» إلا ما وقع مجمعا عليه: أوعرافنا 
لكتاب الله سبحانه: ولا يقال: إن المراد بتلك الأخبار أهل الردة» كبني 
حنيفة ؛ لأنا نقول: إن في لفظها: «من صحبني ورأني» وفي لفظها أيضا: 
«فأقول: يارب أصيحابي أصيحابي» بالتصغير» وذلك يفيد التحبيب» 


)1١(‏ سقط مخ (نتن)؛ أنه 
(6) قوله: من» هو زيادة في الاعتصام المذكور فيه هذا الحديث. 
(9) في (ب): قال. 
(:) ما بين المعكوفين» سقط من (ب)» والحديث هذا ذكره بلفظه في الاعتصام١‏ 757؛: عن الجمع . 
بين الصحيحين » وليس فيه الزيادة التى بين المعكوفين. 
(0) ما بين المعكوفين: زيادة في (ب). ْ 
حم 


والتقريب» فالمراد به' ' بعض من كان يحبه» ويقربه» وفي لفظها أيضا : 0000 
أصحاب العقبة أربعة عشرء وأشهد بالله أن اثني عشر حرب لله 
ورسوله..»الخبرء وفيها أن أم سلمة لم تبرئ غير عمرء وفي لفظها [أيضا”": 
«فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم» وأهل الردة من بني حنيفة أقل 
قليل مع أنهم أو أكثرهم لم ير النبي صلى الله عليه وآله اليتةء والصحابي 
عند المحدثين» وبعض الفقهاء من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وآله مؤمناً؛ 


وإن لم تطل مجالسته. 


ومذهبنا وهو الحق أخص من ذلك؛ وذلك أنا نقول: الصحابي مسن 
طالت مجالسته للنبي صلى الله علية الك ةما لهء يشهد بذلك المعلوه””2 من 
عرف اللغة؛ فمتى كان أهل الردّة من بني حنيفة أصحاب النبي بإو؟ ومتى 
كانوا محبوبين مقربين عنده صلى الله عليه وآله؟ ومتى كان أصحاب النبي. 
صلى الله عليه وآله مثل همل النعم؟ وقد بلغ المهاجرون [والأنصار"“عددا 
اكتفى ببعضه في قهر أهل الردة: 
فالحق لا يخفى على أحد إلاعلى أحدٍ لا يعرف القمر 


)١(‏ به: زيادة في (ب). 

(0) ليست في (أ) وهي في (ب). 
() في (ب): والمعلوم. 

0 فق( ). 


[كيفية ضبط الأخبارامتلقاه بالقبول] 


فإن قيل: إن ضبط الأخبار المتلقاة بالقبول متعذر لانتشار المسلمين 
في الأقطار. ظ 

قلت وبالله التوفيق: إن مشاهير كتب الفرق تقرّب ما تباعد من ذلك» 
والوجادة في ذلك كالسماع إذا كان الكتاب في أيدي جماعة يعزونه إلى 
مؤلفه؛ لا سيما إذا كثرت النسخ واتفقت. 

والحجة على ذلك : أن الله أقر الوجادة في كتابه» وذلك وجادة بلقيس 
لكتاب سليمان لَه من غير اعتيار سماع ولا سندء وكذلك كتب 
رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الملوك والقبائل» واعتماد الصحابة على 
كتاب عمرو بن حزم» والعرف المتضمن للإجماع الأكبر القطعي في الرسائل 
والمكاتبات» فإنهم لا يشترطون إسنادها؛ ولا سماع من يبلغهاء على أن 
ذلك إجماع العترة 22 أيضا". 

فإن قيل: إن الأحكام كثيرة» والأخبار المتصفة بما ذكرت قليلة جدا. 

قلت وبالله التوفيق: لا ضيق في الحق ولا قلة» فرب كلمة من كلام البشر 
تنبي على ألف كلمة» فكيف بكلام الله سبحانه وكلام رسوله يك ! 
ياسبحان الله! أفلأجل قلة ما يوثق به قطعا يحل الأخد با لآ يوثق به.مبن 
الأحاديث المقدوح فيها بما تقدم ذكره إلا ظناً في الدماء والفروج! وأموال 
المسلمين» ومواريث الأرامل والأيتام! وقد قال تعالى: «إنّ الظنٌ لا يُعنى مِنَ 
الح شما4 برس.:+ وقال تعالى: زلا ُو وات ايان نه لَكُم حَشوْ 


)١(‏ زيادة في (ب)؛ أيضا. 


 هاأا‎ 


بيت نما يَأمرْكم بالسثوب والفخساء وأن تقولوا على الله مَا له تمن #ايترة: .111 
وقال تعالى: ولا تقفة ما لِِسَ لك به عِلمٌ إنّ السكتمَ وَالْمصر وَالْفْوَاد حكل ويك . 
حكان هن ستول ول نم 

595 أبو طال”2 (ركقم في أماليه بإسناده من طريق الناصر ”© ته إلى 
أبي” قتادة قال : 5589 رسول الله صلى الله عليه وآله ول ع اي 
«أيها الناس إياكم وكثرة الحديث» من قال علي» فلا يقولنّ إلا حقا 
وصدقاء ومن قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار©» 

وروى غيره عن عمرء أنه نهى أبا هريرة عن كثرة الحديث والرواية©. 

وروي عن علي ليله ما يقرب من ذلك: (ألا إنه من ضاق عليه الحق, 
فلا فسحة له في الباطل ولا كرامة). 


)١(‏ هو الإمام الناطق بالحق يحيى بن الحسين بن هارون بن الحسين الباروني: من عظماء الإسلام 
وأئمة الزيدية الكرام» عالم»: مجتهد»: مجاهد؛. محدثء مولده بآمل طبيرستان سنة ٠5اهء‏ 
ونشأ على العلم والصلاح ؛ توق سنة 457515هء» ومن مؤلفاته : (الإفادة في تأريخ الأئمة السادة) 
(الآمالي) (المجزي) وغيرهاء انظر: (أعلام المؤلفين الزيدية ص١7١١).‏ 

)١(‏ هو الإمام الناصر للحق أبو محمد الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر الأشرف بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب 422 » ويقال له: الأطروشء دعا إلى عبادة الله في الجيل والديلم 
سنة 15ه» وأسلم ببركته ألف ألف من المشركين وعلمهم معالم الإسلام» ومن مؤلفاته كتاب 
(البساط) و(المغني) وكتاب (المفسر) و(الصفي) وغيرهاء توفي رحمه الله سنة 54 ٠اهء‏ بأمل. 
(التحف شرح الزلف ص187١).‏ 

(9؟) في (ب): إلى قتادة. وهو أبو قتادة الاتضارئ الخزرجي الحارث؛ وقيل عمروء أو النعمان بن 
ربعي » شهد أحدا وما بعدهاء توفي بالمدينة سنة 04ه. (لوامع الأنوار 185/7). ١‏ 

(4) الحديث في تيسير المطالب في أمالي أبي م طالب باب احاتم والترغيب في حفظها ص 77١‏ 
برقم )١7/7(‏ بسنده عن أبي قتادة. 

(5) روى ذلك ابن أبي الحديد رحمه الله في شرح النهج 78-719/15 عن أبي جعفر الإسكافي 
رحمه الله. 


لالظلا هب 


[حكم العمل بالمظنون عند أهل البيت [ع]] 


فإن قيل: فمن قد”" قال بمثل مقالتكم هذه من أهل البيت (م؟ 

قلت وبالله التوفيق : على ذلك إطباق القدماء امنهم)”" (4420 فما حصرسي 

من أقوالهم فَخذء يداك خدريا اناعد فر عاد رسا 

أما قولبم: بعدم جواز العمل بالمظنون» فقال علي لتكْله في وصيته لابنه 
الحسن لمك . (ولا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم)"". 

وقال تله في خطبة له في نهج البلاغة: (وإنما سميت الشبهة شبهة ؛ 
لأنها تشبه الحسق؛ فأما أولياء الله فضياؤهم فيها اليقين: ودليلهم 

ان من او لوئيس ند مايل (إن أبغخض 
الخلائق إلى الله تعالى رجلان ؛ رجل وكله الله إلى نفسه فهو جائر عن قصد 
السبيل ؛ مشغوف بكلام بدعةء. ودعاء ضلالة, فهو فتنة لمن افتتن به في 
حياته2» ويعد وفاتهع خيال خطايا غيره» رهن خطيئته 2 ورجل ل 
جهلا مُوْضْمٌ في جُهّال الأمة» غادٍ في أغباش الفتنة عم» بمافي عقدا 
البداية قل يهاه شاه الناس عالما: وليس به بكر فاشعكتر مخ جمع ما 
لوقل نه شيو هما كثر» يحتن إذا ارتو مين اجن + واكثر مين غير طائل: 
)١(‏ زيادة في (ب): قد 
(0) سقط من (أ). 
(؟) شرح نهج البلاغة 81/15. 
(0) نهج البلاغة ص 85. 
(7) حاشية في (أ): و(ب) لفظها: يقال: قمش يقمش» كضرب يضرب أي جمع. تمت. 
)7ع( قِ رب اليدية: 

كلاح 


جلس بين الناس قاضيا؛ ٠‏ ضامنا لتخليص ما التبس على غيره فإن تزلت به 
اع اوبات اليا ايا رك من ريدم ا ل ياه يران تن 
الشبهات في مثل نسج العنكبوت لا يدري أصاب أم أخطأء إن أصاب خاف 
أن يكون قد أخطأء وإن أخطأ وف اكيت جاهل خباط 
جهالات؛ غاش ركاب عشوات» لم يعض على العلم بضرس قاطع» يذري 
الروايات إذراء الريح البشيم» لامَلِيء والله باصدار ما ورد عليه»؛ لا يحسب 
العلم في شيء مما أنكرهء ولا يرى أن من وراء ما بلغ منه مذهباً لغيره؛ وإِنٍ 
أظلم عليه أمر اكتتم به لما يعلم من جهل نفسهء تصرخ من جور قضائه ( 
الدماء» وتعجّ منه المواريث» إلى الله من معشر يعيشون جهالاء ويموتون 
خلال » انس نهم سلعة أبور من الكتاب إذا تلى حدق تلزويهه حيمض إذا 
عمل بضرائعةهم وله أغلى #تشو هوا إذا حرف عن مراضعهة لذ 
عندهم أنكر من المعروف ««نهالا حمر في»من المنكر”". روي ذلك في 
نهج البلاغة. ظ 

قلت وبالله التوفيق : وجميع كلامه لَه يقضي بفساد ما تتبع فيه الظن 
في كل قضّية فليتأمله الناظر. 

وقال ليه : (وإن أحب الخلائق إلى الله عبد أعانه الله على نفسهء 
فاستشعر الحزن: وتجليب الخنوف» وأضمر اليقين: وزهرت مصابيح البدى. 
في قلبه» فسهل على نفسه الشديدء وقرب عليها البعيد» فلم يدع مبهمة إلا 
كشف غطاهاء ولا مظلمة إلا قصد جلاهاء ولا معظلة إلا بلغ مداهاء 
معاين طريقته» مشاهد من كل أمر”" حقيقته؛ شرب نهلاء وسلك طريقاً 
)١(‏ في (أ): أرجا. 
(١؟)‏ نهج البلاغة ص١‏ 0. 


(5) في أمالي أبي طالب: امرئ. 


هع همس 


سهلا؛ بحس حي لان دك وأين نزل كان منزله, بوسر 
خواص”' أولياء الله. 

وإن أبغض خلق الله إلى الله عبد وكله الله إلى نفسهء جائر عن قصد 
السبيل» مشغوف بكلام بدعة» فهو فتنة لمن افتتن به بعبادته» ضال عن 
هدى من كان قبله» مضل لمن اقتدى”" بهء حّمال خطايا غيره» رهن" 
بخطيئته » قمش جهلاً من الجهال فأوطأ الناس عشوة» عاد بأوباش الفتنة, 
قد لبج بالصلاة والصوم فسماء ه أشباهه من الناس عالماء ولم يعْن في العم 
يوما سالماء بكر فاستكثرء وماقل منه خير تا كثرء حن ‏ ارتريوس 
اجن واكثر هن غير طظائل»: تعد حاضيا ب اناي 5200005 
اشتبه عليهم» إن نزلت به إحدى المهيثاتِ»: هيأ لبا حشوا من رأيهء فهو 
من قطع الشبهات في مثل غزل العنكبوت؛ إن أصاب وإن أخطأ لم يعلم ؛ 
لأنه لا يعلم أصاب أم أخطأء لا يحسب أن العلم في شيء ما ينكرء ولا أن 
من”” وراء ما بلغه غاية» إن قاس شيئاً بشيء لم يكذب بصرهء وإن أظلم 
عليه أمر كتم ما يعلم من نفسه؛ لكيلا يقال: لا يعلم» ركاب عشوات, 
وخائض غمرات» ومفتاح ظلمات» ومعتقد شبهات» لا يعتذر نما لا يعلم»: 
ولا يعض على العلم بضرس قاطع [فيسلم]©2: يذري”” الرواية ذرو الريح 
البشيم» تصرح منه الدماءء وتبكي منه المواريث» ويستحل بقضائه الفرج 


)١(‏ في أمالي أبي طالب: خاصة. 

)١(‏ فى (ب) والأمالى: اقتدى كما أثبته» وفي (أ): اهتدى. 
() في (ب) والأمالي: رهين. 

64 في الأمالي : الممبهمات. 

(6) سقط من (ب)» من. 

(5) ما بين المعكوفين: سقط من (ب). 

(0) في (ب) والأمالي: يذرو. 


0 ويحرم بقضائه الفرج الحلال» لا مل بإصدار ما ورد عليهء ولا أهل 
ضدان ا فرط منه)ء رواه أبو طالب لكل في (الأمالي)”"". 

قلت وبلله التوفيق: وهذا كالأول ؛ لأنه ليله قال : : (ولغ ين في العلم 
5 سالما)؛ وقال: (إن أصاب أو'' أخطأ لم يعلم ؛ لأنه لا يعلم أصاب أم 
أخطأ) ؛ وقال: (ولا” ' يعض على العلم بضرس قاطع). 

ورؤى زيد بن علي”' ليه في (مجموعه) عن علي 4ه أنه قال: ( 
يفتي الناس إلا من قرأ القرآن» وعلم الناسخ والمنسوخ» وفقه السنة» وعلم 
الفوائض والمواريت "ا 

. وقال زين العابدين علي”' , بن الحسين عليهما السلام في دعائه المحروف آ 
(بالكامل) : «اللهم» إني أعوذ بك من هيجان الحرص» ...إلى أن قال: وأن 
نعضد ظالماء أو نخذل ملهوفاء أو[ #٠‏ اليس لنا بحق» أو نقول في العلم 
20 ظ 


)١(‏ أمالي الإمام أبي طالب ص08 ” -68 10 باب الخطب والمواعظ وما يتصل بذلك برقم(15؟) 
بسنده عن الحارث الأعور البمداني: [ن علي (2ه. ظ 


(0) في (ب): وأخطأ. 

(90) في (ب) : ولم. 

(؛) هو الإمام الشهيد الأعظم الثائر زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أ أبي طالب 46:20 , أبو الحسين 
العلوي الباشمي ؛ من أعلم الناس وأخطبهم وأفصحهم ٠‏ وهو حليف القرآنء مولده بالمدينة 


وأقام بالكوفة» ورضع العلم من بيت النبوة على يد والده وأخيه الباقر» وثار على الظلم» 

اسم ل وبايعه أهل الكوفة وأربعون ألفا على الدعوة إلى الكتاب 
لسنة وجهاد الظالمين» ونصرة المستضعفين»؛ وإعطاء المحرومين»؛ والعدل في قسم الفيء ورد 

0 ونصرة أهل البيت: وخاض معركته بالكوفة حتى استشهد لتك وحمل ونصب 

رأسه على باب دمشقء أما جسده الشريف فقد صلب بالكوفة فترة طويلة؛ له الكثير من 

المؤلفات منها (تفسير غريب القرآن) و(مجموعه الحديثي والفقهي الشهير) والكثير من الكتب 

والرسائل وإلى هذا الإمام العظيم ينتمي أتباع المذهب الزيدي» وفي سيرته كتب كثيرة. انظر : 

(معجم رجال الاعتبار وسلوة العارفين ص155١).‏ ظ 

: [5) مجموع الإمام زيد بن علي (ع) ص01؟ طبعة مؤسسة الإمام زيد بن علي(ع) الثقافية. ‏ 

(0) تقدمت ترجمته. 


5 ج سه 


وقال البادي”" لَه في كتاب (الأحكام) ما لفظه: (يحتاج القاضي أن 
يكون مالع ف كر ولم يقل : اوظان: وجميع ذلك يدل على أنهم. لم 
يعتمدوا على الظن في شيء من العلم. 


[حكم العمل بالخبر اللأحادي| 


وأما قولهم بعدم جواز العمل بالخبر الأحادي ما لم يوافق الكتاب : 

فقال القاسم”" بن إبراهيم ليه في (مسائله) ما لفظه: (والرواية وإن 
اختلفت وكيفما وصفت لا تخلو من أوجه ثلاثة : 

أحدها: أن تكون الرواية تمكنة غير مستنكرة في حكم رب العالمين» ولا 
فيما نزّله من الكتاب» هذه الرواية إذا غير مبيّنة» ولا محققة إلا أن تقبل بغير 
اختلاف عن أهل الصدق والثقة» فتحمل”'' وتقبل حينئذ فتستعمل”“. 

والوجه الثاني من الرواية: فهو ما فسد الألباب والعقول؛ فما كان من 
الروايات كذلك فهو غير مقبول. 

والوجه الثالث: فهو ما صدقه الوحي والكتاب» وعرفته فلم تنكره 
العقول والألباب» فإذا كان ذلك كذلك قبلٌ» وصدّق» وثبت» وحقق» ولم 
يسع”' ردّه»؛ ورد ودْفِعَ ضده). 
() تقدمت ترجمته. 
(؟) الأحكام ص107/7 منشورات مكتبة التراث الإسلامي؛ الطبعة الثانية. 


(2) تقدمت ترجمته. 
(1) في 1+ فتحتمل: 
(5) في (أ): وتستعمل. 
(5) في (أ): ولم يسمع. 
2-0-5- 


وقال لَتُبَهُ في (الأصول الخمسة) ما لفظه: (وأن سنة رسول الله صلى الله 
عليه وآله ما كان لها في القرآن ذكر ومعنى)2"0. 

قال البادي لكيه في كتاب (تفسير معاني السنة) ما لفظه : (وما روي عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله فلم يشهد له الكتاب» ولم يوجد فيه ذكرها 
مفصلاء أو نحملا مؤصلا ثابتا فليس هو من الله وما لم يكن من الله لم 
يقله رسول الله صلى الله عليه وآلهء وما لم يقله رسول الله صلى الله عليه 
وآلهء ويحكيه عن الله فهو ضد السنة لا منهاء وما لم يكن منها لم يجز في 
دين الله أن ينسب إليها)”"2. 

وقال م في باب اختلاف آل محمد من كتاب (الأحكام) ما لفظه : (فأما 
من كان منهم مقتبسا من آبائه أبا فأبا حتى ينتهي إلى الأصل» غير ناظر في 
قول غيرهم» ولا ملتفت إلى رأي سواهم؛ وكان مع ذلك د مميزاً فهما ؛ حاملا 
لا يأتيه على الكتاب» والسنة المجمع عليهاء والعقل الذي ركبه الله حجة فيه؛ 
وكان راجعا في جميع أموره”” إلى الكتاب» ورد المتشابه منه إلى المحكم: 
فذلك لا يضل أبداء ولا يخالف الو | 0)1. 

قال المحسن بن محمد بن المختار عليهم” * السلام : (لم يضع البادي شيئا في 
كتابه من نفسهء إنما صنف ما أجمع عليه علماء أهل البييت 429 و وغيرهم - 
من علماء الإسلام ؛ لأنه يسند إلى جميعهم ؛ ويروي عن" ' كلهم ما أخذوه 
عن بيهم). 


010 خمرع كدب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم لل 7417/1١‏ طبعة دار الحكمة. 

(؟) مجموع رسائل الإمام البادي ص 4/0 ط مؤسسة الإمام زيد بن علي (ع) الثقافية. 

(9) في (أ): أمره. 

(:) الأحكام 7 6. 

(5) في (أ): لنتيه. وهو الحسن بن محمد بن المختار بن الناضر بن الباديء عاصر الإمام القاسم بن 
علي |العياني وكان هذا السيد إمام مسجد البادي إلى الحق بصعدةء وكان عفيفا عابدا ورعا 
زاهداء ومن مؤلفاته : (البلغة في فقه البادي). انظر (أعلام المؤلفين الزيدية ص877). 

)١(‏ في (أ): من. 

سايم م- 


وقال البادي ليله في كتاب (الحملة) ما لفظه: (وأن من دينهم -يعني 
المسلمين- التثبت فيما غاب عنهم» حتى يجيئهم اليقين من تواتر' * الأخبار 
وتظاهرها)ء ثم”' ساق كلاما إلى أن قال ما لفظه: (وأنهم يعملون بالأخبار 
الجمع عليهاء ويشكون في القول الشاذء وإن روي عنه صلى الله عليه 
وآلهع)”" وجميع ذلك يدلك على أنهم 42 لم يعتمدوا إلا على المتواتر» 
والمجمع عليه من السنة» أو ما وافق كتاب الله دون ما عدا ذلك. 


[إحكم خبر الواحد يثمر العلم مع القريئة] 


وأما كون ٠.‏ خبر الواحد يثمر الد عقوي : 
فقال المؤيد باللهع والماصد/ جالله ١‏ ' في رواية: والإمام 0 


)١(‏ في (ب): متواتر. 

(؟) فى )4 وساق: 

() مجموع رسائل الإمام البادي ص188» كتاب الجملة طبعة مؤسسة الإمام زيد بن علي(ع) الثقافية. 

(:) هو الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة الحسني اليمني: أحد عظماء الإسلام ونجوم الآل 
الكرام : إمام مجتهد؛ جدد» اكتملت فيه جوانب العظمة في شخصية الونسان الرسالي» وفاق 
جتهدي عصره كلما واينا وجاك قام بالإمامة بتكليف من علماء عصره وأهل الحل والعقد في 
زمنه سنة 0/7هء أخباره كثيرة ومناقبه غزيرة ومؤلفاته شهيرة منها: (الشافى) (العقد الثشمين في 
أحكام الأئمة البادين) وعشرات الكتب والرسائل طبعت مؤخرا بتحقيق الأستاذ عبد السلام 
عباس الوجيه. (أعلام المؤلفين الزيدية ص07//8). 

(0) هو الإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم (55-5779لاه)ء أحد أعلام الفكر 
الإسلامي في اليمن»؛ ونجوم الآل الكرام. وأكابر علماء الزيدية»؛ إمام جتهد. مفكرء زاهدء 
اشتغل بالمعارف الإسلامية من صغرهء وصحب الإمام المتوكل المطهر بن يحيى في حربه: 
ومصنفاته كثيرة» يروى أن كراريس تصانيفه زادت على أيام عمره» ومن مؤلفاته: (الانتصار 
الجامع لمذاهب علماء الأمصار) الموسوعة الكبرى في الفقه المقارن» و(تصفية القلوب») و(الديباج 
الوضي في الكشف عن أسرار كلام الوصي) تحت الطبع بتحقيق الأخ الحقق خالد قاسم 
المتوكل» وعشرات غيرهاء انظر: (أعلام المؤلفين الزيدية ص1 .)١١75‏ 

3 | 


والإمام محمد بن المطهر” '؛ والسيد محمد بن جعفر وغيرهم من أهل مذهينا : 
(إن خبر الواحد يفيد العلم إذا كان مع القرينة)» وهو بحمد الله عندي 
كذلك؛ وقد وقع بالتجربة عند كثير من العقلاء. 

وقال الإمام المهدي”" (يكك؛ وغيره: (إنه يفيد العلم إذا وقع بحضرة خلق 
كثير لا حامل لبم على السكوت لو علموا كذبه»؛ وإذا كان يفيد العلم مع 
القرينة أو يحضره الخلق الكثيرء فكيف لا يفيد العلم مع قرينة موافقته 
للكتاب العزيز» ومع تقرير النبي صلى الله عليه وآله له(" فيما تواتر من قوله 
صلى الله عليه وآله في الخبر المتقدم ذكره «فما وافقه فهو مني وأنا قلته»9 
وكذلك القياس قد احتج به القاسم» والبادي عليهما السلام في التكفير 
والتفسيق كما هو مشهور بين أصحابناء وكذلك احتج به الإمسام 
المتوكل على الله أحمد بن سليمان في مسألة الشفاعة في كتاب (حقائق 
المعرفة)» فقال بعد أن أثبت الشفاعة للمحسنين ما لفظه: (ويؤيد ذلك ما 


)١(‏ هو الإمام المهدي لدين الله محمد بن الإمام المطهر بن يحيى» أحد أعلام أئمة الزيدية باليمن. 
عالم» مجتهدء مجاهد» مولده بهجرة الكريش شرق مدينة شهارة من بلاد الأهنوم,» وأخذ العلم 
عن أبيه وأعيان علماء عصرهء له (عقود العقيان في الناسخ والمنسوخ من القرآن) تحت الطبع؛ 
و(المنهاج الجلي في فقه الإمام زيد بن علي) لُيْلهُ وغيرهماء توفي سنة 8لاه. (أعلام المؤلفين 
الزيدية ص/ا99). اا00 

)١(‏ هو الإمام المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى بن مفضل بن منصور الحسني اليمني؛ أحد 
عظماء الإسلام وأئمة العترة الكرام» عالم: فقيه؛ مجتهد مطلقء علم شامخ في شتى الفنونء 
أثرى المكتبة الإسلامية بمؤلفاته الشهيرة الخالدة التي لا زالت عمدة للمذهب الزيدي ومرجعا 
للفقه الموسوعي: واشتهر بالفضل والعلمء مولده بإلبان آنس سنةهلالاه: توفي ببلاد الظفير 
حجة سنة٠85هء‏ وقبره هناك يرد عرو ومن مؤلفاته: (متن الأزهار في فقه الأئمة 
الأطهار)؛ (البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار) و(الملل والنحل) وعشرات الكتب 
غيرها. انظر: (أعلام المؤلفين الزيدية ص5١3).‏ 

(") لهء زيادة في (ب). 

(4) سبق تخريجه. 


روي عن عبدالله بن أبي قتادة» عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه 
وآله إذا دعي إلى جنازة سأل عنها فإن أثني عليها بخير صلّى عليهاء وإن 
أثني عليها بغير ذلك قال: «شأنكم بها»”' ولم يصل عليهاء فلو كان يشفع 
في الآخرة لأهل الكبائر لجاز أن يصلي عليهم ويدعو لبم في الدنيا. 

وهذه المسائل الثلاث من المسائل العلمية بالاتفاق: فإذا كان ما ذهبنا إليه 
مفيدا للعلم بالحجج القاطعة؛ ٠‏ فلا استبعاد في موافقته لأهل الحق من العترة 
الطاهرة» وإنما الاستبعاد في قول من يوجب العمل بما ظنَ صدقه من أخبار 
كفار التأويل وفساقه؛ ولا يوجب عرضا على كتاب الله سبحانه البعة» ولا 
أخذا بالمجمع عليه من الأخبار مع التناقضلالظاهر"”, وذلك أنهم يقولون: 
إن دليل الأخذ به" قطعي» ٠‏ ثم يقولئون: ولا يفيد في الاستدلال به إلا 
الظن : راتحي ولت واكاد الظهور؛ لأنه لو كان دليل الأخذ به قطعيا 
لكان الاستدلال به قطعيا ٠‏ لآن الإاراتى صدقه الدليل القطعي فهو, 
صحيح قطعاً؛ وكيف يكون الدليل على صحة خبر الجبري قطعياء ونحن لا 
نأمن أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله كما قد؟ كذب على الله 
تعالى في نسبة القبائح إليه -تعالى عن ذلك-»: وهو يعتقد أيضاً أن كذبه على 
رسول الله صلى الله عليه وآله ليس منهء وإنما هو من الله -تعالى الله عنه 
تم 

فإن قيل: فَلِمَّ قبل الصحابة خبر الواحد؟ 
(1) دبك وضع (لزواسد 47 4نام ون مسد أحسد يبن بحيال (0: 0110 وق خرهيها 

انظر: (موسوعة أطراف الحديث النبوي .)581١/6‏ 
(؟) ما بين المعكوفين: زيادة في (ب). 
(؟) بهء سقط من (أ). 
(:) سقط من (أ)» قد. 


(5) في (ب): تعالى علوا كبيرا. 


قلت وبالله التوفيق: إن اجتمعوا كلهم على خبر ذلك الواحد فاجتماعهم 
هو القاضي بصحته إذ لا يجتمعون على ضلالة» ولم يجتمعوا إلا بعد أن 
حصل للمعتمد عليه منهم العلم بصحته» إما بقرينة أو موافقة كتاب الله 
سبحانه وتعالى لأن الأدلة قاضية بوجوب العمل بالعلم في ذلك» كما مر 
ذكره من نحو قوله تعالى: #وَأنَ تقولوا على الله مَا لا تعلمُونَ#«بقرة:20074 وقوله 
تعالى : #ولاً تقفع مَا ليس لَك به عِلْعُ4:«در..:<+7, ونحو قوله تعالى: وَإِنَّ الظَنّ 
لأَيْعنِى مِنّ الْحَقٌ شَيّنا»:سجم:5: ولا شك أنهم أعلم بذلك مناء وإن كان 
بعضهم قبلهُ بغير قرينة توصل إلى العلم فلا حجة فيه علينا. 

فإن قيل: إن ذلك يلزم منه الدور, ا سما حتى يجمعوا 

عليه ولا يجمعوا عليه حتى يكون حقاء وإلا لم يجحمعوا عليه إذ لا 

يجتمعون على ضلالة ! 

قلت وبالله التوفيق: لا نسلمألزُوَم الدؤر؛ لأنهم قد علموه حقا بالقرينة 
كما مرت الحجة على ذلك ؛ ولأن الإجماع إنما هو مبيّن لما قد كان حقاء لا 
أنه لم يكن حقا إلا بعد أن حصل الإجماع على ديك الامن اق ى 
أجمع عليه قد كان حقا عند نزول الوحي به؟! وقبل أن يجمع عليه 
فكذلك هذا. 

وأما طلب السائل لإزالة ما يرد على أجوية مسائله. 

فالجواب واللّه الموفق: أنه إن أراد إزالة ما يرد تقديراًء فسأورد -إن 
شاء الله تعالى- من ذلك ما يحسن إيراده حسب الإمكان» واتساع الأوقات 
وضيقهاء وفراغ الخاطر وشغله دون الاستقصاء»ء ولعله يوجد في أثناء جوابي 
هذ حإن شاء الله تعالى- بمنه ولطفه ما يغني في إزالة كثير نما يقدر وروده مما 
عسى أني لا أذكره والله الموفق والبادى» .ومن عرف الحق لم يُخف عليه 


الباطل ؛ ومن لم ينتفع ببيّن الحق ونيّره وإن قل»؛ لم ينفعه ما زيد عليه وإن 
كثرء وإن أراد بذلك ما قد أورده في أثناء مسائله فسنقف عليه إن شاء الله 
تعال مضلا ظ ظ 

وأما طلبه لذكر أقوال المخالفين وحجة كل قائل : 

فالجواب والله الموفق: أني لا أبخل بما ظفرت به من ذلك عند تحرير 
الجواب» وما لم أظفر به ولا أتذكره فلا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء ولو 
توقف الجواب على استقصاء ذلك لتعذر وجوده لا سيما على من حاله مثل 
حالي: ولعله يجد عند غيري من بقية العلماء الأخيار من ذلك ما يحب ؛ 
لأن الله سبحانه يقول: «وَفوَقَ كل ذِى عِلَمِ عَلِيمٌايرسف:000. 

وأما قوله: حتى يتميز الوجه الصََخْيمَمَنَ الفاسد لا على وجه التقليد : 

فالجواب والله الموفق: أني لا “آلو في ذلك جهدا ولا صمدا”؟ للحق ما 
استطعت» وما توفيتَى إلا بالله عي توحكلت وَإليْهِ أَِيب4اهرد:هداء لكن كثيراً . 
من أهل الزمان؛ أو الأكش يستبعدون وجود المجتهد المقرر لشيء من 
الأحكام», لا على وجه التقليد؛ ولقد جزم السائل بما استعظمه بعضهم؛ 
حتى كاد يصير”'' من ادّعى الاجتهاد عنده كمدّعي النبوة. ظ 

قال بعض العلماء ما لفظه: ولقد عظمت امحنة على من اجتهد وترك 
التقليد من علماء المتأخرين في كل عصر من الأعصار ومصر من الأمصارء 
كما يعرف ذلك من طالع كتب التواريخ والأخبار» ومات كثير من الأخيار 
بسبب ذلك في الحبوس» وطرد كثير منهم من الأمصار. 
)١(‏ في (ب): ضمرا للحق» وقوله: صمدا أي قصدا. 


(0) ف (ب): يعتبر. 
.3 


قلت وبالله التوفيق: وبسبب ذلك أنهم لا يعرفون الفضل لأهله 
فيستعظمون دعوى الاجتهاد ممن اقتحمته”' عيونهم» وحقرته”" نفوسهم» 
وبمثل ذلك ضل أكثر الناس اقتداءً بإمامهم إبليس لعنه الله ؛ لأنه استحقر آدم 
فعصى ريه بترك السجود له فقال: «أنا حير ينه خلقتبى مِنّ دار وَخلقمة مِنّ 
طِتت»:ص:+/» فكانت عليه اللعنة إلى يوم الدين» وكذلك استحقرت الأمم 
العالة اداه يلين إليهم . فلم يعترفوا بفضلهم فضلُواء قال تعالى: 
وقد اشتهزٍ بن دسل من فيلك فحَاق بِالْذِينَ سَخِرُوا متهم مَا حكانوا به 
000 تيون 4الانماء: ]6 لحب لحر كر كر اسار ني يجا لصي 
جَعَالَ انتلاه لين صصَرُوا من َيه ما راك لبوا ينا .> إلى قوله تعالى : 
وما در لك عَلينا من ضتل. يي وحكى عن قوم هود ما قالوا 
له» فقال تعالى : «إنّ شو إلا امراك بض مع آلهتنا بسُوء. 4.٠‏ اهود:04,الآية» وحكى 
عن قوم شعيب ما قالوا له» فقال تعالى: (ما هق حبرا يما ُو إن راك 
ينا صِّيفا وَوَلا وََطّكَ لرَجَمَنَاكَ وما أت عَلَينا بمزيز4هر.::؟؛ وحكى تعالى مقالة 
فرعون لموسى» فقال تعالى: لآم أنا خَيَرٌ مِنَ هَذَا الَنِى هو مَهِيرخ ولا يَكَاذ 
يملست »#لالزخرف :101 ) وحكى ص الذين كفروا بنبينا صلى الله عليه وآله فقال 
تعالى : ( ثم تولوًا عَنة عَنهُ وقالوا م ل مجه مججنونٌ #«الدخان: 114 وقال تعالى : «إوقالوا لولا 0 
حل هَذَا لآل عن تل 0 عَظِيم#اازخرف:1*» وقال تعالى: «كنلِك - 
مَا أتى الَذِينَ مِنّ لهم مِنّ و سول إلا قالوا سَاحِرٌ أومَجنونٌ4الذاريات:100: ومن طالع 
السير علم استهزاء قريش برسول الله صلى الله عليه وآله وبالمؤمنين 
)١(‏ اقتحمته أي : ازدرته وحقرته. 


(0) في (أ): وحقرت 
ع8 "ل 


واستحقارهم إياهم <: حتى أعرّ الله الوسلام. 

وقال [علي"" لتيهُ في خطبته القاصعة”: (فإن الله لاض 
المستكبرين في أنفسهم بأوليائه الممتضعفين في أعينهم» ولقد دخل موسى بن 
عمران»: ومعه أخوه هارون عليهما السلام على فرعون؛ وعليهما مدارع 
الصوف» وبأيديهما العصي» فشرطا له -إن أسلم- بقاء ملكه ودوام عزهء 
فقال: ألا تعجبون من هذين! يشرطان لي دوام العز وبقاء المللك؛ وهما بما 
ترون من حال الفقر والذل» فهلاً ألقي عليهما أساورة' من ذهب! إعظاما 
للذهب وجمعه» واحتقارا للصوف ولبسه)””. انتهى. 

وكذلك إنما ضل من ضْل من فرق هذه الأمة لعدم الاعتراف بفضل أهل 
الحق من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله»ء الذين شهد لهم صرائح 
الكتابس» والسنة المعلومة2» وقد ركس ردول الله صلى الله عليه وآله أنه 
قال: «ما بال أقوام من أمتي إذا أكرعتذطم آل إبراهيم استبشرت قلويهم 
وتهللت وجوههم, فإذا ذكر أهل بيتي اشمأزت قلوبهم 51 وجوههم» ظ 
والذي بعشني بالحق نيا لو أن الرجل منهم لقي الله بعمل سبعين يواد لم اي 

يلقه بولاية أولي الأمر من أهل ببتي ما قبل الله عز وجل منه” ' صرفا 
ولا عدلا». 

وقد قدمت طرفا من قدحهم في مذهب العترة 4620. 
)١(‏ ما بين المعكوفين: سقط من (أ). 
)١(‏ في (أ»ب): القامعة» وما أثبته من النهج. 
(9) في (ب): يستخبر. 
(:) في (أ.عب): أساورء وما أثبته من النهج. 
(6) نهج البلاغة 5 .١110-‏ شرح مفتي الديار المصرية الشيخ محمد عبده. 


دانم 


[إفول بعض المُقهاء بعدم جواز الا اجتهاد والرد عليهم| 


وقال ابن الصلاح”': يتعين تقليد الأئمة الأربعة دون غيرهم ؛ لأن 
مذاهبهم قد انتشرت وعلم تقييد مطلقهاء ونخصيص عامهاء وشرط فروعها 
وقد روى”' عن بعض فقهاء مكة أنه أشار بيده إلى البييت الشريف» 
وقال: ورب هذا البيت -ثلاثا- لو رأينا زيديا لضرينا عنقهء فإذا جحد 
فضل الأنبياء 1 أمناء الله سبحاأنه ع وفضصل عتره رسول الله صلى الله عليه 
وعليهم: وقد قال تعالى”": «إنمًا يُريدُ الله لِيُنْجِب عَنَكُمٌ الرجس أل المت 
وَيُطهرَحكمّ تطهبرًا #الاحرب: + وقال فيهم : قل لا أمتألكج عَليْهِ لجرا إلا المَوَدة 
فى الْقَرّبى #الشورى : +5)) وقال قيقم رسول ا صلى الله علية وآله : روات ”0 
تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدى أبداء كتاب الله وعترتى ‏ 
أهل بيتي؛ إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض»: 
)١(‏ هو عثمان بن عبد الرحمن صلاح الدين ابن عثمان بن موسى بن أبي النصر النصري الشهرزوري 
الفقهاء الشافعية -خ-)؛ توفي سنة 547ه. (الأعلام 4 .)7١17/‏ ظ 
() في (ب): وروي. 
(9) في (ب): وقد قال الله فيهم. 
(8) في (ب): الرسول 


)0 قٍِ زف : إني يدون الواو. 
0 


الأخيار كما قد سبق لهم لفي ذلك”" أسلاف كالرافعي”"'» والنواوي”"): 
وابن الصلاح» فإنهم استبعدوا وقوع الاجتهاد في الأعصار المتأخرة. 
قال ابن العراف: قال أئمة الدين وأرباب الورع كالرافعي وغيره: النا 
في هذا الوقت مجمعون على أنه لا يجتهد مستقل » وغزية وشود الغدهين 
المقلدء -يعني به مجتهد المذهب-؛ وهو المخرّج على مذهب إمامهع وما اك 
ما قالوا؛ لأن الله سبحانه يقول”: فَاسأنوا أَهلَ الذكرإن كحم لا تقلمون, 
بالصّنات وَالرمر4«دحر 2188243 وهذا خطاب عام للمكلفين في كل عصر من 
الأعصار ؛ 58 تعالى: ا ا ا وهذا 6 
يستغرقوا كل الأحكام في مصنفاتهم». لو قيل: إن أتباعهم هم أهل العلم 
بالبينات والزبرء مع أن ذلك في غاية السقوط والبطلان ؛ لأن المقلد غير 
ليجيب السائلين الذين أمرهم الله بسؤال أهل الذكر وإلا اختل معنى الآية 
وفائدتهاء وقولبم بالاختلال أحق وأولى؛ لأنها”؟ من جملة الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من ٠‏ خلفه ؛ ولأنها قول الله والمور اخو وهر 
(9) ما بين المعكوفين:-سقط من (1). 
(؟) هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي» أبو القاسم الرافعي فعي المزويني : فقيه2» من كبار 
الشافعية , كان له لين نزوو لاسر و الويف توق :قيها ببينة ير (الأعلام 4 /09). 
(') هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني النووي الشافعي» أبو زكرياء علامة 
بالفقه والحديث» مولدة.ووقاته ل نوا من قرى جخوران؛ مسورية واليها تبعه: توفي سنة1/ا1ه. 
(الأعلام .)١55/4‏ 
(8) في (ب): قال. 


)00 5 الآية <تمت هامش (أ): (ب). 


يهدي السبيل» وقد تواتر من السنة ما يدل على أنه لا تخلو الأعصار من 
المجتهدين: قال صلى الله عليه وآله: «إني تارك فيكم...» الخبر إلى قوله: ««لن 
يفترقا حتى يردا علي الحوض» ونحو ذلك كثير. 

وقال علي كرم الله وجهه في الجنة في كلامه لكميل بن ا : (اللهم بلى 
لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة: إما ظاهرا مشهوراء أو خاملا مبو 0" 
لثئلا تبطل حجج الله وبيناته» وكم ذا! وأين أولعك؟ أولعك والله الأقلون 
عدداء والأعظمون قدراء يحفظ الله حججه وبيناته بهم حتى يودعها 
نظراءهم...)”" إلى آخر كلامه ككل 0 

وذهب أئمة العترة للكه» والمعتزلة وغيرهم إلى مثل ما ذكرته» إلا الإمام 
يحبى ابن حمزة”" لَه فإنه قال: (يجوز خلو الزمان من المجتهد)» وإلى 
مثل قوله ذهب الأشاعرة” وأكثر|الققهّاء».آوهم محجوجون بما تقدم ونحوه 
من الحجج؛ ولأن ذلك يؤدي إلى تزلزل قواعد الدين؛ وإلى إجماع الأمة في 
ذلك العصر على الجهل بمعرفة كتاب الله وسنة رسوله» وأدلة ثبوت الإجماع 
تمنع من ذلك مالي م رسوله ضلال» بدليل قوله 
تعالى : لووك ّالا 4 :تحر 1 09 جاهلا لشرائع الله سبحانه» وقوله 
تعالى حاكياً عن موسى (أكَكهُ : قال فملتها إذا وَأنا من الكالصت»الشعراء: ١م‏ 


)١(‏ هو كميل بن زياد بن نهيك بن البيثم بن سعد بن مالك النخعي» الصهباني» الكوفي» وقيل: 
كميل بن عبد الله » وقيل : كميل بن عبد الرحمن. أحد أصحاب أمير المؤمنين (كليهُ وأحد العباد 
والزهاد» شهد معه صفين» وكان شريفا مطاعا في قومه. (معجم رجال الاعتبار ص07 7). 

(؟) شرح نهج البلاغة .751/١148‏ 

() سقط من (أ)2 وقد سبقت ترجمته. 

(:) هم أصحاب أبي الحسن عمرو بن أبي بشر الأشعري» صرحوا يجواز تكليف ما لا يطاقء 
وأن الله تعالى مسموع وقدم قدرته وعلمه وحياته؛: وتجويز إثابة الاو رديت الأنبياء. (الملل 
والنحل ص37). ْ 

52-00 


أي من الجاهلين للشرائع» وقد قال صلى الله عليه وآله: «لن'' تجتمع 
أمتي على ضلالة»» وقال صلى الله عليه وآله: «لا”؟ تزال طائفة 
من أمتي على الحق ظاهرين»'”: ونمحو ذلك حتى تواتر معنى وأفاد 
العلم قطعا. ظ 

فإن قيل: فعلى هذا يلزم أن كل من لم يكن مجتهدا فهو ضال! 

قلت وبالله التوفيق: إنه إن كان لم يسأل عن أمر دينه فكذلك نقول», 
وإن كان يسأل فلا نسلم ؛ لأن الله سبحانه قد جعل طريق من كان كذلك 
السؤال حيث قال تعالى : «فاستألوا أل الذدكر إنّ حكمح لا تقلمُونَ4 :نسل ::؛! 
وفي آبة أخرى: #افاسألوا أخلَ الزكر إن كعم لآ تقلفون بِالْيّسات 
وَالْرجر النحل: 5 .44). 

فإن قيل: فإن”' المقلد كالسائل فلا يلزم ضلال كل الأمة ؛ لآن الأعصار 
وإن خلت من المجتهدين لم تخل من المقلدين. 

قلت وبالله التوفيق: إن سلمنا ذلك فقد ذكرنا فيما تقدّم أن المجتهدين لم 
يستغرقوا جميع الأحكام في مصنفاتهم» فيلزم الجهل فيما سوى ذلك؛ وإلا 
فمقلدوا آحاد العلماء مع الاختلاف على خلاف ذلك؛ كما سيأتي تحقيقه - 
إن شاء الله تعالى- في أثناء الجواب. 


)١(‏ في (ب): لاء والحديث في مجمع الزوائد .)5١18/0(‏ انظر: (موسوعة أطراف الحديث 
النبوي5/57١7)‏ 
(0) في (أ): لن. 
() الحديث في كنز العمال برقم (75017), وفي البداية والنهاية لابن كثير )777/١٠١١(‏ وفي غيرها 
بألفاظ متقارية» انظر: (موسوعة أطراف الحديث النبوي/9/1١٠).‏ 
(5) في (ب): إن. 
8 


[حكم المعاملات في الدوئة الجائرة] 


قال السائل: ما يقال في النقدين» والفلوس في النواحي التي غلبت عليها 
يد الدولة الجائرة”©؛ وأخذت من أهلها الأموال كرهاً مع كون الضربة 
منسوية إليهم» ولا توجد من غيرهم» وإطباق الناس على المعاملة بهاء 
وعدم التحري فيما أخذته الدولة المذكورة؟ وما حكم المعاملة بها مع ذلك؟ 

فالجواب والله الموفق والمستعان: إن الدولة إذا كانت تقول بالجير 
والتشبيه» أو تذهب إلى مقالة الباطنية» أو تزعم أن لا عقاب على عصاة هذه 
لعن اودري عرض الكداى ونين اللدررية رخاتت ترامة اهر 
مذهبهم» فالدار دار حرب» من استوى على شيء من ذلك أو غيره وغلب 
عليه مَلِكَهُ ولو كان المؤمنون موجودين. 


|حكم المجبره والمشبهة] 


والدليل على ذلك: أما كون الجبر والتشبيه كفرا؛ فلأنهما من صفات 
المناقص» ومن وصف الله بصفات المناقص فقد كفرء ألا ترى أن عبدا لأمير 
ين ذلك ونسبه إلى سيدهة الأمير أو شبه سيده بنفسه أو بغيره من سائر العبيد 


6 أمر يختص | لعبيد» ولا يكون لأحد من الأحرارء أليبس 1 انتقص”'” 
)١(‏ في (1): الحبابرة. 


(0) في (ب): من أمر. 
() في (ب): استتقص. 


سيده بذلك؟ ارصره ا ١‏ والجبر والتشبيه من ذلك إلا أن بين الأمرين 
تفاوتاً عظيما ؛ لأنهما استنقاص بإله العالمين -تعالى الله عن ذلك علوا 
كبير| -200 والمعلوم من الدين ضرورة أن من استنقص بإله العالمين فهو 
كافر» وأي كفر يكون أعظم من كفر من يبرئ عبدة العجل والأوثان! 2 
ويقول: إنما فعل ذلك الرحمن -تعالى عنه علوا كبيرا-» وكفر'" من لا 
يعرف الله البتة رد جياض 

وبر اساي عد را حر اكاب جره لحان ومن أظلمٌ بن 
افعرَى على الله ححَنِبًا أزرك دب بِالْحَّ لْعَا جَاءُ أَيِسَ فِى جَهسم مَدوى 
للكافرينَ» السكيوت. 0 وقوله تعالى : «نمَن أَظلجُ بِئْنَ حكنب على الله 
اكاب بالصّتق إذ جَامَهُ ليس فى هنم مغو لكا رين ادر مر 187 

ووجه الاحتجاج بالآيتين [المذكورتين”': أن الله سبحانه سمى من كذب 
عليهء أو كذب بالحق والصدق في آخرهما كافرين»؛ والمجبرة قد 
افترت على الله الكذب حيث زعمت أن الله سحاد فعل المعاصي؛ وكذبت 
بالصدق» وهو قوله تعالى : #وما وَبْكَ بظلام لله ِلعبِيكِ1نصلت: وهم كرا 
بلى هو فاعل |الظلم كله ! -تعالى الله عن ذلك- : وكذبت بقوله تعالى: «لقد 
ضكر النِينَّ قالوا إِنّ الله ثالث ثلا ث3ككلنائدة: عم حيث قالت: إنه لا فعل لبم 

من القول م والمشبهة قد افترت على الله الكذب حيث قالت: إن الله 
امت اديه ريه جر صتصييته وأنها هى هي ربهم -تعالى الله عن ذلك 
علو كبيراً- وكذّبت بالصدق والحق»؛ وهو قوله تعالى: ظليِسَ 
صكيئله شىة)#الشررى .01١:‏ 0 
(0) في (ب): أو كفر. 


(") ما بين المعكوفين: سقط من (ب). 
دابيا 


ومما يدل على كفر الطائفتين قوله تعالى: قل إِنّ الذِينَ يَفَرُونَ على الله 
الكذِب لايْفِلِحُونَ , مماغ فى الشنًا ثم ينا مرْصمهُم كم ديهم الْمَدابَ الشبيد بم 


خطانوا 0070 :1 070]) وو حه الاحتجاج بيده الآية تصمنله ما مر آنفا. 


[من هم الباطنية] 


وأما الباطنية: فإنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفرء اده 
بشيء من الشرائع»؛ والايات الشلاث تشملهم لتكذيبهم بالحق والصدق» 
وكذلك من والاهمء لقوله”" تعالى: ظوَمَنَّ يَولهُمَ مكح فإنة مهُمَ4اداد::1١ه::‏ 
بصنم اشرق عنيم وبين من حا بسبيهم: ولكونة كسان الا 
5 يعَجِذٍ المؤيسون الْكَافِرينَ أَولِيَاءَ مِنْ ذون الْمُؤِْتَر وق ينك ذناك تمن سن آلله. ' 
و اعرد :ومن لم يكن مان في شيء فو كائر طعا إلا تقد 
كان من الله في شيء وهو ثبوت الإسلام له» وذلك مصادم للآية» ألا را" 
أن الله يقول : يهل الكتاب ١‏ نعم على شَىء. ..#اائد :08 الآية إلى أخرهاء وأن 
معناها أنهم كفار حتى يقيموا التوراة والإنجيل: أي يعملوا بما فيهما من 
التصديق بنبوة محمد صلى الله عليه وآلهء والتزام ما جاء به عن الله سبحانه: 
وكذلك هذا. 


)١(‏ في (ب): بقوله. 
(0) فى (أ): إلا أن الله يقول. 
ْ بت ات 


[حكم من رد ما علم من الدين ضرورذ] 


وأما من زعهم'' أنه لا عقاب على عصاة هذه الأمة فالدليل على كفره أنه 
قد أباح كل المحرمات» ورخص في جميع الواجبات» وذلك ردٌ لما علم من 
الدين ضرورة ؛ وتكذيب بالحق والصدق من نحو قوله تعالى : مَ#َحُرْمَت 1 6 


الميّمة. ..#المائدة :+1 الآية» ونحوها وقوله تعال (): ليس بأمَايكم ولا أمَا: نىّ أل 
الكتاب ب من يَعَملٌ سو جر به وَل يجت له مِنَ ذون الله وَل ولا حصي ادي 7 


ونحو ذلك كثير. 


[إحكم من رد نصوص من الكتاب والسئة] 


فأمال؟ من رد نصوص الكتاب والسنة المعلومة إذا خالفت قواعد مذهبهم. 

فالدليل على كفرهم أنهم تقلدوا بشرائع ليست من الله تعالى» ودلك 
شرك بالله بدليل قوله تعالى: ١[‏ «أمّ له شرمكاء سَرَغْوا لَهُمّ مِنَ الثين ما لم يََذنَ 
به الله«هررى:١؟!‏ وقوله تعالى :]© ولا يُشَرك فى حُكوه لَمَدَا4«كيف. 0 
رارك تعالى: «#وإن | حَيَاطِن َئيُوَحُونَ إلى أوَلِيَابهِمْ ب يجَا ولوك وَإن أَطْعَتَمُوهْمّ 
كم شر صكُون4«ادم.٠:.‏ وقوله تعالى : ولا كوا ين اشر كوت من 
الذِينَ فقوا دِيهُخ وَحكانوا شيا كل حب با لدتهم فرحُون اريم ..١:‏ +20 وحن 


)١(‏ في (ب): يزعم. 
(0) في (أ): قوله تعالى بدون الواو. 

() في (ب): وأما. 

(4) ما بين المعكوقين: سقط من (أ). 


كان كذلك فهو من الذين فرقوا دينهم ؛ لأن دين الله لا يصح” ' التفرق فيه ؛ 
لقوله تعالى: ظأن أَقيهُ قِيِمُوا الثين ولا تفرقوا فِيهِ4:هورى:01 وقوله تعالى : 
وا عتصرئُوا بحبل الله سيا ولا تدر قو #آل عمران:+0٠:‏ وقوله تعالى : ولا تكودوا 
دكالذِينَ تفقوا | ولختلفوا لال عمران :6 وقد بلغنا آفي ذلك عن رسول "2 
للك أنه سئل عن قوله تعالى: «اتخنوا لعا رَهُمَ وَرُكمَاهمَ أربَابَا مِنَ ذون 
اللدي4 التوبة:51: الآية» فقال صلى الله عليه وآله: «أما إنهم لم يكونوا 
يعبدونهم» ولكنهم أجلو ل اجر اللهء وحرموا عليهم ما أحل الله" , 
ومن ذلك اعتقاد كون اللهو واللعب ديئا ؛ لأن الله لم يشرعه» ولقوله على 
«قالوا إن الله لله حَرْهُمًا على الْكافرينَ اين اتخذوا ديهم هم هوا ولْمًا4 «الأعراف:١1,5ه‏ 
الآية ولقوله تعالى: ودر الِْينَ اتخذوا دنهم ليما وها وَعْوتْهُمُ السحيَاة وش ظ 
وَذْصكر به أَنَ تقِسَل فس بما حكسبت ليس لها مِنَ ون الله وى ولا سْفِيعٌ وَإنَ :تقين 2 
صكل عد لآمؤهذ بأد الزن نا با كتهو هم شرابة بن يمع 
وَعَدَابٌ ألِيمٌ با حكانوا ون ا 

ومن ذلك الفدوء ونسايك رجبء والسلوك في طريق دون أخرى, 
والمسير في يوم دون آخرء وكسر البيض» ونثر الحب مقلواء وتمريق شيء 
من الطعام واللبن والسمن» والذبح للأشجار والأحجارء إذا كان خوفاً من 
الجن أو الأيام أو النجوم أو غيرهاء أورجاء لبا في حصول ولدء أو عافية 
مريض» أو السلامة في الطريق» أو الظفر بمطلوب م" ؛ لأن الله سبحانه لم 
)01 في (أ): لا يصح فيه التفرق فيه. 
(0) ما بين المعكوفين: سقط من (أ). 
(*) الحديث في سنن الترمذي برقم (27040)» وفي تفسير القرطبي (8/١1١)؛2‏ وفي تفسير 

الطبري(١١/80):‏ وفي الدر المنثور للسيوطي )537١77(‏ وف غيرهاء انظر: (موسوعة أطراف 


الحديث النبوي7/١٠3).‏ 
(5) سقط من (أ)2 ما. 


بحن سنام ولت وعدم كون ذلك مشروعا حرم حالتين صرورة: 
ولأن اعتقاد أن الجن أو الأيام ارما سر دوه تعالى : «(لة مُعَقبَاٌ 
مِن بين يدي ومن حلفِه يَتنظوبة مِن أمر الله إن لله يرما بقؤم حَتى يغيرُوا ما بأَضِهم 
وإذا أرَادَ ألله بوم سُوءًا فلا مر له وما لهم مِنَ ذونه مِنَ وال #الرعد وقوله تعالى: 
«إنّ كل نس لَنَا ا 4 

وعن علي لتَيَهُ ما معناه: (إن الحفظة لكل لا يزالون يَدبَوْنَ عن 
الإنسان» فإذا نزل القضاء من السماء اعقولوه وبخلوا .بينه وبين القضاء). 

واعتقاد أن للجن ونحوها تأثيرا في حصول الولد رد لقوله تعالى: هَل مِنّ 
خالق يد الله #افاطر. 308 وكذلك اعتقاد أذدلا تائيرا . شناء المريض رد لقوله 
تعالى : «أكنّ يجيب الْمُضْطر إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُيَ# امل : وقوله تعالى: 
جفل ااشوا اند وتم ين فوده لاك ون كت د العشرٌ دك ولا 

تحويلا #الإسراء:51:» وقوله تعالى : .قل لنّ يُصبيبنا يُصينا إلا مَأ صكتب الله لنا#الترية؛ ١ه‏ 

ولا يُرِدُ على هذا الطب ؛ لأن الله مما أأودع فيه من حرارة تسخن برودة: 
أو برودة تطفئ حرارة» أو رطوبة تعدل يبوسة؛ أو يبوسة تعدل رطوبة2» فهو 
كإحراق النار الكائن بفعل الله الذي فعله فيها وهي الحرارة؛ على أنه قد قال 
تعالى : يحرج من ؛ يها شَرَابْ ممختلفت ألوادة فيه شفاءٌ للناس #«اتتحل : 6 

وروى. عن أبى الدرداء9 ' أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: «إن الله 
عز وجل أنزل الداء والدواء فتداوواء ولا تداووا بالحرام' © فثبت أن الشفاء 


)١(‏ في (ب): ونحوها. 

(6) هو عويمر بن مالك؛ وقيل: عامرء وقيل: ابن ثعلبة الأنصاري الخزرجي: أسلم عقيب بدرء 
كان من عَبّاد الصحابة؛ أخرج له أئمتنا الخمسة والشريف السيلقي وأبو الغنائم النرسي 
والجماعة. (لوامع الأنوار 180/7). 

() الحديث بلفظ : ((إن الله أنزل الداء والدواء» عزاه في موسوعة أطراف الحديث إلى سئن الى داود 
برقم (4)7810/5: وإلى السئن الكبرى للبيهقي (١١0/1)غ,‏ وإلى جمع الجوامع للسيوطي برقسم 
(4,1): وعزاه إلى كنز العمال برقم (587515) وغيرهاء انظر: (موسوعة أطراف الحديث 
الحبوى 147/7 ظ 

 _ دج/ا‎ 


بال ين ال انه ون اسان ينات امون وأ اياف ”7 
وتعالى على قسمين + عدا ومتولد ".من حيبت أن قدرة الله شاملة: وهو 
فاعل مختار» فلا يستلزم ذلك الحاجة إلى خلق السبب» وإنما يفعله سبحانه 
لحكمة يعلمهاء وليبتلي به الناس ليعلم من يخافه بالغيب» فيقضي بالحق فيه 
ومن لا يخافه فيثبت طبعاء أويقيس عليه الجن فيعبدهم بالتزام تلك الشرائع 
المبتدعة قال تعالى: بن كانوا يتثونَ الجن أكَدْرُهمَ بهم مُؤينون» 14١!‏ : 
ومن ذلك اعتقاد أن للمشائخ والقبور تأثيرا في حصول الولدء ونزول المطرء 
وإماتة الأحياء وإحياء الموتى ونحو ذلك؛ من قَبَّلٍ ابيا لله رد لقركه 
تعالى : هَل مِنَّ خالق ء غير اللو4:ناض.*؛ وقوله تعالى: «أمنَ خلق السٌمَاوَاٍ 
وَالأررَض أل لم من الكماء اتدل . ٠‏ الآية ونحوهاء وقوله تعالى: «الْنِى 
خلق الْمَوْتَ وَالْحَيَاة ارك بكم أَْسَنُ عَمَلا. .. املك : ؟] الاية ؛ ولا يرد القتل ؛ 
لأنه فعل القاتل ضرورة» ولقوله تعالى: : «وَمَن يتل مُؤمنا مُتَمَمَدَا فَجَرَاو 
جهنم . ..#النساء: 148 الآية» ونحوهاء ومن ذلك الذبح على القبورء اا 
والمساجدء واعتقاد كونه قربة؛ لأن الله لم يشرعه؛ وعدم كونه مشروعا 
بعار ع اللدن صر وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: 
«لا تتخذوا قبري وثنا» "أي لا تجعلوا له ما يجعل للأوثان»؛ ومنه الذبح 
[قال تعالى: #وما بح على النصب»نادد: وروي عن النبي صلى الله عليه 
وه «أنه نهى عن الذبح”' على المقابر» ؛ وقال: «إنه فعال جاهلي». 

ومن ذلك اعتقاد صدق”' الكهانة والإيمان بالسحر؛ لأن اعتقاد صدق”) 


)١(‏ في (أ): الطب. 
(5) في (أ): أو متولد. 
(*) الحديث في التمهيد لابن عبد البر (47/0)»: انظر: (موسوعة أطراف الحديث النبوي19/1). 
(8) ما بين المعكوفين: سقط من (أ). 
(0) في (ب): فعل. 
(5) في (ب): ذلك. 
ظ -/ا- 


الكهاتية رد لقوله تعالى: «قل لأيَتلَمُ مَنَ فى الكمَاوَات وَالأرض الِب 
إلا الل «سر ولأن الله سبحانه يقول في السحر: : «ولكن الشياطييت 
صكنزوا يُعلمُونَ الناس المتخرر رما أل على الْلكين بَابلَ هَارُوت وَمَارُوتَ وَمَا يُمَلمَان 
مِنّ أَحَدٍ حتئ يُقولا إنمًا : دح فد فلا تشرَ4ربت :1 ومن السحر التقذية» 
بدليل أن المقذي لا يستطيع أن يخرج بتقذيته ما كان مشاهداً في مكان ضيق 
5-5 ومن أراد أن يتحقق صحة ما قلته فليدفن إبرة ولا يخبره بها ؛ فإنه 
لا يستطيع أن يخرجهاء أو يسرط”'' برة من بر ولا يخبره بها ثم يقول: 
سرطت شيئا لا تدري ما هو أخرجه لِي! فإنه يسحر أعين”” الحاضرين بغيرها 
من نحو حضاة أوزباب! وقد اسمدت آنا مقتني كذتتك» أخفيت له في أذني 
حصاة ولم أخبره بهاء فأخرج في عطيته كقطعة من شعرة من عرق”" حمار, 
وقال: أدخلت أذنك مسواكا وهلخء.ش كك ارمنه قد تخيّر لونها لطول المدة: 
فعلمت كذبه وتمويهه2» وأخبرته أنه ساحر. 

ومن ذلك مساواة الأنبياء؛ أو المشائخ” بالله -تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا- في شيء ما يمختص به ككثير نما تقدم نحو تشريع شريعة»؛ وكإغراق 
الفيل في الصفا أو فى”) التعظيم أوفي السجود أو غير ذلك ؛ لأن الله سبحانه 
يقول: مرا ثم الذِينَ حكفرُوا برهم يهم يَعَدِلُون #«الأنعام:١])‏ أي يجعلون له عديلا 
ومغلة0 ا ا ا ل وول ماه ا عن الكفار: 
لذ سَويكع برب المت اسيره:مه. 


)١(‏ السرط: البلع. 
()ب (ب): عين. 
() في (ب): عرف. 
(5) في (ب): المشائخ أو الأنبياء. 
(6) في (أ): وفي التعظيم. 
(1) في (ب): ومثيلا. 
-/ؤ/؟ ‏ 


ومن ذلك الحكم بغير ما أنزل الله كما يفعله رؤساء القبائل في وقتنا هذاء 
وكذلك التزامه ؛ لأن الله لم يشرع ذلك» ولقوله تعالى: #وَمَنَ : لم يَحَكُمْ با 
أَيّلَ الله فَأوَلِيكَ هج الكفِرُونَ»«س:: :14 وأشباه ذلك كثير. 

فإن قيل: كيفا يكون الناس كفارا بذلك وهم يشهدون الشهادتين 
ويقومون بالواجبات» وقد قال صلى الله عليه وآله: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآلهء فإذا 
شهدوا بذلك» وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتناء وأكلوا ذبيحتنا حرمت علينا 
دماؤهم وأمواليم إلا بحقهاءلبم ماللمسلمين؛ وعليهم 
ما غلى المسلمين»!". 

قلت وباللّه التوفيق: هذا لا م سن لمر القطعية, أو تناس مع 
أنه قد قال تعالى: ##وما يرْه مِنُ أَحكَدِرُحمَ بالله إلا و مامه منترحكون4ايوسف 000 
وقال تعالى: ومن يَعْمَلَمِنَ الصَالِحَاتٍ وَهْوٌَمُوْيِنٌ فلآ يَحَافُ ظَلْمًا ولا 
هَطجُمَا #زطه : ؟١١]‏ 

وقال صلى الله عليه وآله: «بدأ] الإظلام أغريباء وسيعود غريبا»”) 

وقال صلى الله عليه وآله: «بعشت بين جاهليتين»؛ أخراهما أعظم 
من أولاهما»'" ونحو ذلك كثيرء فأرشد جميع ذلك إلى أن فعل الطاعة 

:159 :94( ,)08 :5( ,)١"1 :15( /))٠١9 :1* :١( والحديث أخرجه البخاري‎ 


56 ؛»؛ ومسلم في كتاب الإيمان (85, 7 0780, والنسائي في ستنه (7: /ال8.1لاء 076 , 
(8: ١م)‏ وأبو داود في سننه برقم ,)١665(‏ (5110), وهو في الكثير من المصادر. انظر: 
(موسوعة أطراف الحديث النبوي 7 /27378). 

(؟) أخرجه الامام أبو طالب في أماليه ص777 برقم )١51(‏ في الباب(؟١):‏ والحديث في مسند 
أحمد 5 /"الا: ومسلم١/170,:‏ وفي كنز العمال برقم(١ .)١٠١ ٠‏ 

(9) الحديث عزاه في موسوعة أطراف الحديث التبوي إلى أمالي الإمام الشجري (71/1//5), قلت: 
وأمالي الشجري هي أمالي الإمام المرشد بالله اليه المعروفة بالآمالي الخميسية؛ والحديث فيها 
كما ذكره في الموسوعة»: اليوط اي ارسي رسو امات 


كلب و كرون كلت مينها رلا إتاعرى كن حملة مر حصان الشبرك: 
فتأمل جميع ذلك تعلم الحق. 

فأما"'' كون دارهم يصير بذلك دار حرب؛ ولو كان المؤمنون موجودين 
فيها فالذي يدل عليه أنهم أهل شوكة الدار والسيف والمنبر لبم» والمعلوم 
من دين النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يأمر بالدعاء إلى الإسلام قبل 
القتال» وعلى ذلك جرى إجماع المسلمين» وظهور الإسلام مع ذلك لا 
يخرج الدار عن حكم دار الحرب. 

دليل ذلك : مكة حرسها الله تعالى بالصالحخين من عبادهء كانت قبل 
البجرة دار حرب وفيها رسول الله صلى الله عليه وآله والمسلمون يظهرون 
دينهم ولا يكتمونه» ويتهددون الكفار في بعض الأحوال بالقول والفعل»: 
كما فعل حمزة -أسد الله- في رأس الكفر أبي جهل -لعنه الله- شجه 
بالقوس في نادي بني مخزوم» ولم يقدروا أن يغيروا عليه”'', وكذلك 
سعد بن أبي وقاص ضرب مشركاً فيها بلحي جمل ميت فشجّه شجة» وهو 
أول من أسال دم الكفار في دعوة النبي صلى الله عليه وآله؛ فلم يخرجها 
ذلك عن أن تكون دار حرب» وكذلك بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله؛ 
كان يسلم الجماعة فيهاء ويظهرون إسلامهم» فلم تخرج بذلك عن حكم 
أهل الحرب» وهذا هو”' قول القاسمية والناصرية لا خلاف بينهم فيه» وهو 
ترك عنقي الجر رعماق ندل فيد سين دن الاعما رن لحك محدى 


(:) أن: سقط من (أ). 
)١(‏ في (ب): وأما. 
(؟) انظر الرواية بالتفصيل في أمالي الإمام أبي طالب ص58-555؟5؟, برقم :»)١87(‏ وسيرة 
ابن هشام١ 180-١814/‏ تحقيق عمر محمد عبد الخالق. 
(9) هو: زيادة في (ب). 
076 - 


. ذلك محمد بن أسعد المرادي”' -رحمه الله تعالى-» وبعض العلماء» وخالف 
في ذلك جماعة من العلماء؛ فالمؤيد بالله للكْيِةُ في قديم قوليهء والشيخ 
الفضل بن شروين»؛ ومحمد بن المسيب توقفوا في تكفير المجبرة والمشبهة؛ 
والحجة عليهم ما تقدم على أن المتوقف شاكء والشاك لا مذهب له 
فيناظر عليه. 

وروي عن الإمام يحيى كي الجزم بعدم تكفيرهم» وما تقدم يحجه 
وأيضاً حكى”” بعض الأئمة الأعلام إجماع العترة على تكفيرهم» وهو 
صحيح ؛ لأنه لم يظهر بينهم فيما مضى [في ذلك”" اختلاف» والمؤيد بالله 
قد روي رجوعه: وحكي أنه كان لا يجزم أن يكفرهم بالقياس » حتى تدده 
اللدليل على تكفيرهم من الكتاب العزيز؛ واحتج على تكفيرهم بآية من 
الشلاث الآيات الكى تقدم ذكرهاء وعليها اعتمد اللتأخرون من أهل 
البيت لكل » ذكر معنى ذلك الديلمي” ‏ رحمه الله تعالى في كتاب (قواعد 
عقائد أهل البيت (للتمل)”*. 


)١(‏ هو محمد بن أسعد بن علي أو (علا) بن إبراهيم المرادي. قال في الطبقات: القاضي المكين2» داعي 
المنصور بالله عبد الله بن حمزة إلى الجيل والديلم سنة ”7 ٠أ'هء‏ دلت وا توق يعد 
سنة”57ه. (أعلام المؤلفين الزيدية ص857). 

(6) ني (ب): قد حكي عن بعض الأئمة. 

(5) سقط من (أ). ظ 

(:) هو محمد بن الحسن الديلمي عالم أصولي»؛ متصوفء؛ رحالة» مولده ونشأته بالديلم» وبها تلقى 
علومه؛ وارتحل إلى اليمن» توفي سنة ١1لاه.‏ (أعلام المؤلفين الزيدية ص 847). 

(6) ويسمى ا قواعد آل محمدء وبهذا الاسم طبع جزء منه وهو ما يتعلق بالباطنية بتقديم محمد 
زاهد الكوثري سنة9١151١ه2‏ ونسخه الخطية كثيرة في مكتبات عدة» منها نسخة خطت 
سنة؟1١١١هء‏ بمكتبة السيد مجد الدين المؤيدي؛ (انظر مصادر التراث الإسلامي في المكتبات 
الخاصة في اليمن» وأعلام المؤلفين الزيدية ص 885). 
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وقال أبو القاسم البلخي”' في رواية ومن وافقه: إن حكمهم حكم أهل 
الذمة» وذلك هو المحكي عن أبي الحسن الكرخي”' 

قال أبوالقاسم في هذه الرواية: لأن كفرهم من جهة التأويل وذلك 
باطل ؛ لأن أهل الذمة لم يثبت لهم حكمهم المعروف إلا بعهدء وذلك 
مصوم من الترن ضرورة»؛ وهؤلاء لم يعقد لهم عهد البئة: ومن يستطيع أن 
يعقد لبم عهدا وهم أهل السيف والدولة» والقهرء والغلبةء واحتجاجه بأن 
كفرهم من جملة'* التأويل ضعيف مردود ؛ لاحتياجه إلى إثبات .دليل يوجب 
كون كفر التأويل موجبا لحكم أهل الذمة ؛ لأنه محل النزاع. 

والحجة لنا عليهم أنه قد ثبت كفرهم بالدليل المتقدم ذكرهء والمعلوم من 
دين النبي صلى الله عليه وآله أن حكم دار الكافرين إذا كانت لهم فيها 
الشوكة, الوياحة من غير تفصيؤقع بين ااال الكفرية ؛ ولا نخصيص» فلو 
كان ذلك صحيحاً لورد مفصلا ؛ لأن الله سبحانه لم يترك ذلك هملا ولا 
نسياناً ولا جهلاً» -تعالى الله عن ذلك- وقد قال تعالى: : «الييَ أكملت لك 
ديك .. #الائد: :+ لآية ؛ ولأنهم مندرجون تحت آية السيف» وهي قوله تعالى: 
«وقاتلوهجْ حَعَى لآ تَكونَ فتنة4رلائل::+: ونحوها فما أوجبته من الحكم ثبت 
لبم؛ وإلا كان تخصيصاً من غير تخصيص”” وهو باطل. 

وقال الإمام أبو عبدالله الداعي» والإمام الناطق بالحق أبو طالب؛ وقاضي 


)١(‏ هو عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي»: من بني كعب» البلخي» الخراساني»: أبو القاسم: أحد 
أئمة المعتزلة» كان رأس طائفة منهم تسمى الكعبية» توفي سنة ١9‏ ه. (الأعلام؟ /19).. 

(؟) هو عبد الله بن الحسين بن دلال» أبو الحسن الكرخي ؛ أحد فقهاء الحنفية البارزين» توقي 
سنة ٠‏ 2"آه. 

(90) فى (ب): جهة. 

(5) في (أ): ولو. 

(0) فى (ب): مخصص. 


القضاة" ' في رواية وأكثر المعتزلة ومن وافقهم أن حكمهم حكم المرتدين لا 
يجوز سبي ذراريهم» ولا أخذ أموالهم ؛ وتكون لورثتهم من المسلمون إن لم 
يكن لبم شوكة ودار ومنعة»؛ فإن كان لبم ذلك: فحكمهم حكم أهل 
الحرب تحل دماؤهم وأموالهم؛ ويجوز غزوهم لغير إمام؛ واحتجوا على أن 
حكمهم حكم أهل الردة بأن قالوا: إن إظهارهم للشهادتين إسلام 
واعتقادهم لذلك ردة» وذلك باطل ؛ لأن اوماد يكون ادام مطاضه 
القلب اللسانء لقوله تعالى: #وَمنَ الناس ميقو آمنا بالله ويام الآخِر وما 
م بمومن مت #البقرة:18» وقوله تاق ان الْذِينَ قالوا آمَنَا بِأنْرَاههم 7 
5 تؤمن ويه »دنائد: 44٠‏ ولما روي أن رن من اليهود سألوا النبي صلى الله عليه 
وآله عن أشياء فلما أخبر بها قبّلوا يده؛ وقالوا: نشهد أنك نبي» قال: «ف 
يمنعكم أن تتبعوني»”'؟ قالوا: إن داود دعا أن لا يزال في ذريته نبي» ونحن 
نخشى إن اتبعناك أن تقتلنا اليهود؛ فلم يدخلوا بذلك في الإسلام, ولا 
أجرى عليهم النبي صلى الله عليه وآله حكم المرتدين» ونحن نعلم من حال 
امجبرة والمشبهة» ومن ظاهرهم”'' أنهم حال تكلمهم بالشهادتين غير مقلعين 
عن عقائدهم التي خرجوا بها عن الإسلام» ولو قيل لهم: إنكم 
عند نطقكم بالشهادتين كنتم خارجين عن عقائدكم لأنكروا أشد الإنكار: 
فكيف يكون حكمهم حكم المرتدين؟! وقد تقضت العصور ونسلت القرون 
وهم على ذلك! 


)١(‏ هو القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار البمذاني الأسد آيادي», 526 ٠‏ قاضص» 
أصولي» كان شيخ المعتزلة في عصره سنة 510ه. (الأعلام 1). 
(0)الحديث في سنن الترمذي برقم (4)7375”5: وفي زاد المسسير لابن الحجوزي (0: 47), 
انظر: (موسوعة أطراف الحديث59/8/5). 
(9) فى (ب): ضاهاهم. 
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فإن قيل: قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «نحن نحكم بالظاهر والله 
يتولى السرائر». 

قلت وبالله التوفيق: هذ!© حجة لنا؛ لأنا لم نعتمد بحمد الله إلا على 
الظاهر”" الذي يعلنونه» ولا يكتمونه من نسبة القبائح إلى الله» وتشبيهه 
بخلقه -تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا- . 

وقال بعض الناس: إن دار أهل الردة» وما ضاهاها لا تكون دار حربب 
إلا إذا كانت متاخمة لدار الحرب؛ در له على حجة حال تحرير هذا 
الجواب» وهو باطل ؛ لأن الأدلة لم تفصّل ؛ ولأن العلة إنماهو ظهور 
الكفر؛ 5 أهله كما تقدّم فالفرق ينحكم ؛ ولأن المعلوم من سيرة النبي 
صلى الله عليه وآله أنه لم يعتبر في دار الحرب ذلكء وإنما كان يجري حكم 
دار الخرت على ها كان منقطها ين كل > الكثار حن غيرهء تن يدر ف 
دور أهل الحرب. 


[حكم مخالطة العدلية في ديارهم| 


فإن قيل: فما: تقول في الذين يخالطون العدلية في ديارهم التي الشوكة 
لأهل العدل فيها؟ 

قلت وبالله التوفيق: من كان دخوله فيها بأمان من أحد من العدلية إلى 
مدة مضروبة فهو أمنٌ وإلا فلا ؛ لأن العهد لم يرد مطلقا إلا لأهل الذمة: 
وقد قال تعالى: لوَقَاتُِوهْنَ حَتَى له تكون فعنة#لأنفال: :مء وهذه الآية عامة لم 


)١(‏ في (ب): هذه. 
(1) العبارة في (ب): لأنا لم نتعد بحمد الله الظاهر. 


يخرج منها إلا أهل الذمة» ومن عقد له عهد إلى وقت مضروب بما علم من 
دين النبي صلى الله عليه وآله» وهذا هو الظاهر من مذهب أسلافنا (تلتيله. 
وروي عن قاضي القضاة أنه سئل عن دَيْن مجبرعلى عدلي» هل يجب 
قضاء ذلك الديك؟ 1 
فقال: لا يجب» ومثل ذلك حكي عن الشيخ عبدالصمد الجيلي؛ وكان - 
رحمه الله- حجة عصره في العلم [والزهد"' المرجوع إليه. 


إاوجوب تعريف الناس بالحق والأمربال معروف والنهي عن المنكر| 


فإن قيل: إنك ذكرت أنه لا يكون حكمهم حكم أهل الحرب إلا بعد 
تعريفهم بالحق» وتعريفهم بالحق ربما تضمن التصريح بأنهم كمارء ومن يطق 
ذلك إذا كانت لهم الشوكة في الدار؟ ظ ظ 

قلت وبالله التوفيق: أما أهل الجبر والتشبيه و[أهل”" الإرجاء الأكبر 
الذين يحكمون بنجاة أهل الفسوق والمنكرء فقد كفينا مؤونة تعريفهم بما ظهر 
لبم» واشتهر من تعريف أهل العدل لبم في كل عصر من الأعصارء 
ورسموه'' في كتبهم ليردوه بالأباطيل»؛ وكذلك الباطنية فإنهم عارفون 
بالدين» دليل ذلك إظهار الإسلام وإبطانهم للكفرء وأما من عداهم فإن 
الواجب على أهل العدل”' تعريفهم» وإزاحة الشبهة”” التي يتعلقون بها 
)١(‏ ما بين المعكوفين: سقط من (ب). 


00 5 (بس): العلم. 


)02( 2 (ذاة الشبة. 
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بالأدلة القاطعة ؛ لقوله تعالى: ##إِنّ انين يَكحمُونَ ما أو من الّنات وَالْهُدَئ مِنّ ' 
بَعْدِ ما يَينَاُ للناس فى الككَاب ولك لهم له يهم اللأجتون4«يد:..15!. وقوله 
صلى الله عليه وآله : : «من كنم علما مما يتقع الله به ' في أمر الدين ألحمه الله 
يوم القيامة بلجام من نان”"2 ويجب تعريفهم ولو ظن أنهم لا يمتثلون؛ لآن 
الآية والخبر لم يفصلا ؛ ؛ ولأن الله سبحانه قد أوجب على رسله تبليغ أحكامه 
وإن علموا أنها لا تقبل منهم ؛ كما قال تعالى: #| إن الذِينَ حكفرُوا سَواء لهم 
أأدذر هم أم لم رهم لايُؤيون»ابدر: فقال تعالى: رسلا مبشرين ومُنذرين 
يلا يَكُونَ إلناس على الله حجة بعد الوسلٍ4«نساء :6 بأن يقولوا كما حكى الله 
سبحانه [في قوله سبحانه] ': ٠‏ لما جَاءَنا مِنَ يشير ولا دذيير»المائدة: وقوله 
تعالى : ٍوَّوَآنا ماهم بمَدَاب بِن يِه لقالوا ينا نولا رست إِليَنا رَسُولا فتتهع 
آياتِكَ مِنْ قبل أَنْ حَذِلٌ وخر 4ن : :8 والاقتداء بالرسل صلوات الله عاوودم ف 
ذلك فرض لازم ؛ لقوله تعالى بعد ذكره اللدموارياه تفصيلاً: لوَمِنَ 
بيهم َو بصب إجمالاً : لَأُوَلِيكَ الْذِينَ هَدى الله فِهْدَاهُمُ 
ادو الانسام: ٠٠‏ 

رةه لا حتجاج بذلك أن الآية مخرجها خاصء ومعناها عام؛ كقوله 
تعالى : طوقس رَبْكَ ألا نتبخوا إلا إِباه وبالوَالِيِن لِحَسَان ف إِمَا يلم عِددَك الكبرَ 
لَمَحْهْمَا أوحكلاَهمَا فلا كل لَهُما أف...4«در..+» الآية» فقوله تعالى: اقلا تقل 
لَهُمَا أف» مخرجه خاص» ومعناه عام بدليل أول الآية وهو قوله تعالى: «ألاً 


أخرجه بلفظه الإمام أبو طالب في أماليه اه ٠‏ برقم )١47(‏ بسنده عن أبي سعيد الندري؛ 
والحديث عزاه في موسوعة أطراف ف الحديث النبوي // إلى سئن ابن ماجة برقم (516)) 
وهو بلفظ : («من كتم علما مما ينفع الله به الناس في أمر الدين ..) في إتحاف السادة المتقين 
(1: ه:”)2, وق الدر المنثور ١(‏ : 57١)ء‏ وف كنز العمال برقم )599١7١(‏ وفي غيرها. 

() ما بين المعكوفين: سقط من (أ).. 

دة رت 


تغخرا إلا 42 والوجه في ذلك أن الخطاب إذا وجه إلى رئيس القوم فيما لا 
تقوم قرينة على اختصاصه به يكون عاماً في عرف اللغة. ألا ترى أن الملك 
يقول لأمير الجيش: قاتل من قاتلك؟ ويريد بذلك الأمير والجيش كلهم لكن 
وجه الخطاب إليه ؛ لكونه رئيسهم؛ وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله أنه 
كان إذ أمر رجلا على سريته”2 قال له: : «إذا لقيك عدّوك من المشركين 
فادعهم إلى أحد”" ثلاث خصال...»: الخبر إلى أن قال: «فإن أبوا فاستعن 
بالله عليهم وقاتلهم» ". ولأن ما ذكرته هو السابق إلى الفهم» وذلك من 
أقوى دليل”' الحقيقة» ونبينا صلى الله عليه وآله رئيس أمتهء وذلك معلوم 
من الدين ضرورة: فوجه [الخطاب' إليه صلى الله عليه وآله في كثير نما 
أمرنا به فتأمل» ولقوله تعالى: : إلقاد كان لَكمْ فى رَسُول الله أمموة 
ححصم ]2 يكذ خبر بمعزى الأمى بإجماع العترة ليع وجماهير 
ء الأمةء ولأنا قد أُمِرْنا باتباعه في تلم أفعاله وأقواله إلا ما يخصه”) 
دليل قال تعالى: (قل إن حكصم حون الله فاتبكو. ١‏ فى يبتكم الال عمراذ. 1 
الآية؛ اوضرع وقد قال تعالى: <يُحَدَر الْذِينَ يُحَالِقُونَ عَن أمره »دادر ٠:‏ 1 


وقد رخص فى ذلك شذوذ من الناس» ولو مع ظن التأثير. 


)١(‏ ف (ب): سرية. 

(0) في (ب): إحدى. ظ 

(2) الحديث بلفظ : «إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم ...)إلخ في صحيح مسلم باب الجهاد برقم 
(9), وفي السنن الكبرى للبيهقي (1: 06؟» وقيٍ شرح السنة للبغوي :1١١(‏ 1): وقي سئن 
أبي داود برقم )111١5(‏ وفي غيرها من المصادرء انظر: (موسوعة أطراف الحديتث 
البو 41171). 

(:) في (ب): دلائل. 

(0) ما بين المعكوفين: زيادة في (ب). 

(5) في (ب): خصه. 
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واحتجوا بقوله تعالى: مها لذن سوا عَلكم هكم لأيَِوكم من مل 
إذا تيع )#المائدة وأسقطو”2 بذلك التكليف بالأمر باخروفه والنهي 

عن المنكر؛: والجهاد ورخصوا في المداهنة افكان ذلك عضداً وعونا عظيما 
لحزب الشيطان لعنهم الله مع فضلوا رأعليء لاسي مالاتم 
وقوده تعالى : تكن يكح كيد هون لل سير مون بالتقرُوف ووه 
عَن المُدكر. .آل عمران: 4 ١٠]الآية.‏ 

وقوله صلى الله عليه وآله: «لتأمرن بالمعروف ولتنهنّ عن المتكر / 
أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيسومونكم'" سوء العذاب» ثم يدعوا 
خياركم فلا يستجاب لبم؛ حتى إذا بلغ الكتاب أجله كان الله تعالى المنتتصر 
لنفسه» ثم يقول: ما منعكم إذ رأيتموني أعصى”' ألا تغضبوا لي»! رواه 
البادي كلع ف (الأحكام)” 2 وهو في (الشفاء). 0 

وقوله صلى اللّه عليه وآله : «لا يحل لعين ترى الله يعصى فتطرف حتى 
تغير أو تنتقل”" [وقوله صلى الله عليه وآله: «ما آأمن بالله من رأى الله 


يعصى فيطرف حتى يغيره»|0". 


)١(‏ في (ب): فأسقطوا. 

)١(‏ ما بين المعكوفين: سقط من (أ). 

(0) في (ب): فليسومتكم. 

)اق (أ. ب): أغضبء وما أثبته من درر الأحاديث النبوية ص57: ومن الأحكام. 

(5) الأحكام 007/7. 

(1) في (أ): حتى تغيره؛ رواه الإمام البادي إلى الحق يحيى بن الحسين لأكه في الأحكام2010/7 
ورواه العلامة أحمد بن يوسف زبارة في أنوار التمام0 5777 : وعزاه إلى الشفاء للأمير الحسين بن 
بدر الدين» وأورد فيه شواهد أخرى انظرها فيه؛ والحديث أخرجه في درر الأحاديث النبوية 
ص8 : بلفظ : ((لا يحل لعين ترى الله يعصى فتطرف حتى تغير أو تنصرف)). 

(0) سقط من (أ): ما بين المعكوفين؛ والحديث رواه الإمام عبد الله بن الحسين بن القاسم لُك في 
كتاب الناسخ والمنسوخ ص147١-154.‏ 
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وقوله صلى الله عليه وآله: «لتأمرن بالمعروف» ولتنهنٌ عن المتكرء 
أو لتكونن أشقياء زراعين»'' إلى غير ذلك مما يكثر» ويطول حتى تواتر معنى 
وأفاد العلم الذي لا للم بد ولا شبهة. 

وقوله تعالى : «وقَاتلوهمَ حتى لا تكون فقنة»الانفال:+: [وقوله تعالى: ٍقار 
انين يلُوَكُمَ بِنَ الكمار وتيجخوا كم غِلظّة)4در.:.٠٠‏ وقول»: لفان بقست 
َِدَاهُما على الأخرئ نقَائلُوا التى تتفى. :ا حجرات :4" الآيةء ونحو ذلك في 
كناب الله كثير. 

والخنطاب عام لكل مكلف بعد تكليفه إلى انقطاع التكليف؛ لقوله تعالى: 
«الأنزِرَحكم , به ومن بلغ #(الأنمام: * ولأن المعلوم من الدين ضرورة وجوب 
العمل بما فى كتاب الله إلى انقطاع التكليف إلا ما علم نسخه كالاعتداد 
بالحول. 0 

وقوله ليك : «الجهاد ماض إلى يوم القيامة؛ لا يرده جور جائشر» 
ولا عدل عادل)”". ١‏ ظ 

فأما ما تعلقوا به م لوسبحيسط إلى : «ياتهًا الذِين أ موا عَلتكجَ 
رسيي الآية» فقد اختلف في معناهاء فقال عبدالله بن 
ال" مشر انيادى 0 جا سناو 0 سي ارو و لكا 


)١(‏ رواه الامام يد الته بن اللسوويين القانيم .اق الآضيدن السايق, صيار4 1 ل 

(6) ما بين المعكوفين: سقط من (ب). 

(7) رواه الإمام عبد الله بن الحسين بن القاسم في كتاب الناسخ والمنسوخ ص©7١١:‏ وانظر نخريجه 
فيه؛ والحديث في نصب الراية للزيلعي (7: لاسر ا يا ا 
انظر : (موسوعة أطراف الحديث النبوي5 /5160). 

(:) هو عبد الله بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الرسي المعروف بصاحب الزعفرانة» عالم» مجتهد,» / 
مفسرء إمام في العلوم؛ قدم اليمن مع أخيه الإمام البادي إلى الحق وكان من أعلم أهل زمانه؛ 
أخباره كثيرة» توفي بعد سنة ١٠٠ه.‏ (أعلام المؤلفين الزيدية ص017/7). 
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ضربت عليهم الخزية من أهل الكتاب إلى الإسلام ويشددودت عليهه”' 
فأنزل الله الآية» [ومنهم من قال: هي موقوفة حتى يعمل بها في آخر 
الزمان]”'؟: ومنهم من قال : تأويلها اب يوم القيامة 2 ومنهم من قال : قد 
مضى تأويلها وإنما كانت صدر الإسلام قبل الأمر بالجهاد''. 

واعلم: أنه لا حجة لبهم ؛ لأنه إن صح واحد من هذه التأويلات بطل 
المتساديم ينث وإن لم يصح منها شسيء ؛ ا ل 
« عيكو أفسكم» , ٠‏ كفوا أنفسكم والزموها اتفاقاً بيننا وبين ين الخصم» 
والمكفوف عنه محذوف اتفاقاً كذلك ونحن ندّعي أنه المعاصي لا بعمضص 
الطاعات ولا كلهاء لا ليو ا 

واه جار ٠‏ <إن الله يَأمرُ بالْمتل وَالإحسّان وإيتاء ذى القربى ويَنهَى عَن الفحشَاء 
والششكر الى يَيِظَكُمْ لملَكمْ تدحكرُون» سر ]ع ونحو ذلك مما يدل على 
الطاعات والمحرمات. 

وقوله تعالى: «لايَْرْحكمَ مَنَ صل إذَا هتدعم ددن:.00:: جواب لاعَيكم 
أفسكم» , ٠‏ جحزوم بأن مقدرة بعد ذللف» والحركة على الراء في قوله تعالى : 
١ل‏ باحك 4 لالتقاء المساكنين» وجعلت ضمة للاتباع” 9 وذلك يت قِ 
لغة العرب» والمعنى أن ضلال من ضل لا يضر المؤمنين إذا اهتدواء وكفوا 
أنفسهم”' عن المحارم, بخلاف ما لو لم يكن منهم ذلك فإنه يضرهم 
(0) ما بين المعكوفين: سقط من (ب). 
(0) إلى: سقط من (ب). 
(:) انظر هذه الأقوال التي أوردها المؤلف هنا في كتاب الناسخ والمنسوخ للإمام عبد الله بن 

الحسين بن القاسه تمل ص41 .1١‏ 
(5) في (ب): لاتباع ذلك. 
)١(‏ في (ب): نفوسهم. ظ 
ظ -94/- 


ضلالهم ؛ لأنهم يكونون مشاركين لهم فيهء وأهل قدوتهم حيث قررهم 
عليه بالسكوت عنهم» وهذا التأويل أولى تما تقدمه؛ لأن النسخ 
والتخصيص والوقف خلاف الأصل ؛ فلا يثبت واحد منها إلا بدليل. 

وخصمنا يدّعي أن الذي أُمِرِنًا بالكف عنه في هذه الآية هو بعض 
الطاعات بل سنام الدين: وهو الجهاد في سبيل رب العالمين» ولا يحدون 
لبه” ' على ذلك شاهدا ولكنهم ار بصفة المنافقين التي ذكرها الله تعالى 
في قوله : المُنايقونَ وَالمُنافقَات بَعَصبهُ مِنْ يعض يَأمُرُونَ بالمدكر»التربة :37 57 
الكف عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والجهاد وتبيين أحكام الله 
سبحانه» وينهون عن المعروف ومنه الأمر بالمعروف ونحوه» ويقبضون أيديهم 
ومنه قبضهم أيديهه”' عن الحهاد. 


إنتائج السكوت عن الأمربا معروف والنهي عن المنكر | 


واعلم أن سكوت العلماء عن تبيين الحق, وعن التكير على”") العوام 
فيما يركبونه من المنكر قد تزلزلت به قواعد الدين ؛ لأن سكوتهم تقرير 
لفعل القبيح وقولبم: إنه مع عدم التأثير يصير عيثاً مدفوع”؟؛ لأنه سبب 
لتزلزل قواعد الدين كما ذكرته الآن؛ لأن العوام يعتقدون أن العلماء قد 
قرروهم على ما فعلواء وأنه لو لم يكن جائزا لعرّفوهم بهء كما صاروا 
)١(‏ لهم: زياذة في (ب). 
(؟) في (ب): ومنه قبضها عن الحهاد. 


(0) في (أ): عن. 
(8) أي الخبر -تمت» هامش في .)١(‏ 


يردون علينا في زماننا بذلك» ومدفوع أيضا بأدلة وجوب تبيين الحق على ما 
تقدّم مفصلاء وأدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ لأنها لم 
تفصل » كرا س0 قالوا «لِمّ تيظون قَرّمَا الله مها 5 الآية إلى قوله 
تعالى: #قالوا م مَعْثِرَة إى رَيكج4الأعراف: :4 وهم من ذرمات الاتيساء 
20 وقد قال تعالى: «#أوَلِعِكَ الذِينَ هَتَى هَدئ الله فيهُدَاهُمُ أقدو»الانسا: ٠‏ 
وقوله صلى اللّه عليه وآله : «مروا بالمعروف وانهوا ااي 0 
وقول علي 1220 : (لا يفسد الجهاد والحج جور جائر: كما لا بفسد 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر غلبة أهل الفساد" '' فكيف يكون مع عدم 
ظن التاثير عبثا؟! 
وأعظم من ذلك أن بعض من هو قدوة في زماننا هذا قد صار جسرا يعبر 
عليه الباطنية الصوفية» ويتوصل به" إلى طمس دين الإسلامء وذلك أنه 
اتخذ حبالههم”' التي يصيدون بها الجهلة”' الأغمار من الاجتماع على المؤالد 
وفتت بذلك"2 أعضاد الآمرين بالمعروف والتاهين عن المتكرء فضل وأضل 
)١(‏ رواه الإمام عبد الله بن الحسين بن القاسم في الناسسخ والمنسوخ ص86:١2‏ والحديث في السئن 
للسيوطي (7: )3١١‏ وفي غيرهاء انظر: (موسوعة أطراف الحديث النبوي1501/9). 
(؟) أخرجه الإمام زيد بن علي عليهما السلام في المجموع الحديثي والفقهي ص8١"‏ برقم (2)010, 
وقوله هنا: «الفساد)) فيه: (الفسق))» وبلفظ المجموع أورده في أنوار التمامه //17 4 وععزاه إلى 
() به: سقط من (أ). 
(4) في (ب): حبائلهم. 
(6) فى (أ): الجهالة. 


(1) في (ب): به. 
مت 


بجهله وعدم تمييزه ؛ لأن الباطنية يقولون: قد صنع القدوة في الدين كما 
نصنعء وما ذاك إلا أنه”'" دين وقربة» فيجيبهم الجهّال والعوام» ويتوصلون 
بهإلى الفسادء وسلخ العوام عن الإسلام إلى الكفرء وإظهار 
ا ا اللهو واللعب وغير ذلك»: وكل طاعة تؤدي إلى مفسدة ‏ 

١‏ 5 المساجد من القرب المقربة إلى الله تعالى ؛ وأن ممسجد 
الضرار الذي حكاه الله سبحانه في كتابه لما كان ادن ير عي رما 
بين المؤمنين »؛ وإرضماذا لى بخارب الله كان معصية نض الكعاب! وكذدك 
فون سكين ريا نه على اله هليه ولد «راعنا» , أي : امهلنا لتتعرف 
ف فين لويد ٠‏ هو في الأصل قربة لما كان طلباً لسبب فهم العلم, 
فصار معصية لما كان ذريعة لليهود إلى سب رسول الله صلى الله عليه وآله, 
وذلك أن لفظ : (راعنا) كانت #لطرئم #يكفند اليهودء فكانوا يسبونه بها 
جهاراء فنهاهم ١‏ الله عن ذلك؛ فأمرهم'" أن يقولوا بما يؤدي معناه. وهو 
قوله تعالى : ظوقولوا انظرّنا4درد رمتس وكذلك لا شك أن سب الأصنام: 
ونحوها ما يدعى من دون الله حسن في العقل والشرع, وقد يعور وانجدا إذا. 
كان يؤدي إلى التنفير عنها من حيث أنه يكون من باب النهي عن المنكرء 
وقد يكون حراما إذا كان يؤدي إلى منكر: كما قال تعالى: #ولا تسْبُوا الَذِينَ 
يَدَعُونَ مِنْ دون الله فيَسْبُوا الله عسوا بير علوم الأنسام:08٠0:‏ يؤيد ذلك قوله 
تعالى : ألا لِلَهِ الحين الحَالِص ازمر : [يعني” " الخالص من كل شائبة للفساد 
ومن”' الرياء. 
)ان زيب الوأنه. 
(0) في (أ): وأمرهم. 
(5) يعتى: زيادة في (أ). 
(5)"منخ: زيادة'"ق (ن). 
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والصوفية إنما يفعلون ذلك رياءً وتوصلا إلى فسادهم وإطفاء الدين ؛ إذ لو 
علموا أن بضاعتهم تقبل من دون ذلك لما فعلوه. 

وقد”' بلغنا عن النبى صلى الله عليه وآله ألة قال لعلى يك . (رإذا 
هممت بأمرٍ فتدبر عاقبته؛ قانيلك بخيرا قاتبعة: وإن يك غيا فدعه», روآه 
أبو طالب لتيل في الأمالي) وأحمد بن سايمان ليه في (حقائق 
المعرفة)”'؟» وفيه زيادة تركتها اختصارا. 
فتدبر عاقبته, فإن يك رشدا قامضصه» وإن يك غيا فاتته عنه) روأآه 
أبو طالب (كك؛ ف (الأمالي)”" وفيه زيادة تركتها اختصارا أيضاء وهذان 
الخبران نض في وجوب الانتهاء عن أي أمر كان من طاعة أو مباح إذا كانت 
عاقبته غيا. 

وبلغنا عن على ليَهُ أنه قال: (إذا أخلت*' النوافل بالفرائتض 
فارفضوها)”'؛, وهذا مُخلّ بالدين فكيف لا يرفض !. 

وذكر العلماء وجوب قتل المؤمن المترس"' به إذا خشي على الإسلام لو 
ترك وهو في الأصل من الكبائر» فكيف لا يجوز ترك ما توصل به إلى المحظور 
نما صورته صورة الطاعة من المحظور! 

وأوجب علماؤنا [رحمهم الله تعالى]' هدم الصوامع المحدثة» وهي في 
(6) حقائق المعرفة في أصول الدين - تحت الطبع-. [ْ 
(*) أمالي أبي طالب ص575 برقم )1١10(‏ بسنده عن علي لل 
(5) في النهج: إذا أضرت. 
(4) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (170/15): قصار اليكم رقم (586). 
0 (ت): المسلم المتترس به. 
(0) ما بين المعكوفين: سقط من (أ). 


الأصل من الطاعات إذا كانت يتوصل بها إلى الإطلاع على المحارم؛ فكيف 
لا يحب رفض ما يتوصل به إلى رفض الدين وارتكاب المارم؟! وذكروا - 
رحمهم الله تعالى- أن العقل قاض بأن لا مصلحة مع مفسدة مثلها. 


[حكم المعصية الس بصورهة الطاعة] . 


فإن قيل: وكيف تكون المعصية بصورة الطاعة؟ 

قلت ويالله التوفيق: ذلك غير عزيز إذ هو كما تقدم ذكره2ء وكصلاة 
المرائي وصيامه وحجه وسائر قربه ؛ فإن صورتها صورة الطاعة وهي من 
الكبائر عند الله ايية . وقد قال الله سبحانه في الذين يكون م كهذا 
القدوة المتقدم ذكره ٠‏ وان حكتدمرا يصون بأقوآههم بغر عم إن :' رَمِْكَهُوَ ‏ 
أغلمُ مين «لاسم. :»© وقال سبحانه: ليَحَملوا أَوَوَارَهْمَ حكايلة ير َم القيّامَة 
وَمِنَ أَووَار الَذِينَ ينوه يلوخ بير عِلم. ٠‏ انحل:0”الآية» وقال تعالى: «إنا محَنُ 

دخي الؤتى وكك ما قثو | وَآنْارَهْة»ايس أي والسئن الحسنة» والسيئة 
التي 59 لن يقتدي بهم» وقال النبي صلى الله عليه وآله: «من مريب 
سيئة كان عليه وزرهاء ومثل وزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزار 
الناس فيع20: أو كما قالل. 
)١(‏ أخرجه من حديث الإمام أبو طالب في أماليه ص777 برقم )51١65(‏ مع اختلاف بسيط في 

الألفاظ » والحديث في مصنف ابن أبي شيبة (7: 895 ». وهو كذلك بألفاظ مقاربة في مسند 

أحمد بن حنبل وفي السنن الكبرى للبيهقي ومجمع الزوائد وغيرهاء انظرها في (موسوعة أطراف 


الحديث النبوى9/8١5١).‏ 
فقت 


كان ا" أو كما قال» وقد جزنا في هذا عن المقصود؛ لأن الخبر 


دو شجون. 


[حكم الأموال المسلمة لدولة الجور والبغي] 


وإن كانت الدولة من أهل البغي وكانت تقبض ذلك من أهل الإسلام؛ 
أو من أهل الذمة كان ذلك المال بيت مال إذا سلمه أريابه مداراة مع التمكن ‏ 
من البجرةء أو رغبة في معاونة الجبّارين لا يحل أن يجعل إلا في مصرفه» وإن 
تعدى به إلى غيره وتصرف فيه غي ححيكتم كان غصبا. 

والذي يدل على كون ما شأنه كذلك بيت مال ما روي عنه صلى الله 
عليه وآله أنه قال: ررهدايا الأمراء غلول)”" مي («هدايا العمال 
غلول»””: وكان يأخذ هدايا عماله ويضعها في بيت المال» ولا يظهر خلاف 


في ذلك على سبيل الجملة. 
ووجه الاحتجاج بذلك أن هدايا الأمراء في الأغلب ١لا‏ تكون”' إلا في 


)١(‏ شرح النهج لابن أبي الحديد :2157/١19‏ قصار المجيكمء الحكمة رقم :)71١(‏ وهو فيه بزيادة 
(إن) في أوله. 

(؟) الحديث عنزاه في موسوعة أطراف الحديث النبوي (١٠/190١)إلى:‏ الستن الكبرى 
للبيهقي 2)١58/١٠١١(‏ وإلى التمهيد لابن عبد البر(؟/ ,)١58٠١9‏ وإلى إتحاف السادة 
المتقين(7778177/5١)‏ وغيرها. 

فو الحديث في تجمع الزوائد(5: ٠غ)‏ (0: 519)/, وفي إتحاف السادة المتقين (1: 
26*5©؛»؛ وفي فتح الباري لابن حجر (0: :)55١‏ وفي كنز العمال برقم (/ا1١6١)غ,‏ 
انظر: (موسوعة أطراف الحديث النبوي .)١95/١١‏ 

(5) ما بين المعكوفين: سقط من (ب). 


تج 8 - 


مقابلة واجب أو محظور. [ 

أما الواجب فنحو الكف عن ظلمهم» والتعدي عليهم. 

والمحظور نحو الإعانة على ما لا يحل والتقرب"" إلى أئمة الضلال وأرباب 
الفسادء وما يسلم للدولة الجائرة من ذلكء فاندرج تحت عموم الخبرين 
ووجب وضعه في بيت المال. 

وتما يدل على ذلك قوله لَكَيهُ يوم الجمل: (ولا تستحلوا مالا إلا ما 
جباه القوم؛ أو وجدتموه في بيت مالهم)؛ فلو كان ذلك باقيأ على ملك من ١‏ 
سلمه لما قال ذلك» مع أنه لتكْهُ كان يمكنه معرفة أربابه من أهل وطأتهم» ‏ 
فيقسمه بينهم على السوية» ويبين مدعي الزيادة؛ والفضل لا سيما في 
المثليات كالدراهم والدنانير» فلم يفعل ذلك وإنما أخذ ما وجد في بيت 
مالبم» فقسمه بين المجاهدين من أصحابه فأصاب كل رجل منهم خمسمائة 

فإن قيل: إن بين البدايا وبين ما يَسْلِْم إلى سلاطين الجور من الأموال 
فرقا؛ لأن البدايا لم يتقدمها تخويف بخلاف ذلك فإنه لم يسلم 
إلا بعد التخويف. 

وأما فعل علي ليه فلعل المال سّلم إلى أهل الجمل بالرضا والاختيار 
فهو مما أجلب به عليهم أو أن أربابه غير منحصرين؛ واللحصلون من أهل 
المذهب يقولون: إنما صار في أيدي الظلمة من الأموال لبيت المال لاستهلاكه ‏ 


بالخلط في القيمي والمختلف ولعده'" النحصار أرباب المال في المثلي» وظاهر 
كلامهم ال لتحميم. 


)١(‏ في (ب): أو التقرب. 
ب" 8 عم 


قلت وبالله التوفيق: لا نسلم الفرق ؛ لأن هدايا الأمراء كثيرا ما تكون 
بعد التخويف بلا شك» والأدلة لم تفصل ؛ ولأن أرباب المال راضون 
ومختارون لتسليمه لأجل أن يسكنوا في بيوتهم ويتصرفوا في أملاكهم بدليل 
أنهم متمكنون من أن لا يفعلوا ذلك إما بالبجرة؛ أو" بالاجتماع على 
الذب عن أنفسهم وترك التخاذل» وأن لا يتعلقوا بشيء ما يطالبون بالمال 
من سببه» وقد ترى كثيرا من الحاسن قود ين عير لدم قم تسر هده 
نعمة من ربه» فيرجع إلى بلده مختارأ لتسليم المال إليههم”"© من غير تخويف 
وصل إليه ولا ضرورة ألجته إلى ذلك إلا حب الديارء وإيثار الحياة 
الدنيا على الآخرة؛ فلا شك مع ذلك أنهم مجلبون به على أهل الحق وعلى 
الضعفاء والأرامل والمساكين»؛ ومقوون به لأعضاد الظالمين ؛ إذ هو عمود 
تملكتهم من حيث أنهم لا يتقؤون إلا به ويعسكرون به العساكر ويحصلون به 
العددء ويحصنون به الحصون إلى غير ذلك من أركان الملك ٠‏ فإن كان فمل 
علي لخههُ لأجل رضا أرباب المال بتسليمه» فهذا منه. 

دايا دغرى عنم اخصار أربية تين مياه ؛ لأنه قد أمكن حصرهم في 
الديوان عند جباة الأموال وجمعهاء فحصرهم بعد ذلك أسهل إذا 
رجعوا إلى الديوان المكتوب» وإن سلم عدم حصرهم على التنزل فما المانع 

من أن يطلب علي تيه من أمكن من أهل أوطانهم؟ ويقول من أعطاهم 
شيئاً من ماله وبين على كيفيته(" أعطيناه وهو يعلم أن الله يقول: «وولا 
تأحكلوا أنوالكج يكح بالباطل«ابترة:ه2:14 والنبي صلى الله عليه وآله يقول»: 


)١(‏ ف (ب): وإما. 
() إليهم: سقط من (ب). 
(9) في (ب): كميته. 
(:) يقول: سقط من (أ). 
ظ 17و - 


لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسهي!" وهو تررات رجي كود 
(والله لئن أبيت على حسك السعدان 20 أد أجر في الأغلال مصفدا ل 
من الحطام...) الكلام بطوله إلى أن قال لميهُ : (والله لو أعطيت الأقاليم 
السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما 
فعلته)20 والإجماع منعقد على أنه من ادعى أن الظالم من ٠‏ البغاة والجاهرين 
اغتصب عليه" غصباء وبين عليه وجب أن يرد إليه ولو بعد استيلاء المحقين 
عليهم ما ال لين عدم إذا علمه ا محقون يجب عليهم رده لموله 
تعالى : «ولا تأحككلوا أَمَوَالكج يَتِنَكُمَ بالباطل4نابتر::10:: وللخبر المتقدم ذكره 
. والإجماع أيضا). 


[حكم الأموال في أيدي الظلمة] 


وأه1"0ها ذكره الحصلون للمذعب من أنه لا يصير مااى أيدئ. الظلمة مين 
المال لبيت المال إلا إذا استهلك بالخلط في القيمي والمختلف؛: ولعدم انحصار 
أرباب المال في المثلي فمردود بما ذكرته أنا الآن وبما ذكروه هم من قولهم: إنه 


)١(‏ أخرجه المتقي البندي في منتخبه )519/١(‏ والحديث بلفظ : «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب 
نفس منه)) في السنن الكبرى للبيهقي (5: ,4)١875 :8( :)٠١٠١‏ وفي سنن الدارقطني (7: 53)), 
وفي مجمع الزوائد وغيره. (موسوعة أطراف الحديث7577/1). 

(5) شرح نهج البلاغة )510/١١(‏ لابن أبي الحديد. 

(5) في (ب): عليهم. 

() في (ب): وللإجماع أيضاً. 

(66 وأما» سقظ خرن (أ): 

-94- 00 


يوقف حتى يراضي أربابه» فإن رضوا حل لمستهلكه وملكه ولم يضر بيت 
مال أو يخشى تلفه فيتصدق به» ونحن نعلم أنه يمكنهم مراضاة أربابه ولو 

؟؛ لأنهم محصورون في ديوانهه”' فأنى لبم! مع ذلك أنه يكون بيت 
مال؛ اللهم إلا أن يرجعوا إلى ما ذكرنا” ". 

وقد نص على معنى ما ذهبت إليه في هذه المسألة البادي له في 
(الأحكام) وحكاه عن جده القاسم للكهِهُ في (الأحكام) أيضاء ولم يستن - 
أعني البادي لْتهَهُ إلا المغصوب إذا كان باقيا بعينه» وقال في ذلك ما لفظه : 
(فإن أقام أحد من المسلمين بينة على شيء بعينه قائم لم يتغير ولم يستهلك؛ 
فأقام عليه البينة أنه غصبه غصباً فأخذ منه ظلما وجورا سُلم إلية» ويدقعة 
الظالم إلى يديه) » ومثل ما ذكرت أيضاً ذكر القاسم بن علي العياني© (ث42 
في مسألة الرزق» وكذلك ذكر غيرهم من الأئمة الأعلام للتهه. 

وإن كانت الدولة الجائرة تغصبٌ الذراهم والدنانير والفلوس غصباء 
أو تغصب الفضة والذهب» والبْحاسنَ قتضربها كان جميع ذلك غصباء 
والوجه في ذلك ظاهر. 

وقال السائل: إن النقدين والفلوس لم يعلم فيهما الغصب بأعيانهماء 
وإعما علمنا حصول التظالم فيهما على سبيل الجملة؛ فهل تحل المعاملة بهما؟ 


)١(‏ في (ب): برده. 
)١6(‏ ق (ب): دواوينهم. 
(0) في (ب): ذكرت. 
ومن مؤلفاته: كات (الأدلة على توحيد إدله ) و(التجريد) و(التنبيه) وغيرها. (التحف سر 
ب8ة 8 - 


والجوات واللّه الموفق : أنهما إن كانا كما ذكر: فقدل صارا" ' لبيت المال: 
حيث علم التظالم فيهما جملة»: ولم يعلم أربابهم'" المظلومون. 22 
والوجه في ذلك أن الغاصب لبما لا يملكهما وذلك معلوم من الدين 
ضرورة وأربابهما لم يتمكن من الرد إليهم لعدم العلم بهم وتضييعهما”' 
حرام إجماعاء فلم يبق إلا أن يكونا لبيت مال المسلمين على أنه لا خالاف 
2 ذلك وإذا كان 0) لت عال الستعار لم بحل أن يتعامل بهم" غير 
مصرفهما”' ؛ لأنه يصير بذلك اما والوجه ظاهر. 
وقال السائل: إذا حكم بالتحريم فلقائل أن يقول: حكمتم به لأجل هذه 
الحالة» وأنتم من الحل على يقين وهو أن أصل الأشياء الإباحة وأن كل من 
كان في يده شيء» فالظاهر أنه له ليغتنم بذلك الحمل على السلامة ما لم 
يعلم أن هذا الشيء غصبه”' بعينه؛ والشك لا يدفع اليقين ولا لخن يبك 
وإلا احتيج إلى دليل أن" اليقين يدفع بذلك: ويلزم من القول بالتحريم أن 
لا"”' يستغني الإنسان بنفسه حيث لم يكن له حرفة إلا المعاملة» والعقل 
يحكم بقبح ذلك ولاسيما عند الخاجة» وقد ذكر العلماء أن ذلك واجب 
واستغناء الإنسان بنفسه محال» فقد روي أن أمير المؤمنين (تكهُ قال: (اللهم 
030 قْ (ن): أربايها. 
(7) في (ب): وتضييعها. 
() قف (س): كانت:. 
(6) في (ب): بها. 


0 أن: سقط ' من 0 
(9) لا: سقط من (ب). 


لا تحوجني إلى أحد من خلقك) فنهاه صلى الله عليه وآله عن ذلك وقال: 
«قل: اللهم» لا تحوجني إلى شرار خلقك»' '؟ أو كما قال! 

والجواب واللّه الموفق: إنما حكمنا بالتحريم بعد اليقين حيث قال السائل : 
إنه قد علم فيهما التظالم”'' على سبيل الجملة» فقوله بعد ذلك: والشك لا 
يدفع اليقين ولا الظن أيضأ مناقضة محضة؛ لأنه لم يقل فيما تقدم أنه قد 
حصل الشك» أو الظن في حصول التظالم فيهما بل قال: وإنما علمنا 
حصول التظالم في بعضها دون بعض لكنه التبس علينا الحلال بالحرام؛ 
فنحن نشك في شيء معيّن يصير إلى أيدينا أو نظن أنه حرامء وأصل الأشياء 
الاباحة. ا 
قلت وبالله التوفيق: قد علم التباس الحلال بالحرام. فكان المعارض. 
للأصل هو العلم لا الشك ولا الظن؛ فالشك أو الظن في تحريم الذي صار 
في أيديكم منها ليس بطارئ من حيث أنه قد علم أن الذي يضربه الظالمون ' 
بعضه حرام من أول دخوله في أيديهم؛ قباضه حلال. جرياً على ما ذكرت فق 
هذا الاعتراض» فكيف يكون طارئا ولا لم يكن طارئا لم يكن من الحل على 
يقين! سلمنا كون الشك أو الظن في ذلك طارئا على سبيل التنزل لكن لا 
نسلم أنه لا يدفع اليقين فيما يتغير حاله خاصة إذا تواردا على محل واحد ‏ 
كهذه الصورة ؛ لأن ذلك واقع ضرورة. ' 

ألا ترى أنك تكون من عافية زيد على يقين فيغيب عنك فيخبرك غدا"" 
بموته أو مرضه أنه يحصل لك بذلك ظن أو شك بموته؛ أو مرضه! ومع ذلك 
)١(‏ الحديث بلفظ : (««قل اللهم لا تحوجنا إلى شرار خلقك) في تأريخ أصبهان (؟7/١07).‏ (موسوعة 

أطراف الحديث النبوي5/6١/7).‏ 


»)2 2 (ت): التظالم فيهما. 
2 ف (ب): عدل. 


ينتفي اليقين ضرورة ؛ لأن اليقين وما يقابله من الشك؛ أو الظن أو الجهل 
نقيضان لا يجتمعان» فهذه حجة واضحة على أن الشك والظن كل واحد 
ينا ذا دن يون القن نا رار على عل وانر ليقن مارلا 
بالسفسطة ولا يرد معارضة المتواتر بخبر الواحد؛ لأن خبر الواحد ليس بشك 
ولا ظن فيدفع”" اليقين الحاصل بالمتواترء ولا يحصل به مع التواتر شك 
ولا ظن»: , وذلك معلوم عند كل عاقل. 

وأعجب من ذلك ما يقوله , بعضهم إن الظن لا ينقضه الظن» وذلك 
خلاف المعلوم ضرورة. ظ 

ألا ترى أنه يحصل لك عند التباس القبلة ظن بها في جهة من الجهات ثم 
يطرأ عليك ظن آخر ينقضه أنها في الجهة الأخرى وأن ذلك واقع كثيراء وقد 
نص العلماء على ذلك: وكذلك المجتهدون المعتبرون في اجتهادهم حصول ( 
الظن فقط يتغير اجتهادهم وينقض الظن فيه الظن» فينتقل الواحد منهم عن 
القول بالشيء إلى القول مخلافه» وينقض الشك فيه الظن أيضاً فينتقل من 
القول بالشيء إلى التوقف فيه أوالعكسء فتعوذ بالله مسن جحد 
الضروريات”': ونسأله التوفيق والسداد. 

وإذا علم التباس الحلال سرام كان اللمتبس بحرم انا لانتفاء العلم 
د - قال تعالى: 7 تفع ما ليس للك به علمٌ4الإسراء وقال تعالى: 
#إن د يعون إلا الظَن وَإِنَّ الطنٌ لأَيْغنى مِنّ الح تيا #التجم فمأ ظنك فيمن 
حم م المشكوك في حله [وقد”؟ قال تعمالى: «وذرُوا ظاهِرٌ 


)١(‏ في (ب): فيندفع. 
(60)ق (ب): شك وظن. 
(0) في (ب): الضرورات. 
(5) سقط من (ب). 
0ك 


ال ثم وي طن« الانمام: 2115٠‏ ومن ظاهر الإثم ما اتضح وتبين أنه إثم» ومن 
باطنه ما غمض بالتباسه بما لا إثم فيه» وقال صلى الله عليه وآله: «الجلال 
بين : والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات وسأضرب لكم مثلاء إن الله 
حمى حمى؛ وإن حمى الله محارمه”'' وإن من يرع حول الحمى يوشك أن 
يخالط الحمى)”": وقال صلى الله عليه وآله: «حلال بِيّْن وحرام بين وبينهما. 
شبهات فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك»؛ وعنه [صلى الله عليه وآله أنه قال: 
«من دار حول الحمى يوشك أن يقع فيه»؛ وقال1'" صلى الله عليه وآله: 
«إن العبد لا يكتب في المسلمين .»الخبر إلى أن قال: «ولا يُعَدَّ من المتقين 
حتى يدع ما لا بأس به حذار ما به البأس»”' إلى غير ذلك مما تواتر معنى ‏ 
وأفاد العلم الذي لا يمكن دفعه إلا بالمكابرة. 

وقال علي لتيهُ في كتابه إلى عثمان بن حنيف الأنصاري” عامله على”' 
البصرة : (فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم فما اشتبه عليك فالفظهء وما 
أيقنت بطيب وجوهه فئل منه)"' ؛ ولأن القول بحل الملتبس بالحرام متضمن 
لوباحة الحرام ؛ لأنه متى قيل : إن الذي يقع في يدي لا أعلم أنه حرم بعينه ؛ 
وأصل الأشياء الإباحة لزم القول بمثل ذلك لكل فرد من أفراد الناس» ولكل 


)١(‏ ق (ب): حرام. 

ل ا برقم (58/4) بسنده عن :التعمات بن بشير. 

أخرج الهو امد عن أي خريرة» الشريف الساق في اله السبلقخ مي ! ايد 
أيضاء ا السيلقية وانظر تخريجه الموسع هناك. 

(0) هو عثمان بن حنيف بن وهب الأنصاري الأوسي » أبو عمرو: وال؛: من الصحابة» شهد أحدا 
وما بعدهاء توفي بعد سنة ١5ه.‏ (الأعلام .)23١0/4‏ 

(0) ف (ب): في البصرة. 

(0) نهج البلاغة .)7/١/75(‏ 

ظ ا 


درهم من الملتبس حتى يستغرق الحلال والحرام ؛ لأن التخصيص تحكم 
والمعلوم من الدين ضرورة تحريم إباحة الحرام. 

وأما قول السائل: ويلزم من القول بالتحريم أن يستغني الإنسان بنفسه 
حيث لم يكن له حرفة إلا المعاملة...إلى آخره؛ء فإنه لا يلزم ذلك ضرورة؛ 
وإنما يلزم من ذلك الحاجة إلى غيره؛ فيكون الخبر الذي أورده حجة لناء فلا 
يكون ذلك ما يقضي العقل بقبحه فتأمل. ظ 


[دحض حجة إباحة الأموال الملتبسة فى دوئة الظلمة] ‏ 


ولعل الذين يرجحون الإباحة.على الحظر يرخصون في ذلك» . 
واحتجوا على أصل مذهبهم بقوله تعالى: يري الله بكم لسر ولا ري بكم 
العُسْرٌالبقرة سلتريره تدان «وما جمل 6 فى الدّين مِنّ حرج #الحج:10, 
وقولة تعال. : يريد الله أنّ يُحَفِفَ عَنكم...#انساء:0 1 الآية ) ولا حجة لبم في 

ف؟ لأن معنى تولبيه تم ال رذ الله بكم اليِسَرٌَ ولا يريد بِككُمْ 
العُسْر«بقرة:1]'' مقصور على الترخيص في الصيام فقط للمريض والمسافر 
خاصة يدل على ذلك سياق الآية وهي قوله تعالى: «وَمَنْ كان مَرِهًا 
او على قفخ ين أجام ريب لهه يكم المترَ ول كية يكم اشر ديمر:: مه 
مع أن الدين كله يسر بجنب المشتبه وغيره» وإنما العسر ما لا يطاق» والله 
سبحانه لم يكلفنا به قال تعالى : : ا«إلا يكيف الله فسا إلا وُسمها متها #البقرة : 11]. 

ومعنى قوله تعالى: «إوما جمل عَلَيِكُم فى الثين رج 4 امي أنه تعالى 
لم يكلف الناس ما لا يطيقون يدل على ذلك سياق الآية أيضا حيث أمرهم 


)١(‏ ما بين المعكوفين: سقط من (أ). 
باع و ات 


سبحانه بالجهاد فقال: ليَحَاحِحُوا فى الله حَق جاده هر لجتباحكم وَمَا جَمَلَ عَليكُم 

فى الدّين مِنّ مرح #لالحج :0 , والجهاد أشق من ترجيح الحظر على الإباحة ؛ 
لأنه تبذل فيه النفس وتخاف به فراق الروح الحسد»ء وتأيم الحلائل ويم 
البنين؛ وذلك نما تكرهه النفوس وتستشقه قال تعالى : كيب عَلكُمُ الال 
َك حكرة لكم4 دير :111 

وعدي نولك هار : ٠‏ رية اسه أن يُحَفِفَ عَنكوَ#4انسا.:20) مقصور على 
الترخيص في تزويج الإماء عند العنت» وعدم الاستطاعة من نكاح الحرائر 
يدل على ذلك سياق الكلام اقبله]"'؟ وهو قوله تعالى: #وَمَنَ لم يَسطع متم - 
طَوَلا أن يكح لصنت المُؤبنات فين مَا ملكت أَيْمَادَكة...4«الساء:ه؟ ايه 
5 قد أمر الله بالصبر في”' قوله تعالى : و امّبرو وا وَصَابرُوا ال عمران: ٠‏ 
وقال تعالى: #وَالمَصّرء إِنّ الإنسَان لفى خسسّر إلا لَذِينَ آسُوا وَعَِلُوا المالحَات 
عوَاصوًَا باحق وكوَاصُوًا بالمكتر»انسلر :0+7" وليس الصير إلا على ما 
تكره النفوس. ٍ 

وف الحديث عنه صلى الله عليه وآله: «حفت الجنة بالمكاره»"' وترجيح 
0 الحظر لا كره فيه ضرورةء فلو كان المراد بقوله تعالى: #يُريذ الله 

يُحفف عدكج. :.»انساء:»الآية ترجيح الإباحة على الحظر لذهبت هذه 

الأدلة» وما تقدمها من الأدلة القاضية بتحريم المشتبه لغواء وذلك لا يأتي في 
كلام حكيم البتة ؛ ولأن ترجيح الإباحة على الحظر ما تهواه النفوس ؛ لأنه 


اسقط عن (ب). 

(0) في (أ): نحو. 

(*) أخرجه أحمد في مسنده ,١107/7(‏ 505: 585): وأبو يعلى (77/57) برقم (771/0): ومسلم 
برقهم(؟587), والترمذي برقم(5017), وابن حبان في الإحسان (545/5) برقم 
(7181/17)»: والدارمي )1١١95/7(‏ عن ثابت» وحميد عن أنس» وأخرجه البغوي في شرح 
السنة )5١١5(‏ من طريق عفان:» انظر بقية تخريجه في كتاب (الاعتبار وسلوة العارفين ص187). 


1١ اه‎ 


حح را وان لضي رج را نعلي ولا د تبع الهَوَئ فيْضِلكَ عَنّ 
سَبيل الله#ص :5 وإإىى مثل ما ذكرته»؛ وذهبت إليه قْ هذه 0 ذهب أكثر 
الأئمة لله ظ 

قال علي لَه : «يوشك الناس أن ينقصوا حتى لا يكون شيء”" 2 
أحب إلى أمري مسلم من أ مؤمن » أو درهم من حلالء وأنى له يوان 
روآه زيد بن على نيه في (جموعه)”". 

وقال القاسم بن إبراهيم في (الخمسة الأصول) ما لفظه: (الخامس من 
الأصول: أن التقكلب قٍ الأ قِ التجارات» والمكاسب قْ وقست ا 
تعطل فيه الأحكام, ويلتهب مأ جعل اللّه للأرامل والأيتام: والمكافيف 
والزمنى ؛ وسائر الضعماء ليس هوا من الحل والإطلاق كمثله قٍْ وفت ولاة 
العدل والاحسان والقائمين بحدوكا ال 0 

وهذا الذي حضرني من كلاماتهم 4620 بلفظه عند نخرير الجواب؛ وقد 
ذكرت ما يؤدي هذا المعنى من أقوالبم لعل في كناب (الإرشاد إلى سبيل 
الرشاد) فخذه من هناك”' من المطلب الثاني في الفصل الرابع. 
)١(‏ شيء: زيادة في المجموع الحديثي والفقهي. 
(؟) به: زيادة في المصدر السابق. 
(9 المصدر السابق ص١51‏ برقم (155)» واللفظ في أوله: «(يكاد الناس ...١1خ)).‏ 
() في كتاب الأصول الخمسة: بالأموال. 
(0) هو: سقط من كتاب (الأصول النمسة). 
)03 جموع كتب ورسائل الإمام القأسم ب بن إبرأهيم (الأصول الخمسة ص/1557). 


© © قِ (سب): هنالك. 
١.5‏ 


(وفي المعاملة مع الظالمين بدراهمهم ودنانيرهم وهي من مظالمهم وغيرها نما 
يحلب إليهم من ظاهر الحل أن الحكم للأعم الأكثرء فإن كان الأكثر الحرام 
فالمقبوض بيت مال بلا إشكال؛ وإن كان الأكثر الحلال”'؟ فظاهره الحلال؛ 
فإن استويا في الظن”' رجح الحظر على الإباحة وكان المقبوض لبيت المال) ". 
قلت وبالله التوفيق: قوله لله : وإن كان الأكثر الحلال» فظاهره©؟ 2 
الحلال يرد عليه الفتوى بذلك لكل أحد وبكل درهم حتى يستغرق الحلال 
والحرامء وذلك يتضمن تحليل ا محرم؛ وقال تعالى: «ولاً تأحككلوا أَمَوَالكُم 
يكم بلاطل #«البقرة :1124 ولا دليل يدفع هذه الآية بالتتخصيص» ولا غيره. 
قلت وبالله التوفيق: الأصل العدم فالبينة عليك ؛ ولأنه لو صحت هذه 
الدعوى لم يصح التعلق بشيء من صيغ"'' العموم ؛ لأن لكل مخالف 
أو معترض أن يقول بمثل ذلك» وذلك معلوم البطلان بالإجماع المعلوم» ولله 


در عبدالله بن علي بن أبي المرج حيث يقول : 
عدمت الذى يسلو كعدمك درهما 


)١(‏ في (أ): حلال. 
(0) في (ب): الطف. 
(") المهذب ص748 تحقيق الأستاذ عبد السلام الوجيهء ط مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية. 
(:) في (أ): فظاهر. 
(65) في (1): صنع » وهو تصحيف. 
.اد 


[احكم فقضاء الديون من الأموال الملتبسة] 


وقال السائل: إذا حكم بالتحريم» درامح وودااير سياردريى 
[به الذمة” ' وهبتها”؟ ونحو ذلك من سائر التصرفات؟ 

والجواب والله الموفق : أنه لا يصح شيء من ذلك ؛ لأنه تصرف فيما لا 
يملك بغير إذن تمن جعله الله له؛ والمعلوم من الدين ضرورة أنه لا يصحج 
تصرف أحد ' فيما لا يملك إلا بإذن من أهله بتوكيل أو نحوهء ولا يعلمء 
ولايظى أن لذلك خصصا. 


[حكم التصرف في الأموال المغصوبة] 


وقال السائل”'': إن قول البادي ومن وافقه بالقول بعده”' التعيين أن 
الغاصب إذا أخرج شيئا من النْقلْين”من يده لم يجب عليه الاستفداء بل 
يكون ما غصبه في ذمته يستلزم حل ذلك المخرج منهما لمن صارا إليهء وأيضاً 
قد روى ابن مظفر" في الغصبء عن المرتضى لكيه : (أن الغاصب إذا أراد 
أن يجعل ما اغتصبه قضاء عن الدين صم ذلك؛ وذلك [ايستلزم القول 


)١(‏ زيادة في (ب). 

انق (ب)4 وسكهماء 

022 في (1): واحد. 

(8) في (أ): قال السائل. 

(0) حاشية في (ب) لفظها: يعني من الدراهم لا يتعين -تمت-. 

(1) هو: يحيى بن أحمد بن علي بن مظفرء القاضي عماد الدين» من علماء الزيدية المبرزين في علم 
الفقه» عالم» مجتهدء توفي سنة5/ا8ه» ومن مؤلفاته: (البيان الشافي المنتزع من البرهان الكافي) 
وغيره. (أعلام المؤلفين الزيدية .)1١97-1١915‏ 

حار . عب 


بحله” ' لمن أخذه في دينه). 

والجواب والله الموفق: أن الله سبحانه يقول: ظوا 5 اسطرا مرك يخ 
بالاطيل 4 البقرة 7000 ورسوله صلى الله عليه يقول : : «لا يحل مال ا 
إلا ا نما "١‏ ويقول : : «على اليد ما أخذت حتى ترد»”" ( '» والمعلوم 
انتفاء المخصص لبذه الأدلة. 

وأما قول البادي تكله : (إن الغاصب إذا أخرج شيئا من النقدين من يده 
الأغليب لعين”؟ المغصوب منهما بعد خروجه للتشابه في الوزن» والشكل » 
والجنس إذ”؟ ذلك ربا يتعذر ويلحن”' بتكليف ما لا يطاق: أو لتعلق 
الغرض المقصود بهما وبجنسهما على السواء لحري المعاملة بهما وبجنسهما من 
دون تفاوت في الزيادة والنقصان؛ لأنا نعلم أنه متى سلم جنسهما”" إلى 
صاحبهما وهو الذي غصبا عليه لم يقع منه مشاحة في الأغلبء فكان 
التمادي غير واجب لأحد الوجهين المذكورين؛ أو مجموعهماء فلا يلزم من 
عدم وجوب تفاديهما بأعيانهما حلهما لمن صارا إليه من قبل مراضاة المالك. 

أما على الوجه الأول: فلأنهما قد صارا كالبر المخصوب بعد خروجه من 
يد الغاصب وتعذر معرفته بعينه» أو كالبقرة المغصوبة بعد خروجها من يد 


)١(‏ في (أ): يستلزم حله 

(6) سبق خخريجه. 

(9) الحديث بلفظ : ((على اليد ما أخذت حتى تؤديه) في سنن أبي داود برقم ,)7051١(‏ وق سنن 
الترمذي برقم »)2١577(‏ وفي سئن ابن ماجة برقم )51٠0(‏ وفي غيرهاء انظر: (موسوعة أطراف 
الحديثه/١55).‏ 

(5) في (ب): لأن. 

(5) في (ب): إن. 

(7) في (ب): ويلتحق بالتكليف بما لا يطاق. 

(0) في (أ): جنسها. 

ىتات 


الغاصب (وتعذر معرفتها بعينهاء فإنه لا يجب ردها بعينها ؛ لأنه من تكليف 
ما لا يطاقءة ‏ وذلك لا يقضي بحلهما لمن صارا إليه قبل مراضاة 
المالك بالا جماع. 

وأما على الوجه الثاني : فلأنهما قد صارا كالبر المغصوب الذي يمكن رذه 
بعينه» أو البقرة المغصوبة الذي”' يمكن ردها بعينهاء وكنا نعرف من مالكيهما 
أنهما يرضيان بأخذ غيرهما لو بذل له عوضأً عنهماء وذلك لا يقضي بحلهما 
لمن صارا إليه قبل مراضاة المالكين بذلك أو بغيره بالإجماع» فالفرق بين - 
النقدين وغيرهما في مذهب البادي لكك تحكم. 

وأما رواية ابن مظفر عن المرتضى ليه : أن الغاصب إذا أراد أن يجعل ‏ 
ما اغتصبه قضاءً عن الدين صحّ ذلك»؛ فمحمول”' على أن ذلك بعد 
مراضاة المالك: وإلا ففي الرواية سهو؛ لأن ذلك مخالف للنصوص المتقدم 
ذكرها والإجماع المعلوم؛ والمرتضى لتَهُ أجل من أن يفتي بذلك؛ 
وعلمه؛ وزهدهء وورعه ما" لا يخالف فيه عدوء ولا ولي. 


[امقصود بعدم التعيين في النقدين عثد الهادوية| 


وقال السائل: وما تفسير عدم التعيين -يريد في النقدين- عند البادوية؟ 
وما الدليل عليه؟ 

والجواب والله الموفق: إن تفسير ذلك هو: لو اشترى مبيع بنقدٍ معين - 
فانكشف في ذلك النقد المعين معيب أو درهم مغشوش إن ذلك لا يبطل به 
معان السكرن سقط عن زب ظ 
(5) في (ب): التي. 


620 مماء اد فق (ب). 
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ان اكيت الاي ار 0 ات بنقيد 
معين؛ وسلم في المبيع مثله من جنسه أن البيع يصح 

وما الدلييل على صحة ذلك فقول بار : ٠‏ (الأأن تون يجار عن 
راض مِنحكُم#النساء: 15 وذلك نمن'' يقع به التراضي بين المسلمين لتعلق 
الغرض بالبدل» والمبدل في النقدين على سواء» والمخرجون قد أدرجوا'” في 
ذلك المغصوب وأفتوا بحله لمن صار إليه عوضاً عن بضاعته» والله سائلهم 
عن ذلك ؛ لأن أتمتنا©4 لا يقولون بذلك» وإنما يوجبون تعويضه إذا 
استحق إلا أن يكون شيء من الذهب والفضة حلية مصاغة» وكانت معينة 
في الثمن وهي مفصوبة فإن البيع ييطل لتعلق الغرض بها خاصة لأجل 
الصنعة إلا أن يرضى مالكها بالمبيع عوضا عنها صح البيع وملكه لقوله 
تعالى : إلا أنّ تَكونَ تتجَارَة عَنَ تَرَاض بِنَكمْ»«.::5 مع صحة البيع الموقوف 
بالإجازة لخبر عروة البارقي”2: وخبر حكيم بن حزام”' في شراء الأضحية 
للنبي صلى الله عليه وآله فاشتريا وباعاء فأجاز فعلهما [صلى الله عليه]"'. 

قال البادي لُيَلهُ في (الأحكام) ما لفظه: (وكذلك لو وهب رجل لرجل 


)١(‏ في (أ): المبيع: 

(0) في (أ): ما. 

(0) في (ب): أخرجوا. 

(4) هو عروة بن الجعد البارقي» وعن ابن المديني أنه ابن أبي الجعد»ء أول من ولي القضاء بالكوفة 
عنه الشعبي»: والسبيعي وغيرهماء أخرج له الجماعة ومحمد بن منصور حديث الأضحية. (لوامع 
الأنوار51/7١).‏ 

(0) هو حكيم بن حزام بن خويلد القرشي؛ أبو خالدء ابن أخي خديجة أم المؤمنين رضي الله عنهاء 
أسلم عام الفقحء وكان من المؤلفة فحسن إسلامه» توفي بالمدينة سنةة 04ه. 
(المصدر السابق///9). 

(1) سقط من (أ)»: وانظر خبري عروة وحكيم بن حزام اللذين ذكرهما هنا المؤلف [ث) في أنوار 
التمام 5/؟57-171. ظ 
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دراهم فاستهلكها أو خلطها بدراهم مثلهاء فاختلطت فلم تعرف بأعيانها من 
غيرها لم يكن له إلى الرجوع فيها سبيل ؛ لا: نه سالا مستهلك غير 
قائم بعينه)”". 

قلت وباللّه التوفيق : ايطاواتت و لحان ابراه عجرم سين 
إذا كانت غين عن » فتأمل27. | 

وقال الإمام النصور بالله _- ِ (المذب ناانظله: (والدراهم 
0 جرت عاداتهم. العو سل فونوت سكم" ْ 
ال ل ا د 
ملك المبيع هو)"' '. 

وقال السائل : الذي ذكر البادي ركه , ومن معه من عدم امه 
والمرتضيى عمد صحة القضا هو ف المغخصوب المحروف مالكهع وأما الملتبس 
مالكه فهل يكون حكمه عندهم في عدم التعيين وغيره حكمه؟ 

والجواب والله الموفق: أن الملتبس قد صار بيت مال كما تقرر فيما سبق» 
فإذا تصرف فيه غير مصرفه» فحكمه حكم المغصوب المعروف مالكه لانتفاء 
)١(‏ بعده في الأحكام: (لأنها غير قائمة بأعيانهاء وكذلك لو وهب رجل لرجل دينا له عليه لم يكن 

له إلى الرجوع سبيل ؛ لأنه مال ...إلى آخر ما هنا بلفظه. 
() في (ب): مالك. ' 
الو ١/1‏ مر 


(1) المهذب ص" .5١‏ 
بإب 


[حكم الزكاذ في الأموال الملتبس حلا لها بحرامها] 


وقال السائل: هل الزكاة واجبة فيهما -يعني في الفلوس والنقدين الملتبس 
حلا لهما بحرامهما- ؟ 

والجواب والله الموفق: أنه قد ثبت فيما مر أنه لا يملكها المتصرف فيها إذا 
كان غير مصرفهاء والزكاة لا تجب على المكلف إلا فيما يملك بالإجماع 
المعلوم: فهو معذور عن زكاة ما في يده من ذلك أبدا وغير معذور من 
إخراجه كله إلى مصرفه؛ لأنه إذا لم يحل له ولا لمن هو مثله لم يحل 
تضييعه» فلم يبق إلا أن يكون المصرف بيت المال' '. 

وقال السائل : إذا لم تجب الزكاة فحيث يكون المكلف في وقت من الحول 
وعنده عروض للتجارة؛ وقدر''" ما تجب فيه الزكاة ثم أخرج تلك العروض 
بالبيع وأخذ ثمنها من النقدين المذكورين» ثم أخذ بالنقدين عروضا ثم باعها 
وهكذا فهل تجب الزكاة في مثل هذه الصور؟ وكذا حيث باع العروض وأجل 
بها إلى آخر الحول هل يجب في ذلك الزكاة أيضاً؟ 

والجواب واللّه الموفق: أنه إن كان يوجد في الناحية نقد حلال غير ملتبس 
لا تفاوت بينه وبين الملتبس» وكان يأخذ من الملتبس في ثمن عروضه مع 
مكنه من أن لا يأخذ من المشتري ثنا في بضاعته إلا من ذلك الحلال وجبت 
عليه الزكاة ؛ لأن ملكه”" مستقرء وإنما خلط على نفسه ؛ لأنه كان يمكنه أن 
يأخذ من الحلال» والزكاة تجب في الملك المتمكن منه إذا حال عليه الحول 
وكان نصاباً بالإجماع؛ وإن كان لا يوجد إلا الملتبس» فإن كان يتمكن من 
(1(3)1)#بيت:مال» 


69 فق (ت: قدر بغير واق. 
(9) في (1): مالكه. 
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تفادي بضاعته وجبت عليه الزكاة أيضا لمثل ما ذكرناه الآن وإلا فلا تجب ؛ 
لأنه بالإياس من عروضه تلك يصير حكمه حكم من لا عروض له رأساً؛ 
ولبذا لم يوجب المسلمون زكاة على من تغلب على ماله الظلمة أو ذهب به 
اللصوصء والجواب عن الصورتين معا؛ لأن الحكم واحدء فتأمل. 


[حكم المظالم الملتبسة من النقدين] 

وقال السائل: من كان في ذمته من النقدين مظالم ملتبس أهلهاء ولم 
يكن عنده إلا من النقدين المذكورين»؛ فهل يصح أن يخرج منهما عمًا 
في ذمته ؟ 

والجواب والله الموفق: أنه إذا لم يكن من مصرفها كان إخراجه منهما 
عما في ذمته» كغسل أثر البول بالبول ؛ لأنه يجب عليه إخراج ما في يده إلى 
بيت المال ولم يثبت له في ذلك ملك البتة بدليل ما تقدم» والقضاء عن 
المظالم الملتبسة إنما يكون بما يملك الإنسان أوبما يتبرع به مالك آخر لا بما 
حرمه الله عليه: ولا يظهر في ذلك اختلاف في الجملة. ظ 

وقال السائل: فإذا لم يجد شيئا إلا ذلك النقد الملتبس» فهل يكون حكمه 
حل لسر اح حدما نا سوال الم كان رونا سار حكية سك 
لتقي وأراة أن غلم افيه يان عيورت ذال قير اخر على أن رده 
إليه» ثم يصرفه ثم كذلك», حتى تبرى الذمة فهل له ذلك؟ 

والجواب والله الموفق: أنه من جملة الفقراء إذا لم يحد شيئا غير النقد 


2-556 


المذكور» وكان من غير المصرف والوجه واضح ؛ لأنه لا" يملك شيعا إلا 
الذي بيده من ذلك [النقد]”'' ولا غيره. 

وأما ما ذكره السائل من صرف شيء إلى فقير على أن يرده إليه ثم يصرفه 
ثم كذلك حتى تبرى الذمة»؛ فذلك حيلة لا تجري إلا على أبله: وأما الله 
سبحانه فهو يعلم السر وأخفى وذلك أن بحرد عقد التمليك بصرف أوهبة 
أو نحو ذلك لا يقع به الملك ما لم يقع التراضي على أن يأخذه المعقود له 
ويتصرف فيه" تصرفا يزيل عينه ومنافعه» وحكمهء وما أشبه ذلك بدليل 
قوله تعالى : إل أن تكو تتجَارَة عَنّ ترا ضر ...»«داء:05 الآية» فإذا كان لا يقع 
العقد في البيع إلا بعد التراضي؛ فكذلك ما أشبهه من سائر العقود؛ إذ لا 
فرق» وقوله صلى الله عليه وآله: «لا يحل مال امرئْ مسلم إلا بطيبة من 
نفسه)”؛ ولم يفصل بين المعقود عليه من المال وبين غيره؛ والعاقد لم تطب 
نفسه بتقويته حيث شرط أنه يرده إليه» أو كانا مضمرين لذلك فمجرد العقد 
مع ذلك غير واقع» وإذا كان غير واقع فلم يصرف شيئاً يبرى بهء وإنما منى ‏ 


نفسه الخللاص ولات حين مناص. 


() ف (ب): لم. 
(؟) ما بين المعكوفين: زيادة من (ب). 
(7) فيه: سقط من (ب). 
(4) سبق تخريج الحديث. 
-ه6١١-‏ 


أشروط التوبة من الأموال المغصوبة] 


وقال السائل : وهل تصح تويته -يعني الفقير الذي صار في يده شيء من 
النقدين المذكوري:-؟ 

وقال: فإن قيل: لا تصحء قلنا: : أليس التوبة من جملة الواجبات؟ وإذا 
كانت كذلك صحت ولو كان مخلا بكشير من الواجبات كالزكاة والمظالم 
ونحوهاء اللهم إلا أن يقال إن لواجبات شرط في الصحة فلا بآس بذلك بعد 
معرفة الدليل ! 

والحجواب والله الموفق: أن توبته تصح بشرط لجسيو د جميع 
الواجبات» والتجنب لجميع المقبحات لقوله تعالى : «وإدى لعفارٌلِمَنَ تاب 
وَآمَنَوَعَمِلَ صالحًا ثم اهعدى»س. وقوله تعالى : «إنما يِل الله 

بن التحمية» ور 0 ولا تقوى ع تمارٍ على باطل. 

وقوله تعالى: يها النِينَ آمنوا لا تزتقوا أصْوَاتَكُمْ فق صرت النبى. إلى 
قوله تعالى: أن تخبط أعْمَالكج وَأَحُحَ ل تَشْعُرُونَ 4# [المجصرات : 17 ) وليس إحباط 
الأعمال إلا إيطالها وعدم قبولباء وذلك دليل واضح على عدم قبول التوبة 
مع التمادي على رفع الصوت فوق صوت النبي» والجهر له كجهر بعض 
المؤمنين لبعض ؛ لأنها من جملة الأعمال وكذلك سائر المعاصي الحبطة ؛ 
إذ لا فرق. 

وقوله تعالى: «أطيموا الله وَأَطِيهُوا الرسُول وَل تطلوا أَعْمَالكة#تصد :+ 
وذلك دليل واضح أيضاً على أن الأعمال باطلة إذا كانت معصية الله "٠‏ 
اومعصية] ' رسوله ثابتة» والتوبة من جملته”" الأعمال ونمو ذلك في 
)١(‏ سقط من (أ). 


١ 1-‏ اه 


القران. كثير. 

وقوله صلى الله عليه وآله: «لا تقبل الصلاة إلا بطهورء, 557 
الصلاة29 إلا بقرآن» ولا تتم صلاة إلا بزكاة [ولا تقبل صدقة من غلول»”" 
فقال صلى الله عليه وآله: ««لا تتم صلاة إلا بزكاة»]”" وكذلك سائر 
الواجبات لا يتم بعضها إلا ببعض ؛ إذ لا فرق» ومن جملتها التوبة» وقد 

نص الهادي لكيه في (الأحكام) في باب القول فيمن يؤْتم به في الصلاة ومن 

لا يؤتم به على أن صلاة الفاسق باطلة فاسدة”؟», فقوله وقول جماعة من 
العترة موافق لما ذكرته هنا. 

وقال أهل الموازنة بخلاف ذلك" واحتجوا بقوله تعالى : : «أنى لآ أَمِيعٌ 
عامل مِتكُم...4ثآل عسران: 1140 الآية» وقوله تعالى: «فْمَن يَعْمَلَ مِتقَالَ ذ ذَرة 
حيرا ير #«الرررلة: 20 وقالوا: يفرق وحالمقلسين من أساءء ولم يحسن, 
من أساء وأحسن» ولا حجة لبم في ذلك. 

أما الآيتان فالمراد بهما المؤمنون دون أهل الكبائر بدليل قوله سبحانه”©: 
«إتما يتل الله مِنَ القت دس::؛ وقوله تعالى : ظَالنِينَ آمنوا نيا 
اهم بطلم. ..#الأنعام : 47)الآية » وقوله تعالى : #ومَنٌ يَعَمَلَ من الصّالحات وشو مُوْمِنٌ 
فلا يَحَافُ ظلْمًا ولا هَضجَعًا »زط 201١:‏ وجميع ما تقدم ذكره لنا من الحجج ؛ 1 


عمل 


)١(‏ في درر الأحاديث النبوية: صلاة. 

(؟) أخرجه في درر الأحاديث التبوية ص١٠‏ بسنده عن الإمام زيد بن علي» عن أبائه» عن علي بن 
أبي طالب (20ت46. 

() ما بين المعكوفين: سقط من (ب). 

(5) قال الإمام البادي رق في الأحكام ص 60/: (وصلاة من كان من الفاسقين فغير مقبولة عند 
رب العالمين ؛ لأن الله سبحانه يقول: «إنما يتقبل الله من المتقين4...إلم. 

(6) ذلك: سقط من (أ). 

)١(‏ في (ب): قوله تعالى. 

-1١1١1ا/-‎ 


هي صرائح فيما ذهبنا إليه ونحو حو ذلك كثير. 

وأما قولبم: يفرق في العقل بين من أساء ولم يحسن» وبين من أساء 
وأحسن», فمردود بأن العقل يقضي ضرورة بسرد إحسان المسيء لأاجل 
عدي ادر لو أن رياه كان قير على لسرا ' بمحارمك وغير 
مقلع» وعلى قتل من ظفر به من ولدكء وعلى إفساد ما تمكن منه من 
مالك» ثم هو مع ذلك يتصنع إليك بشيء من الإحسان إليك أفلا يحسن في 
العقل رد إحسانه؟ وحرمة حدود الله أعظم ما عددت لك من خواصك مع 
أن ذلك مصادم لقوله تعالى: «إخما يبل الله م مِنّ المتست»#ردائدة :0ب ؟ 

فإن قيل: فعلى هذا يلزم قضاء ما فعل من الواجبات كالفوائت 
والإجماع على خلافه. 

قلت وبالله التوفيق : إن صح لكيام وت فهو الدييل على عند 
وجوب قضاء ذلك" '؛ لأنه قد تقبل بدليل: «إنما يَعمِلُ الله مِنّ 
لمعتست «نائد: 5 ونحوها. 


[وجوب إخراج شيئاً من العروض وسائرال مثليات عن المظالم 
الملتبس أهلها من التقّود وغيرها] 


وقال السائل: هل له أن يخرج من العروض وسائر المثليات -يريد عن 
المظالم الملتيس أهلها مسن النقسود وغيرها- إذا لم يجد إلا من النقدين 
المتقدم ذكرهما؟ ٠‏ 


000 قُ (0: المور. 
66 قِ (ب): وجوب ذلك قضاء ذلك. 
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والجواب والله الموفق: أنه إذا كان لا يجد إلا ذلك وجب عليه إخراجه 
عن المظالم المذكورة ؛ لقوله تعالى: إلا يكلف الله فسا إلامَا تاها 4«سلاق.,9؛ 
ولا يحل له التراخي لقوله تعالى: #فاسعبقوا الخِيرَات4االبقرة:148» وقوله 
صلى الله عليه وآله: «وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا» ', وقول 
على 12 : لي عبان سر سيا أو برعا يدا: أوكرنا 
خالسا)”'؟ ونحو ذلك كثير. 

وأهل التراخي يرخصون في ذلك قالوا: لأن الأمر المطلق غير مخصص 
بوقت دون وقت» فلو أراد الحكيم وقتا بيْنه. 

والجواب والله الموفق: أن الحكيم قد بينه فيما ذكرنا"'" الآن؛ ولأن 
التأخير خلاف الاحتياط» والاحتياط في الدين واجب ؛ لقوله تعالى: 
«ولاتقف ما ليِسَ لك به عم الإسراء :153 ولأن الميادرة متفق عليها بين 
العترة لكل والتأخير مختلف فيهء فوجب العمل بالمتفق عليه ورفض 
المختلف فيه لعدم الدليل. 

قالوا: يلزم أن يكون فعل التراخي قضاء. 

والجواب والله الموفق: أنه لا يلزم ذلك» وإنما تقديره افعل في الوقت 
الأول» فإن لم ففي الثاني مع التوبة ؛ لأنك قد أثمت بالتراخي ثم كذلك, 
والدليل على ذلك ما مر لنا من”' إطلاق الأمر. 
)١(‏ أخرجه في الأربعين الحديث السيلقية في الحديث الثالث (علامات العاقل) عن أبي الدرداء قال: 


خطينا رسول الله يك فقال: : «أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتواء وبادروا بالأعمال 
الصالحة قبل أن تشغلوا...))إم. 
(؟) إرشاد المؤمنين إلى معرفة نهج البلاغة المبين 701/7 الخطبة رقم (70؟) 
(9) في (ب): ذكرناه. 
(8) أنه : سقط من (أ). 
(0) في (ب): مع. 
١15‏ 


قالوا: إن فريضة الحج نزلت لسنة ست من البجرة فأخرّه صلى الله عليه 
وأله إلى سنة عشر. 

قلنا: لم نعرف وجه تراخيه صلى الله عليه وآله: فلعله لعذر, ولأن ذلك 
معارض بما مر لنا ولا قوة له على مصادمة الاية. 

قالوا: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديا : ألا إن رسول الله 
صلى الله عليه واله حاج . فمن أراد الحج فليحج, فعلقه بالذرادة: وذلك 
يدل على التراخى 

والوادا ولله 3 أنه لا دلالة على ذلك ويا درا صوده تعالى : 
حم اتخذ إلى و سيلا 4 وقوله تعالى: ظفْمَنَ شَاء فليؤْينَ وَمَنَّ شَاءً 

إذا عرفت ذلك وجب إخراج ما في يده من العروض: ونحوها عن تلك 
المظالم على وجه لا يوهم أنه متفضل به كالبدية والضيافة لواجوب 
المكافأة على ماوقع كذالكا؟/تطلال تعالى : تؤهل جهمزا مَرَاءٌ الإحسان 
إلا سا4 الرحمن : كك 

وروى البادي لكيه في (الأحكام) عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه 
قال لعائشة: «أتروين شعر ابن عريض اليهودي؟» قالت: لاء فقالت أم 
سلية: ولكني اروف نه + فقال لبا: «وكيف قال)»؟: فقالت: قال: 

أثنى عليك بما فعلت فقد جزى 

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: «قال جبريل: يا محمد من أولاك 
يدا(" فكافه فإن لم تقدر فائن علي»2". 
(ك)نيدا مقط من (): 
)١(‏ الأحكام (051/75). 
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[وجوب اللإخلاص لله عند إخراج المظالم| 


وإخراج المظالم يجب أن تكون خالصة لله لا جزاء في إخراجها لأحاء 
سواه ؛ لأنها حق لله» وإخراج حق الله عبادة ودين»؛ وقد قال تعالى: ولا 
بترت بعاد وب أَحَدا4«عيف 0٠٠١:‏ وقال تعالى : ألا لِلهِ لين الخاليص4ا«رمر:» 
ولأن إيهام التفضل بذلك ينبي عن محبته ؛ لأن يحمد الموهم بما لم يفعل من 
محض التفضل”' بالمعروف» وقد قال تعالى: يحون أن يُحَمَحُوا بِمَا لم 
يفلو .. . لال عمران:188] الاية. 


[عدم الضمان للمتولي لبيع أموال التجارذ 
بالتقدين المغصوبين|] 


وقال السائل: لو أن رجلا كان يتولى بيع أموال التجارة ثم يأمر من يأخذ 
[له]”" الثمن من النقدين المقدم ذكرهماء ثم يأخذ سلعة» ثم يأمر من يسلم 
الثمن منهما” ثم كذلك؛ هل يصير ضامنا لكل ما أمر بقبضه وتسليمه 
منهما كالفاعل؟ والغرض أنه ليس بملبس ولا بأقوى من المأمور بحيث لو 
أراد المأمور الامتناع من القبضص لامتنع. 

والجواب واللّه الموفق : : أنه مع انلك ليس سيان لتوله يشان : «ولاً توك 
وازرة وذ لخر 4الانمام :1174 : أي ما يستحق بسبب وزرها ف الدنيا والآخرة؛ 
(0) سقط من (ب). 


(©) في (ب) : منها. 
1١ت‏ 


وقوله تعالى: وما هم بحَاملِتَمِنَ خطايَاهُمَ من شَئء«سكبرت::01: أي ما 
يعاقبون به من أجل خطاياهم في الدنيا والآخرة» وإن كان آثماً بنفس الأمر 
والرضا بالقبض» ولقوله صلى الله عليه وآله: «على اليد ما أخذت حتى 
ترد" "2 وهذا لم دايكل: ع صلى الله عليه وآله: ,رلا يأخذ”' أحدكم 
عضا صاحبة لاعيا ولا جارد اد حصا صاده فليردها إليه» وفي رواية 
أخرى : رول وات أحدكم متاع صاحيه»””؟ مكان عصا صاحبه» وهذا لم 
يأخذهء فلم يتناوله الأمر بالرد: اللهم إلا أن يكون قد ضمه إلى مخازينه 
وخلق عليه ارركم ان للك ام له لالد دا ايه من انارق ظ 
ارح أو انه عر را ين الاو ظ 


[حكم المبيع وتصرف البائع والمشتري بالتقدين المغصوبين] - 


وقال السائل: هل يكون المبيع في يده مع ذلك حلال؟ 

فإن قيل: نعمء فهل تبرى ذمة المشتري بالدفع من النقدين المذكورين؟ 
فإن قيل: لا : ٠‏ فهل للبايع أن يسترجع المبيع لتعذر الثمن حيث كان باقيا؟ 
والجواب والله الموفق: إنه إن لم يكن يي يا ف ات 0 
الثمن الذي يدفعه إليه فالمبيع في يده حلال ؛ لإنه لم يأخذه ظلما بغصب» 
ولا خديعة» واإنما أخذه برضاه وطيبة من نفسهء وقد قال تيال : #إلا أن 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) في (ب): لا يأخذن. 

(7) في (ب»): لا يأخذن. 

(4) الحديث في المعجم الكبير للطبراني (1: 5١3)ء‏ وفي مجمع الزوائد (4 : اح را ترج 


معاني الآثار. (موسوعة أطراف الحديث النبوي لاه 2073 
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تَكُون تجارة عَنّ ترا ض #انساء: 214 وقال صلى اللّه غلية واللية؛ زرلة يحل مال 
امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه»' '. ولكن لا تبرى ذمة المشتري بالدفع من 
النقدين المذكورين ؛ لأنه أعطاه ما لا يملكه بدليل ما مر فالثمن باق في ذمته 
بلا إشكال» وللبايع أن يسترجع المبيع إن كان باقيا لتعذر الثمن والوجه في 
ذلك أنه لم يرض بإخراجه عن ملكه إلى ملك المشتري إلا بالثمن المتراضى 
عليه : فلمًا تعذر الثمن كان الرضا منتفيا ولا تأثير جرد العقد من دون 
تراض وعوض إجماعاً. والأصل في ذلك قوله تعالى: #إلا أَنّ 2 تكو تجَارَة 
عَنَّ ترّاض مِنكْمٌ#الساء:55. 

وقال السائل: هل للمشتري أن يمتنع من تسليم المبيع للبائع حيث حكم 
به -أي بالتسليم- حتى يرد المشتروج ل/فناء من النقدين؟ 

والجواب واللّه الموفق: أن هذا السؤال مضطربء فإن كان على ظاهره 
فلا وجه لامتناع المشتري من رد المبتيتَم“الذي قبضه حتى يرد -أي المشتري 
المذكور”''- بنفسه ما أخذه من النقدين» وما الموجب لذلك والحامل عليه؟ 
وقد حكم بذلك”" الحاكم ا ا 
الثمن وانتفاء” ' الرضا كما تقدم ذكره. 

وقال السائل: فهل للمشتري أن يصرف ما أخذه من البائع؟ 

والجواب والله الموفق: أنه لا وجه لصرف ما أخذه المشتري من البائع ؛ 
المشتري رده إليه لقوله تعالى : ولا تأحكلوا أَمَوَالكُم يَيْدَكُمْ بالباطل»البترة:110:. 
6 قٍ (ب): المذكورة. 
(77") بذلك : سقط من (س). 


(5) في (أ): واقتضاء. 
- 5 آه 


فإن كان في تحرير هذا السؤال غلط؛ وأراد السائل أن يقول: هل للبائع 
أن يصرف ما أخذه من المشتري؟ -يريد [من”' الثمن- وغلط بما ذكره الآن. ‏ 

بالخواب والله الموفق* ,أنه نب خلية أن يصيرنه وجويا: ولا يمحل له أن 
دبضاه ؛ لأنه في يده أمانة حيث لم يتعد بقبضهء والله يقول: إن ألله 
يأنكت أن تؤذوا الأمَادات إلى أَمَلِهًا4«س.:.ه:: وليس أهل ذلك إلا مصرفه. 

فإن قيل: إنه قد كان في يد المشتري أمانة فلِمَ لا يرده إليه لأن 
أمانته متقدمة ؟ 

قلت وبالله التوفيق: قد ذهبت أمانته وانقلبت خيانته”© بجعله له عوضاً في 
منافع نفسهء قلا يحل رده إليه رأسا للآيةء وهذا هو مذهب أكثر”" العثرة. 

وقال أبوالعباس”'», والمنصور بالله”؟ عليهما السلام : (إنه من رد 
الغصب إلى الخغاصب فقد برئت ذاتنا)”. 

قال المنصور بالله: (لأن الضمان لا يتكررء وذلك محل النزاع فلا يصح 
تعلقهما به) ولنا الاية. 

وقال السائل: إذا كان البائع لا يتحرج في الشمن, 550000 
من غير مبالاة بالحرام؛ فما حكم المبيع في هذه الصورة؟ ظ 

والجواب والله الموفق: أنه إن صادف الحل في من سلعته» فلا إشكال في 


)١(‏ زيادة في (ب). 

(0) في (ب): خيانة. 

(0) أكثر: سقط من (ب). 

(:) هو الإمام أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن علي بن إبراهيم بن محمد بن سليمان بن داود بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 20 خرج له أثمتنا الثلاثة» وله كتاب (المصابيح) في 
السيرة طبع مؤخرا ب بتحقيق الأخ عبد الله الحوثي, توقي سنة 601 ه. (المصابييح ص57). 


)3 المهدب ص2 .١5‏ 
باع 6 اسه 


صحة البيع» وإن صادف الحرام”'' في ذلك فالمبيع لبيت المال. 

والوجه في ذلك أنه جعل عوضا عما لا يحل؛ كمهر البغي وحلوان 
الكاهن» وأجر المغنية» ولا أعلم اختلافاً بين أهل البيت لمعه في أن ذلك 
يصير لبيت المال ؛ ولأنه كالرشوة التي تجعل في مقابلة ما لا يحل”"' وقد مرّت 
النصوص في أنها توضع في بيت المال. 

وقد ذكر المنصور بالله ليله نحو ما ذكرته في كتاب الخصب من «المهذب) 2 
لكن الذي ذكرته أنا في المبيع» والذي ذكره (َكْقَهُ في الثمن» ولا فرق بينهما 
إلا دعوى كون النقدين لا يتعينان مع كونهما غصباء وقد مر بطلان ذلك. 


[إحكم الضمان على ال مأمور تلقبض الأموال ال ملتبسة] 


وقال السبائل< من قيض شناء 2ك الأموال جامر لخير» والآمر 
والمأمور سواء في القوة والضعف إلا أن المأمور عليه الحياء مع كراهته لذلك 
في الباطن» ٠‏ هل يكون ضامناً في هذه الصورة لما قبض؟ وهل يضمن 
بذلك الآمر؟ 

والجواب والله الموفق: أن المأمور يضمن بذلك لقوله تعالى: ١لا‏ 
ُو واكم يكم نط4 «ير:.+00: والمعنى : لا تأخذوها وتذهبوا بها 
وتفوتوها على أهلها ولا أعلم خلافاً في هذا المعنى» ولقوله صلى الله عليه 
وآله: «على اليد ما أخذت حتى ترد»”” ونحوهء ولا تأشير للحياء ؛ لأن 


(0) في (): : فيما لا محل. 
دق” 1١‏ 


الواجب اراد ان لا يخافوا في الله لومة 0 كما ذكره الله سبحانه 
من النقدين المذكورين, فلا فائدة في التكرار. 


(أحكام السام بالنقدين المغصوبين] 


وقال السائل: إذا اجتمعت شروط السلم كلها إلا أن رأس المال من 
النتقدين المذكورين»: فهل يصح السلم؟ ' | 

والجواب والله الموفق: أنه لا يصح ؛ لأنه يجب أن يسَلم المسَلم إلى المسلم 
إليه ما يصح أن يملكه عوضا عن المسلم فيه بالإجماع المعلوم في الجملة» وف 
هذه الصورة لم يقع ذلك؛ وإنما أسلم مالا يصح أن يتملكه واحد منهما 
ام سن ” 

وقال السائل: فلو فعلا ذلك| وانشتلة “الم إليه المسّلم فيه وقبضه المسّلم 
بالتراضي فما يكون حكم ذلك؟ 

والجواب واللّه الموفق : إن المسلم فيه يصير لبيت المال لما مر. 

وقال السائل : فلو تواطأ لبيعان على أن رأس مال السلم يكون شيعا ه وك 
العروض الخلال؛ وعلى أن المسلم يشتري تلك العروض بنقد"' قد تراضيا 
عليه في رأس مال السلم من النقدين المذكورين : وكان فعلهما ذلك أجل 
الضرورة» هل يصح ذلك ؛ لأنه لم يكن حيلة في تحليل محرم؟ 0 

والجواب والله الموفق: أنه لا ثمرة لذلك إلا اباس والتوصل 
باإوضسبل اعم 
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أما فساد السلم ؛ فلأن”" ذلك بيعتان في بيع» وقد نهى النبي صلى الله 
عليه وآله عن مثل ذلك ؛ ولأنه بيع وشرط» وقد نهى النبي صلى الله عليه 
وآله عن بيع وشرط»؛ والنهي في الموضعين رفع للإذن بذلك لغة» ويدل عليه 
الاستقراء الموصل إلى العلم» والعقود الشرعية متوقفة على إذن الشارع 
بالإجماع المعلوم» فثبت فساده لارتفاع الإذن به. 

اوأما كونه متوصلا به إلى تحليل الحرم ؛ فلأنه قد جعل المشتبه الذي لايحل 
تنأ لرأس مال السلم» ولم أدر ما تلك الضرورة الداعية [إلى فعل ذلك" 
التي ذكرها السائل فقوله: لم يكن حيلة في تحليل حرم باطل. 

وقال السائل: من كان مضطرا إلى المعاملة أو غيرها من الحرف لعدم ما 
يستغني به من نحو مستغل» ولا يتحصل له بذلك شيء إلا من النقدين 
المذكورين» وهو غني لا لمصلحة'' فيه أو فقير غير عدل» وغير معذور من 
التكسب لأجل الضرورة؛ هل تجوز له المعاملة بذلك من غير إثم ولا ضمان 
لأجل الضرورة؟ 

والجواب والله الموفق: أما الغني فليس بمضطر إلى المعاملة بذلك»؛ فلا 
وجه لإيراده في السؤال. 

وأما الفقير الذي ليس بعدل فلا يحل له ذلك لما تقدم من 
الدليل على نجريعه. 

قال السائل: فمن أين ينفق على نفسه وعوله؟ 

والجواب والله الموفق: أن الحلال مع ذلك غير معدوم بدليل قوله تعالى: 
وما مِنَ دَابَةٍ فى الأَرَض إلا على الله رؤتها #سرد: فليتق الله في ذلك» فقد 
)١(‏ في (أ): لأن ذلك. 
(7) ما بين المعكوفين: زيادة في (ب). 


دكي 7 اه 


تكفل الله له" برزقه قال تعالى: موَمَنَ يق الله يَجَمَلَ له مَخْرجَاء ويَرْدقَة من حَيِثْ 
ا 5-05 وله يظن باللّه 58 فإن ذلك من أمر الشيطان -لعنه 
لله- قال تعالى: «الشْتطانُ يَبذحكم النقروبَأئرْكمَ بالنخشاء وَالله يَعِدَكَم 
ةا ا 0 وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه 
قال: «إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه» فلا تستبطئوا الرزق» 
واتقوا الله أيها الناس» وأجملوا في الطلب؛: خذوا ما حل؛ ودعواما ‏ 
حرم”" رواه أبو طالب لكي في (الأمالي). 


[حكم الزكاذ في المسلم فيه] 


وقال السائل: من أسلم جميع رأس ماله الذي تجب فيه الزكاة قبل تمام 
الحول وقبض المسلم فيه بعد تمام الحول أيعتبر رأس المال في وجوب الزكاة؟ 
أم يعتبر المسلم فيه؟ ظ 

والجواب والله الموفق: أنه يعتبر في وجوب الزكاة المسلم فيه لخروج رأس 
المال عن ملكه بأن ريه رس شد ريويا والأصل في ذلك قوله 
تعالى : «خذ من أَموالهمَ صدقة4دمرية:+0: وقوله صلى الله عليه وآله لمعاذ: 
«اعلمهم أن في أموالبم صدقة..'' الخبر» فرأس المال لم يكن من ماله بعد / 
عقد السلم الصحيح» وإخراجه عن ملكه والمسلم فيه قد صار من ماله. ‏ - 
)١(‏ له: زيادة في (ب). 
(؟) أخرجه الإمام أبو طالب في الأمالى ص07 5. 


9و6 الحديث بلفظ : «(أعلمهم أن عليهم صدقة» عراء ات مرسوى أطراف الحديث النبوي إلى إتحاف 0 
السادة المتقين 2 : 58). : 


-١5مل-‎ 


وقال السائل: إذا وجبت الزكاة في المسلم فيه؛ فكم يكون المخرج حيث 
اختلفت قيمته؟ 

والجواب والله الموفق: أنه يكون بحسب قيمته يوم وجبت الزكاة» وذلك 
عند تمام حول مبدلهء وهو رأس المال المسلم» ولا اعتبار باختلاف القيمة 
بعد ذلك ولا قبله ؛ لأن ذلك هو وقت الوجوب؛ والوجوب متعلق به لا 
سواه”": ولا يظهر في ذلك اختلاف بين العترة 429 في الجملة؛» ومن قال 
من الأئمة ليل : أن الزكاة تجب في الذهب والفضة وغيرهما من المواشي 
عند ابتداء دخولها في الملك لا يخالف في وجوب الزكاة عند تمام الحول إذا لم 
ينقص ذلك عن النصاب. 


إحكم الهبة بجميع الأموال أو التصدق بها] 


وقال السائل: من وهب جميع ماله لولده الصغير ليقل بذلك جمعه'' 
للأموال [ولتصح] توبته مما قدا" تلبس به من المظالم ونحوها تجويزا لا يقيناء 
ولتبرى بذلك ذمته .0 ذلك المجوز. بأن تواطأ9©) هو وفقير آخر على 
مساقطة ذلك اجوز بصرف ششىء إليه ورده ثم كذلك حتى يغلب الظن 
بالبراءة من جميع ذلك المجوزء هل له ذلك؟ 

)1١(‏ في (ب): لا يسواه. 

(؟) في (ب): ليقل جمعه بذلك. 
(9) في (ب) : توبته ما تلبس به...إلم. 
(4) ف (ب): من ذلك. 


-9؟1- 


والجواب والله الموفق: أن ذلك لا يصح إذا كان يؤدّي إلى حاجته إلى 
النساس؛ لقوله تعالى: «ولا تمل يَدَكَ مَُولَة إلى شقك ولا تصِشْطْهَا 
كل البستط» «رسر.::: وقوله تعالى : مِوَالذِينَ إِذا هوا لم يُسرفوا ولَم يعوا 
ركان ين ذلك قوَامًا ررقن : وقد أمر الله بالاقتداء بهم ؛ ؛ لأنهه من 
الأنبياء» وآبائهم» وإخوائهم» وذرياتهم وقد قال تعالى فيهم : بيك الذي 
هَدَى الله فهدَاهمُ علو 4/الانعام : ]ع راحره صلى الله عليه وآله : [رركفى بالمرأ نما 
أن يضيع من يعول أو يكون عيالا على المؤمنين»'" رواه أبو طالب لكيه في 
(الأمالي)؛ فقال صلى الله عليه وآله]"": «أو يكون عيالاً على المؤمنين»؛ 
ونحو ذلك كخبر بيضة الذهمب» وفي (مجموع زيد بن علي) عليهما السلاهم 
عن علي (لنكَهُ : «كفى بالمرء إِمما أن يضيع من يعول؛: أو يكون عيالاً على 
الناس)»”"؛ [فأما إذا كان]9) ما عند الله أوثق منه بما في يده ولم يحمله ذلك 
على'' الحاجة إلى أحد من الناس» فإنه لا بأس به إذا كان فيه قربة لقوله 
ا #وبؤ ثر رُونَ على أَضهم ولَرَحكَانَ بهم خصَاصَة ومن ُو شح فيه اوليك 
هُمُ المفلُونَ 4ه 1٠:‏ , وقال تعالى: «#وَيُطْهِمُونَ الطمَامَ على حُبّه حُْبّهِ4 أي حب 
الطعام والحاجة إليه مكنا ويتِيمًا وأميهرا #لالإنان:ه.. 0 

والقصة في ذلك مع أهل البيت له ”2 مشهورة؛ وكانت الحاجة 
منهم لع إلى ما تصدقوا به ما عرفها الناص والعام حسيما جاء في - 
الروايات» ولقوله تعالى: «رَمًا أَظَعَحّ بِنّ شَىئ, َه وَيُخِفَة وَهُوٌ 
(1) أمالي أبي طالب ص71 : طبعة مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية. 
(؟) ما بين المعكوفين: سقط من (ب). 
(*) المجموع الحديثي والفقهي للإمام زيد بن علي ليله ص57١.‏ 
(:) عبارة ما بين المعكوفين في (ب): فإذا كان. 
(5) في (ب): إلى. 


(1) في (ب): مع أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله. 
ماه 


حر الرازققست4اسبا:.*. 

وروي : «من أيقن بالخلف جاد بالعطية»"' لكن لا تصح توبته مع ذلك 
ما قد تلبس به من المظالم تجويزا ؛ لأنه خلاف الاحتياط» وقد أوجبه الله 
تعالى حيث قال: «ولا تق ما ليِسَ لك به عِلْخٌ»الإسراء:5» وبه جاءت السنة 
وقد تقدم ذكر طرف نما روي في ذلك» فلا تصح المساقطة لذلك ولمشل 
ما تقدم. 

وقد ذكر البادي ليه : (أنه لا يصح أن يهب المكلف أكثر من الثلث)؛ 
ذكره”" في (الأحكام) في كتاب الوقف؛ وذكر في (الأحكام) في كتاب 
الوصايا (أن له أن يفعل في ملكه ما شاء)”"؛ والجمع بين ذلك تمكن على 
نحو ما ذكرته إلا أنه لا وجه للتحديد بالثلث إلا القياس على الوصية وفعل 
المدنف» ويمكن الفرق بينهما بأنه تصرف فيما قد انتقل إلى الوارث بعد 
موته”*؟ أو صار”؟ على شرف الانتقال كتصرف المدنف بخلاف ما فعله في 
حال حياته؛ فإنه تصرف محض” ؛ في ملكه والفرق بين التصرف في محضص 
الملك وغيره واضح» يؤيد هذا الفرق أنه لو نذر بثلث ماله على زيد ثم نذر 
بثلث ما بقي بعد النذر الأول على عمرو صم ذلك ما بقي بعد" الثلث 


.)55١ :7( 04؛» وفي كشف الخفاء للعجلوني‎ :٠١١( الحديث في إتحاف السادة المتقين‎ )١( 
.)11١/8ثيدحلا (موسوعة أطراف‎ 
(6؟) ذكره: مكتوب فوقها: ظ- أي ظن» كذا في النسختين.‎ 
.)577//7( الأحكام‎ )*( 
هامش في (أ): (ب)لفظه : أي موت الموصي والله أعلم. ل‎ ):( 
صار: سقط من (بس).‎ )6( 
في (ب): في محض ملكه.‎ )١( 
بعد: سقط من (ب).‎ )0( 
1١م1‎ 


الأول بالإجماع ولو أوصى بثلث ماله لزيدء ثم بثلث ما بقي بعد الثنلث . 


[حكم النذر بجميع المال] 


وكذلك القول عندي في النذرء ولا يجب قصره على الثلث لقوله تعالى: 
(وليُوفوا نووم 4 دمي ولم يحده بمحدء وقوله صلى اللّه عليه وآله: ررمن 
نذر نذرا سماه فعليه الوفاء به» الخبر» ولم يحده بحدء اللهه”' إلا أن يكون 
المتصدق به أوالموهوب؛ أوالمنذور به ما فعل في الأمراض المخوفة, فإن 
سبيله في ذلك سبيل الوصية لقوله تعالى: موَلِيْحْشَ الذِينَ لو ترَحكوا بِنْخَلَهمَ . 
ذبَية ضِعَافا افوا عَليهِمَ فليعوا الله وليقولُوا قولاً مسَدِيدًا :سا وقوله صلى الله 
غلية واله: : «إن الله تعالى جعل الثلث في آخر أعماركم زيادة في 
أعمالكم»' ' ونحوه. 

وكذلك إذا فعله في حال الصحة فيما يظن بقاؤه”' بعد موته, ولا مال 
لوارئه' ' سواه وهو يخشى عليه الحاجة إلى الناس لقوله تعالى : : «َوَلْيخْسَ الذِينَ 
و ترحكوا مِنّ خلفهم ذرَية ممافا. .. الآيةع ولقوله صلى الله عليه وآله: : «رإنك 
إن تترك ذريتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون التاس © لكن لا 


)١(‏ في (ت)- الا ليا 

(؟) رواه العلامة أحمد بن يوسف زبارة رحمه الله في أنوار التمام 557/6؟؛ وعنزاه إلى أصول 
الأحكام للإمام أحمد بن سليمان لكك , والشفاء للأمير الحسين بن بدر الدين رضي الله عنه. 

(0) في (1): بقا. 

(5) في (أ): ولا مال له. 

(05) رواه الإمام البادي إلى الحق في الأحكام 575/7, والحديث بلفظ : («(إنك إن تترك بنيك 
أغنياء. ..إلخ» في سنن النسائي (: ”255)», وبلمظ : ((إنك إن تترك ورئتك أغنياء ...إلخ» كذلك. 
في سنن النسائي (1: 2251١‏ وفي سنن أبي داود برقم(5854)» وفي مسند أحمد بن حنيل - 

5م 


يقصر على الثلث لاختصاص ذلك بالوصية وما في حكمها؛ ولأنه لا يجب 
ذلك في حق نفسه كما قدمناء وهو المالك فبالحري في حق غيره في شيء هو 
أحق الناس به في حال تصرفهء وقد اختار الأخوان عليهما السلام نحو ما 
ذكرته» وهو الذي يشعر به كلام البادي لكَيَهُ في (الأحكام) إلا أنهم لم 
يصرحوا باستثناء الكفاية. 

وقال أبو حنيفة: إن قال: جميع مالي» لزمه إخراج ما تجب فيه الزكاة, 
وإن قال: جميع ملكي» لزمه إخراج جميع ما يملكه إلا قدر قوتهء ولا وجه 
للفرق إلا أن يكون هناك عرف في أن المال لا يطلق إلا على ما تجب فيه 
الزكاة فلا بأس. 

وقال الشافعي : إن شاء وفا بالنذر وإن شاء أخرج كفارة يمينء وما تقدم 
بحجة؛ لأنه”" لا دلالة على التخيير في ذلك»: وكذلك لا يصح أن يغطي 
بعض أولاده شيعا هبة ولا نذرا “لك صدقة دون بعض لما روي عنه صلى الله 
عليه وآله أنه قال: «سووا بين أولادكم ولوفي القبل»»: ولخبر النعمان بن 
بشير”» وهو متفق عليه فى الجملة ‏ حيذلك أن أباه أنحله غلاما دون إخوته 
ففي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله قال : «اتقوا الله واعدلوا بين 
أولادكم” وفي بعضها: «أشهدوا”" عليه غيري» فإني لا أشهد إلا على 


.)1 1417-5 50/© وفي غيرهاء انظر: (موسوعة أطراف الحديث”5475/7» وأنوار التمام‎ )174 :١( 

(؟) هو النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرجي»؛ الأنصارى » أبوغيك الله أمير» خطيب »؛ 
شاف هن أجلاء الصحاية عن أسل الدسة .رؤوا ليه ؟ ااحديشاء توق سنة 8ه 
(الأعلام75/4). 

(") انظر أنوار التمام 5 .5١09-7١8/‏ 

(:) رواه من حديث عن النعمان بن بشير في أنوار التمام 27١5/5‏ وعزاه إلى الشفاء للأمير الحسين» 
وعزاه في موسوعة أطراف الحديث النبوي إلى: البخاري (7: 425305 وإلى فتح الباري لابن 
حجر( : ١١5؟):‏ وإلى تفسير ابن كثير (7: 08): وإلى السئن الكبرى للبيهقي(1 : 1/1١)؛‏ وإلى 
تلخيص الخبير (7: ؟1/7). ْ 

1 


0 وي بعضها: «فإن هذا لا يصلح , وإني لا أشهد إلا على حق»”'.: 
وفي بعضها: «لا أشهد على جوصر””"»؛ ولما روي عن ابن عباس أنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله :(رساووا بين أولادكم في العطية فلو كنت 
تقار نضات البنات»):» وروي عنه صلى الله عليه وآله]0 ”2 أنه قال: «سووا 
بين أولادكم في العطية فإني لو فضلت أحدا على أحد لفضلت النساء على 
الرجال)27, اللهم إلا أن يكون بعضهم أبرَ به من بعض"'' فإنه لا بأس 
باختصاصه بشيء من ذلك من غير حيف في وصيته» ولا إجحاف بسائر 
إخوته لقوله تعالى: ظهَلَرَاءُ الإنسّان إلا الإنمَسَانُ4الرحمن:٠ىء‏ ولما رواه 
البادي لَه في (الأحكام) عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: 
اقال”” جبريل للْتيهُ : «يا محمدء من أولاك برأ فكافه فإن لم تقدر 
فاثن عليه)”"'. 

وقلنا من دون حيف في وصيته؛ ولا إجحاف لقوله تعالى: ظقَمَنَ حَافَ ين 
مُوص حتفا أو! تمأ ...4 البقرة: 181الآ يلق وذلك نص صريح قْ نص الوصية 


(5) في (ب): أشهد. 

.5١9/5 رواه في أنوار التمام‎ )١( 

(0) الحديث عزاه في موسوعة أطراف الحديث التبوي إلى فتح الباري لابن حجر (65: 51). 

2( الحديث في البخاري (”: 5515): وفي مسلم الباب الثالث برقم (5١:2١)»؛‏ وفي السئن الكبرى 
للبيهقي (5: )١717/ » ١716‏ وفي غيرها. انظر: (موسوعة أطراف الحديث15/17١).‏ / 

(4) ما بين المعكوفين: سقط من (ب)» والحديث أخرجه في سنن سسعيد بن منصور 
برقم(2)595.:795 وفي إتحاف السادة المتقين(7: ,)7١1‏ وفي كنز العمال وفي غيره. 
(المصدر السابق). 

(0) رواه في أنوار التمام 9/4١7؛:‏ وعزاه إلى الشفاء للأمير الحسين بن بدر الدين رحمه الله. 

(10) في (ب): من غيره. 

(0) سقط من (أ). 

(8) الأحكام (011/5). 

1١+ 


ستين سئة »ع ثم ختم وصيته بضرار لأحبط الضرار عبادته» ثم 
أدخله النان)20. < 

وقال السائل : أما الوالد فله أن يأكل من مال ابنه وليس له في مال غيره 
التصرف فيكون فعله ذلك -يعني قمليكه ولدهة”'' جميع مايملك 
وافيا بالغرضين- ؟! 

والجواب والله الموفق: إن كان فعله ذلك يؤدي إلى اعتماده على مال 
ولدهء والاحتياج إليه؛ فإنه لا يصح تمليكه الجميع ؛ لأنه قد صار عيالا على 
بعض المؤمنين وهم ولده وقد تقدم الخبر في تحريم ذلك »؛ ولماروي عنه 
صلى الله عليه وآله أن رجلاً جاء [لاجم)َ إبيضة من الذهب فقال: أصبتها 
من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرهاء فأعرض عنه رسول الله - 
صلى الله عليه وآله ثم أتاه من قبل يمينه فقال مثل ذلك» فأعرض رسول الله 
عنه: ثم أتاه من خلفه فأخذها رسول الله صلى الله عليه وآله فخذفه بهاء 
ولو أصابته أوجعته أو عقرته ثم قال صلى اللّه عليه وآله: «يأتى أحدكم بما 
يملك ثم يقول : هذه صدقة ثم يقعد يتكفف الناس» الخبر ونحوه وولده من ش 

وأما قول السائل : فله أن يأكل من مال ابنهء كذلك الفقير له أن يأكل 
من مال قريبه» وللمسلم أن يطلب الناس عند الضرورة الملجئة؛ فالفرق مع 
ذلك غير صحيح: فالأولى به إن فعل ذلك أن يستثني قدر كفايته مع التسوية 
)١(‏ رواه في أنوار التمام 6غ * »؛ وعزاء إلى الشفاء للأمير الحسين. 


23 ف (ب): لولده. 
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بين أولاده, وعدم المضارة ليصح فعله ويتم غرصه وينجو من سخط ربه. 


[حكم المضارية يمال الأولاد] 


وقاك السائل+ .هال للوالك أنيضناوي فال" ابنه من نفسه أى يوكل مين 
يضاربه بمال7" ولده؟ ظ 

اباجيا بكرو لنحريا لاز الا ا يسع اليا 

صن > احدرم ون قرو لمرو صر لكلا والعيون والإقباض» وأنا لا 

أرى منعاً من ذلك إذا كان الوكيل ناصحاً غير غاش» ولا مقصر لقوده 
تعالى : «حكودوا امي لله شْهَدَاءً بالقستط. ..#المائدة:8: الآية» ولما روي عنه 
صلى الله عليه وآله أنه قال: ,رألا نيا النصيحة»'" الخبر ونحوهء فإذا ' 
نصح للموكلين فد قام بالقسط» وإذا قند قام بالقسط فما الداعي إلى 
إبطال الوكالة؟ 

فإن قيل : إن مطالبة الرجل نفسه لاا يصح وإذا كان البائع موكلا بالشراء 
لم يتميز إقباضه للمبيع عن نفسه وقبضه عن موكله بالشراء. 

ماي يي لب اس ب دض سير 
عدمت؛ ويصح إن ثبتت ؛ لأنه يصح البيع والقبض والإقباض من دون 
مطالبة» وذلك مما لا يظهر فيه اختلاف بين المسلمين. 


)١(‏ في (ب): مال. 
(0) فى (ب): مال. 
() الحديث بلفظ: «الدين النصيحة) في صحيح البخاري ١(‏ : 17): وفي سكن الترمذي 
برقم(9577١)؛‏ وفي سنن النسائي (/1: 17>») وف مسند أحمد بن حتبل (7 : 2141) وي غيرها. 
كن (موسوعة أطراف الحديث النبوي 515/6). 
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وأما القبض والإاقباض» فقد قال صلى الله عليه وآله: ««الأعمال 
بالنيات)'''؛ فإذا قبضه من نفسه عن نفسه في هذه الصورة أو عن موكله 
بالبيع في غيرها وقبضه”' عن موكله بالشراء إن لم يكن مشتريا موكلا 
بالبيع » فما المانع من ذلك؟ ظ 

فإن قيل: إن ذلك يؤدي إلى التشاجر لو تلف المبيع قبل صيرورته إلى 
المشتري أو الثمن قبل صيرورته إلى البائع. 

قلت وبالله التوفيق: لا تشاجر مع ائتمان بعضهما لبعض» فإن استخان 
ل ل ل ا ل له 
بالوكالة من أحد الطرفين إذ لا فرق. ظ 

وقال السائل: فإذا تصرف في مال ابنه فيما هو أصلح له من البيع 
والشراء وغيرهماء بنية الأجرة فكم يستحق؟ 

إن قلعم أجرة المشثل» فلعلهل ليا لاف في يعض البلدان ؛ لعدم 
الاستئجار على نحو ذلك في بلده تلك. 

والجواب والله الموفق: أنه يجب على الأب أن يجتهد في تقدير الأجرة إذا 
لم يعرف إجرة المثل» فإن لم يهتد باجتهاده إلى تقديرها طلب عدلين يقدران 
له ذلك بالنظرء والاجتهادء والقياس» والتقريب من الأعمال التي يقع 
عليها الاستئجار في بلده أو ما يقرب”' منها على قدر وجود العاملين 
بالأجرة في القلة» والكثرة والتيسير» والتعسير ويعمل في ذلك على ما يريانه 
من الصواب ؛ لأن الله سبحانه قد اعتبر رأي العدلين فيما لم يكن أمره 


)١(‏ حديث «الأعمال بالنيات))..إلم في نصب الراية للزيلعي ١ : ١(‏ ")2 وفي فتح الباري لابن حجر 
(١1:-؟١ك,‏ (ه: ١6طا),‏ وف إنحاف السادة المتقين (7: 5955؟)ء, :1٠١(‏ 55), وف غيرها. 
انظر: (موسوعة أطراف الحديث النبوي 1517/5). 

(0) في (ب): أو قبضه. 

(©) في (أ): وما يقرب. 

00 


معروفاً متضحا للمكلفين: وذلك جزاء الصيد» قال تعالى: بايا الذينَ آمنوا 
لا تقتلوا اليد وح حُومٌ وَمَنْ قتلة مكح مُتَمَدَا فْجَرَاءٌ مِثلُ مَا قل م مِنّ النعم يَحَكُم به ذوا 
عَكْل مِتَكُم4الائدة: :)2 وهذا أصل واضح من كتاب الله تعالى يجب الرجوع 
إليه في مثل ذلك ؛ لأن العلة واحدةء وهو عدم إيضاح الأمر» وقد قال 
تعالى : إن تناوَّعْعم فى شىء فرشو إلى الله وَالوُستُول>انساء أي إلى كتاب الله 
وسنة رسوله» وما لم يتضح الأمر فيه" '' فلا شك في وقوع النزاع فيه ولو لم 
يكن إلا عدم التسليم لما فعل منه» فتأمل. 

فإن قيل: فعلى هذا يلزم أن لا يفعل في ذلك باجتهاده» وأنه يجب عليه 
الرجوع إلى قوله: #عدليت»#”' بأول وهلة. ٍ 

قلت وبالله التوفيق: لو لم يكن الأب موكلا إلى نظره فيما يصلح ولده'" 
إذا كان عدلا لوجب ذلكء لكن الأب أولى بذلك من العدلين ؛ لقوله 
تعالى : وأوَلوا لأَيْحَام بَعَضبهمَ أولئ بتقض...؟الانفال:ه/٠‏ الآية» وذلك يشمل ‏ 
الولاية» وغيرها إلا ما خصه دليل على أنه لا يظهر في ذلك اختلاف. 


[حكم من عليه مظائم لا يني ماله بذلك] 


وقال السائل: من كان عليه واجبات نحو مظالم»؛ وكان ماله لا يفي 
بذلك» أيستثنى له ما يستثنى للفقير من المنزل والخادم والثياب» وزيادة على 
ذلك المستثنى دون النصاب؟ أم لا يستثنى له إلا ما يستثنى للمعسر؟ 

والجواب والله الموفق: أنه لا يستثنى له إلا ما يستثنى للمعسر؛ لأن ذلك 


)١(‏ في (ب): فيه الأمر. 
(6) في (ب): إلى قول العدلين. 
(©) في (ب): نظره. 
حعارثاات 


دمل لازم له يجب عليه التخلص منه؛ والخروج من عهدته: وأداؤه إلى 
أهله ؛ لقوله تعالى: لوَإنَ حكن ذو غرةٍ فنظرة إلى ميْسَرَةٍ4ددقر::200:: وذلك 
نص صريح في أنه لا نظرة إلا لذي العسرة ؛ ولقوله صلى الله عليه وآله: 
«ليّ الواجد يحل عرضه وعقوبته»” ' 

قال السائل: في ذلك إشكال 5 200000 
والمظالم لزم أن لا يجب أن" يخرج إلا ما وفي النصاب والزائد عليه! 

والجواب والله الموفق: أنه لا وجه للزوم ؛ لأن استحقاقه الزكاة والمظالم 
ليس بمانع لوجوب قضاء الدين بالإجماع [المعلوم] ". 


[|حكم التلفّظ يكلمة الكمر] 


وقال السائل: من تكلم بكلمةٍ الكش ختارا لغرض من الأغراض كأن 
تتكلم به المرأة لينفسخ نكاحها ونمو ذلك»؛ هل تقع بذلك الردة ولو لم 
يطابقه الاعتقاد؟ 

والجواب واللّه الموفق: أن كلمة الكفر سب لله تعالىء: إذا قال: إن الله 
تال علوا كبيرا عَم يقول الظالمون له شريف» وخر ذلك. أو إظهار لعداوكه 
تعالى إذا تبأ من الله تعالى» أو سب لرسوله» إذا قال: إن رسول الله وخاتم 
النبيين صلى الله عليه وآله ليس بنبي» أو إظهار لعداوته إذا تبرَئْ منه والسب 
)١(‏ الحديث في سنن أبي داود برقم (7758)؛ وفي سنن النسائي (/1: 4)7311/:7217: وفي مسند 


أحمدبن حنبل (54: 8588:775") وفي غيرهاء انظر: (موسوعة أطراف 
الحديث .)8١١/5‏ / 


(0) في (أ): أن لا يخرج. 
() ما بين المعكوفين: سقط من (أ). 
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لله ولرسوله”' وإظهار عداوة الله ورسوله كفرّء وذلك معلوم من الدين 
ضرورة» وهذا قد شرح بما لفظ”' به من لك در ولم يكره عليه ولم 
يستثن الله تعالى في كتابه» إلا المكره قال تعالى : «مَنَ حكفر باللَهِ مِنْ بَعْدٍ ماه 
لمن أحكرة ؛ وه مُطْمَنٌ بالإمان ولَكِنَ مَنَ سرح بال صتوا» :تسل ::.. 

5 البادي له في (الأحكام) عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: 
«من سبني فاقتلوه»' ". 

وعن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي 460 أنه قال: ١‏ (من شتم 
نبيا"©» قتلناه) على أنه لا خلاف.ف معنى الخبرين : والقتل لا يكون إلا لاج 
الكفر ونقض العهد في حق الذمي» وحد الزناء وقتل النمس بغير نفس » 
لي ال لض وقطع السبيل» والدعاء إلى الكفر ‏ 
والبغي علئ من أمنه الله تعالى: وكيلةا لسك لسع ان ادرض بالعبباد ولا 
بزنا ولا بقتل نفس بغير نفس » فما بقي إلا أن يكون كفراء وإذا كان ذلك 
ق حق بربسول الله ضلبى الله غلك 55 لنثرا فبطرييق: الأول أن يكوة فق 
حق الله العلي الأعلى كفرا تعالى الله مصجولك علوا كبيراء ولكني أرى أنه 
يجب على الإمام أن يؤدب من فعل ذلك لغرض كما ذكر السائل بعد التوبة . 
أدبا بليغا ليرتدع بذلك من لا خير فيه من الناس ؛ لأن في ذلك صيانة 
للدين» والله سبحانه قد أوجب بذل أرواح المؤمنين وأموالهم في صيانة الدين 
في قوله تعالى: #إنّ الله اشترى مِنَ المُؤْمِند تأنفسهم. .. #التربة:١11الآية‏ ونحوها"” 


(1) يق (1)* ورسولة. 
(0) في (ب): يلفظ. 
() الأحكام (5187/7). 
)قن اج نينا 
(5) ونحوها: سقط من (ب). 
.4١د‏ 


فما ظنك في صيانته بتأديب من قد'' تمرد على الله سبحانه؟ !! 

وقد ذكر”” المنصور بالله لميَلُ في باب الاجتهاد من «المهذب): (أن 
للإمام أن يوجب باجتهاده ما لم يكن واجبا)"". 

وقد روي عن البادي لتيل أنه خرب دور وايلة وقطع أعنابهم وهم 
يجارون بالتوبة» فلم يقلع لمصلحة رآها في ذلك. 

هذا وقد خالف فيما ذهبت إليه في هذه المسألة جماعة من متأخري 
أئمتنا تكله ؛ مثل الإمام المهدي لدين الله علي بن محمد" : والإمام يحيى؛ 
والإمام المهدي لدين الله أحمد بن يحبى (نه. 

قال الإمام المهدي لدين الله علي بن محمد لكيه ومن وافقه مامعناه: من 
نطقت بكلمة الكفر لتبين من زوجها وهي غير معتقدة للكفر أنها لا تبين 
بذلك مناقضة لغرضهاء كقاتل العمد يناقض غرضه بعدم التوريث» وهذا 
باطل لمصادمته النص وذلك أنه قد ثبت النص» فيما مر على كفرهاء وقوله 
تعالى : ولا تتكحُوا الُتركات...»:بتر::011 الآية نص على تحريم النكاح 
بينها وبين زوجهاء والقياس يبطل بمصادمته النتصوص إجماعاً؛ ولأن عدم 
توريث القائل عمدا تغليظ في الحكم» ومناقضة غرض التكلم بكلمة الكفرء 
)١(‏ قد: زيادة في (ب). 
(0) في (ب): وذكر المنصور بالله ...إل 


(؟) المهذب ص 584. 

(:) أنه: سقط من (ب). 

(5) هو الإمام المهدي لدين اللهء علي بن محمد بن علي بن يحيى بن منصور بن المفضل»؛ أحد أئمة 
الزيدية الكرام» فقيه» مجتهدء مجاهد: مولده في ربيع الثاني من هجرة ألبان» بلغ غاية ف 
العلم» توفي سنة #ل/الاه. (أعلام المؤلفين الزيدية ص .)7١0‏ 
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تعطيل للحكم'' فلم تقع المشاركة في العلة ؛ لأن الفرق بين التعطيل 
والتغليظ جلي» وقال الإمام يحيى (َتَكَلهُ ما معناه: إنما لم تبن" ' بذلك لأنها” . 
لم تشرح بالكفر صدرهاء حيث لم تعتقد معنأه, وإنما هي في حكم المكرهة 
جل امس لشدة الكراهة, وقد قال تعالى : «ولكن من شَُرََ 
برست 522 ٠‏ وقوى ذلك الومام الملمدي لدين الله أحمدبن 
واشواب والله الموئق؟ أنها قد شرديت ونين هنا نطقت يه صدرا حيت 
فعلته مختارة بلا إرهاب ولا تخويف؛ وقد ثبت بما مر أنه سب لله ولرسوله9) 
وأن ذلك كفرء فبطل ذلك 
وقوله لكيه : إنها في حكم المكرهة حيث فعلت لشدة الكراهة احتجاج 
بمحل النزاع ؛ لأنا لا نسلم أن حكمها مع ذلك حكم المكرهة وإلا لزم أن 
تارك الصلاة لشدة كراهته التوضصضئ بالماء الباردء والحاج لشدة كراهمة 
المشقة2 للسفرء والمجاهد لشدة كراهته”' ملاقاة الأعداء وخوف سيوفهم في 
حكم المكرهء وكذلك يلزم أن يكون شارب الخمر لشدة كراهة" مفارقته إذا 
كان قد تعوده في حكم المكره: ولا قائل بجحواز ذلك البتة. والفرق تحكم. 
)١(‏ في (ب): الحكم. 
(©) ذلك: زيادة في (ب). 
(5) في (ب): أو لرسوله. 
(0) في (ب): لشدة كراهته مشقة السفر. 
(5) في (ب): كراهة. 


(0) كراهة: سقط من (أ. 
5 غ8 -١‏ 


[إحكم صرف الرّكاه إلى المقراء من العوام الجاهلين ‏ 
بأصول الدين] 


وقال السائل: هل يجزي صرف الواجبات إلى الفقراء من العوام الذين 
ظاهرهم الجودة والعدالة» مع حصول الظن أنهم لو سثئلوا عن شيء من 
مسائل أصول الدين لم يهتدوا إلى الصواب إلا بالتقليد؟ 

والجواب والله الموفق: أنه يحب على المكلفين كافة ترك التقصير في معرفة 
خالقهم ومعرفة حدوده؛ لأن من لم يعرف الله فهو كافرء ومن لم يعرف 
حدوده فهو ضال جاهل»؛ وكلا الأمرين معلومان من الدين ضرورة» فإذا 
أخرجه جهله إلى الكفر بالله سبحانه لم يصح صرف الزكاة فيه إجماعاء ا 
كان جاهلا لحدود”' الله لم يخش الله ؛ لقوله تعالى : : «إنما يَحشّى الله مِنّ عِبَادِه 
الْعُلمَاءُ) نفاطر: :مء وإذا لم خش الله فهو من الخاسرين ؛ لقوله تعالى: «أقأمنوا 
مَكْرَ الله فلا يَأ مَنُ مَكرَالله إل العو المحَاسِرُونَ #الاعراف: وإذا كان من الخاسرين 
فإقامّه على ذلك من أعظم الفتن؛ لقوله تعمالى: «لا 
يفتكم الشيِطانُ4«لاعرف:0:: وقد قال تعالى: «وقاتلوق حتى لا 
لي 0 الآية. 

وصرف الزكاة يناقي قتالبم ضرورة فإذا توهم مخرج الزكاة فيمن ظاهره 
الصلاح من العوام أنه جاهل بالله وحدوده ', سأله بلطف عن كون الله 
جاو تدعا قاور عاناء سياه ليس كمثله شيء»ء وأن المخلوق لا 
يقدر أن يكيف الخالق بوهم ولا علم» ولا يدركه بشيء من الحواس في 


)١(‏ في (ب): بتحدود الله سبحاته. 
(0) في (ب): وبحدوده. 
(9) سبحانه: سقط من (أ). 
الت 


الدنيا ولا في الآخرة» وأن الله تعالى'' مختص بعلم ذاته. 

ويسأله عن حدود الله سبحانه وتعالى؛ جملة وأنه يجب الرجوع إلى سؤال 
أهل العلم إذا لم يكن من العلماء في جميع ما يلتبس عليه من أمر دينه» فإن 
أجابه عن ذلك بجواب مطابق للحق وجب قبوله» ولو لم يأت عليه بدليل ؛ 
لأن كثيرا من الناس قد يعرف الحق ويعزب عنه التعبير عنه؛ لا سيما مع 
عدم الإطلاع على ما قد وضعه أهل علم الكلام واصطلحوا عليه 

من الألفاظ. ظ 

ولأن المعلوم من أحوال”" النبي صلى الله عليه وآله والأئمة البادين من 
بعده أنهم لا يطلبون الداخلين في الدين التعبير عن أدلة وينم سن كد 
اللحرلدت ارد اوسا ال بو ار لأن الله قد ألزم عباده القبول. حيث 
. يقول : ولا تقولوا لِمَنَ ألقى إِليَكُمْ الكلآم لمت مؤينا:سا. 4 

وروي عن الحارث؛ عن أمير المؤمنين كه أنه دخل السوق فإذا هو" 
برجل مول ظهره يقول: لا والذي احتجب بالسبع» فضرب علي لَه على 
ظهره» ثم قال: من الذي احتجب بالسبع؟: قال: الله يا أمير المؤمنين» قال : 
أخطأت» ثكلتك أمك! إن الله ليس بينه وبين خلقه حجاب؛ لأنه معهم أينما 
كانواء قال: ما كفارة ما قلت؟ قال: أن تعلم أن الله معك حيث كنت؛ 
قال: أطعم المساكين”'؟ قال: إنما حلفت بغير ربك. فانظر كيف رجع إلى 
الحق واعترف بهء ولم يطلبه أمير المؤمنين لَتيَلهُ التعبير عن الدليل» وإن لم 
يجبه يحواب مطابق بل أخطأ في ذلك؛ وجب على من عرف ذلك هدايته . 
)١(‏ تعالى: سقط من (أ). 
(0) في (ب): حال. 
(7) هو: زيادة في (ب). 


(:) القول للرجل يعني كأنه قال: أأطعم المساكين كفارة ذلك» والله أعلم. 
-١ 55‏ 


وتعليمه بما يحتمله عقله ويفهمه من لغته ؛ لقوله تعالى: (إنّ اين يحون ما 
أَدوَلنا مِنّ الّنات وَالْمُدَى. .. #يتر:::0 الآية» وأقرب ما يكون في ذلك 
وأوضحه أن يأتي له بدليل القياس» فيقول: لو كان الله يشبه شيئاً من خلقه 
جسماً أو عرضاً لوجب أن يكون مخلوقاً مثله لعدم الفرق ؛ لأن العقل يقضي 
بالتمائل”' في المتماثلات» والتخالف في المتخالفات ضرورة» ألا ترى أنك لو 
ويا فليا ولم يخبرك مخبر بأن له بان”" أنك تعلم أنه محدث! وأن له 
بانيا قياسا على ما قد عرفت حدوثه من المبنيات بالمشاهدة! وكذلك سائر 
الأشياء» والله سبحانه قد احتج بالقياس على أهل العقول في مواضع كثيرة 
من كتابه العزيز قال تعالى : #وترئ | لأَرْضَ هَامِدَة فإذًا نا عَليَّهَا الْمَاءَ اهَتَت 
يت أت ين حك و تي ذل بأ له و الحا وأ دحي الموتى أده على 
كل هن شَئْء قلِيرٌ» احج :© فقاس الله سبحانه لعباده إحياءه الموتى وخلقه 
كر نو جه تان : «وأنة على كل شئ, قَدِيرٌ) : بماعرف حدوثه 
ضرورة بما ذكره دي ات ا 0 وقال تعالى: 
«وَصَرَب لنا ملا ودسىّ خلقة قال مَنَ يح يتى الْيظام وحِىَ ريم قل حيها الى أدشأها 
ول مَدَةِ وَهْوَ بَكلٌ خلق عَلِيمٌ4يس:0,4.04» وقال تعالى: #ولقد لمم النشأة الأولئ 
فلوّلاً تذحكرُونَ #«درضعة: 25 وقال الله سبحائه0©: إْسَيقولونّ م مَنَ ييا قل الْذِى 
نطرّحكت أَوْلَ : مَرَة #الإسراء: )0١‏ فقأ س لبها خانم التشاة الأخرى بالآولى 
ونمحوذلك في كتاب الله العزيز كثيرا؛» وقد قال تعالى: طإفا غتبرُوا 


)١(‏ في (أ): بالتماثيل. 

() في (ب): بأثةعيتاه بان. 

(0) فى (ب»: وقال تعالى. 

ل سقط من (أ). 

(0) في (ب): في الكتاب العزيزء وكلمة كثير: سقط من (أ). 
هه اس 


تأأولى الأببصار» مدر . »! أي قيسواء ولا يقال: إنه من العبرة الذي هو م.”) 
البكاء ؛ لأن أحدا لم يقل بوجوب البكاء؛ ولشن سلم فحمله على البكاء 
دون القياس تحكم» وعدم العمل بأيهما إهمال نطاب الحكيم, وإهمال 
خطاب الحكيم لا يسوغ لقوله تعالى: لوَمَنَ أغرّض عَنَ حكرى فإِنُ له 
0-0 .. #لطه: 4؟١]‏ الآية. ومن زعم أن له من بيان الحجة للسائلين وعلى 
لمعاندين أبلغ نما أودع الله في كتابه فقد خلع ريقة الإسلام من عنقه ؛ لرده ما 
م من الدين ضرورة» ولقوله تعالى: ##إن هَذَا القرآنَ تَقَدى لِلْتِى 
طى أَقَوَُ)الإسراء فإذا عرف الله بذلك عرفه بأنه يجب عليه سؤال أهل العلم ‏ 
في أمر ما يجب عليه لربه كله» فإذا قيل ذلك كان من المهتدين» وجازت له 
الزكاة إن كان فقيرا غير هاشمي. 


[العلماء الذين تحل لهم الزكاذ| 


فإن قيل: قد ذكرت فيما سبق في جواب هذه المسألة أن غير العلماء لا 
تصح لبم الزكاة» ومن كان كذلك فليس من العلماء. 

قلت وبالله التوفيق: ليس المراد بالعلماء في الآية هم الذين درسوا في 
العلم حتى رسخوا فيه فقطء بل المراد بها عموم من يعلم الله ويعلم 
حدوده»؛ إما بالدرس وإما بالسؤالء؛ بدليل أنالله سبحانه لم يحتم 
الدرس على جميع العباد وإنما جعله سيحانه من فروض الكفايات حيث 
)١(‏ من: سقط من (أ). 


() في: سقط من (ب). 
-١ 25‏ 


قال : «فاسالوا هَل الكرإن كم لا لمن بالْصَات وَالرجر#النحل :14.5 
فأمر بالسؤال» وذلك يستلزم الأمر بمعرفة ما يسأل عنه للبتعض»ء وإلا كان 
الع لكر 000 والله منزه عن ذلك لكونه من صفات المناقص تعالى الله 
عنهاء وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: «العالم والمتعلم شريكان في 
الأجرء إلا أن للعالم أجرين؛ وللمتعلم أجراء فكن عاماً أو متعلماء وإياك 
أن تكون لاهياً متلذذا»”". ظ 

وقال أمير المؤمنين كرم الله وجهه في الجنة في كلامه لكميل بن زياد 
رحمه الله تعالى: (الناس ثلاثة: فعالم رباني» ومتعلم على سبيل نجاة؛ 
وهمج رعاع أتباع كل ناعق» ايميلون مع كل ريح" لم يستضيئوا بنور 
العلم» ولم يلجأوا إلى ركن وثيق..)”” إلى آخر كلامه 4227 


[حكم الزكاه على البعيد عن وطنه| 


وقال السائل: من كان بينه وبين وطنه مسافة بعيدة» وله في وطنه ما يصير 
به غنيا لا تحل له مع ذلك الزكاة إلا ما دام في سفره لعدم ما يملكه في ذلك 
السمرء إلا ما يبلغه إلى وطنه أو دون ذلك» أو لا يكون معه شيء من ماله 
في سفرهء بأن يصرف إلى فقير بنية الردء ثم كذلك حتى تبرى ذمتهء كما 
)١(‏ أخرجه الإمام أبو طالب في أماليه ص6١؟.‏ 
(؟) ما بين المعكوفين: زيادة في النهج. 


(5) نهج البلاغة (075/5» شرح مفتي الديار المصرية الشيخ محمد عبده. 
١ 19-‏ 


جاز أن يصرف إليه الزكاة؟ وإلا فما الفرق؟ 

والجواب والله الموفق: إن كان معه ما يبلغه إلى وطنه فإنه لا يجوز صرف 
الزكاة إليه إذا كان فى وطنه ما يصير يه غنياء ولا يظهر في ذلك 
اختلاف البتة”"'2. 

وإن لم يكن ما يبلغه إلى وطنه جاز أن يصرف إليه من الزكاة مقدار ما 
به شن يا حار سدم نكن ذا ومن سند ريه ل للك تمت ل 
قيل: إنه لا يحب عليه إخراجه لأنه قد ملكه؛ واستحب له أن يخرجه لزوال 
الوجه الذي استحق به أخذه؛ وليس له أن يساقط ما عليه من الواجبات ؛ لأنه 
إنما استحق أخذ الزكاة ليتبلغ بها إلى وطنه» لمساقطة لم تشاركه في هذه 
العلة»؛ وهذا وجه الفرق بينهما لا سيما مع ما تقدم من بطلان 
المساقطة. والله علم. ظ 

وقال السائل: هل تصح المساقطة بين الفقيرين حيث كان أحدهما يعلم 
أن عليه شيئا من الواجبات والآخر يعلم أن لا شيء عليهء وكذلك إذا كانا . 
محتاطين من غير علم بأن عليهما شيئاء وإئما كانا يظنان أن عليهما شيئاً ظناً 
أوشكا في ذلك» وأما إذا كان أحدهما محتاطاً دون الآخر فقد ذكر العلماء © 
عدا 

والجواب والله الموفق: أن ذلك لا يصح في جميع الصور المذكورة» وقد 
تقدم من الحجة على ذلك في أثناء هذه الجوابات ما فيه كفاية لمن أنصف, 
فلا حاجة لإعادتها هنا إلا يحرد التطويل. ظ 


)١(‏ في (ب): النية وهو تصحيف. 
يارغ ايد 


[العلة في عدم جواز صرف شيى من العروض عن مظامه 
التقدين على جهة التمليك أو الهدية] ‏ 


وقال السائل: لِم لا يجوز أن يخرج شيئا من العروض والمثليات عن 
مظلمة النقدين والفلوس على جهة التمليك أو البدية والضيافة”' وليس 
الغرض من صرف الواجبات إلا نفع الفقراء ونحوهم» وذلك يمحصلا”) 
بالنقدين وبسائر القيميات والمثليات على السواء* '؛ بل ربما تكون الحاجة إلى 
غيرهما أدعى كالطعام والكسوة في بعض الأحوال والأوقات؟ 

والجواب والله الموفق: أن البدية والضيافة لا تجوز كما" مر في أثناء 
الجوابات» وأما التمليك فإن كان لتعذر النقدين أو الفلوس فقد تقدم 
الكلام على ذلك فارجع إليه؛ إن كياذارلغير ذلك إما لاستواء الانتفاع 
بالنقدين والفلوس وغيرهما من المثليات والقيميات» أو لكون حاجة 
المصرف إلى غيرهما أدعى كما ذكره السائل؛: فالأحوط إخراج الفلوس 
أو النقدين لتعلق الوجوب بهما إِجَمَاغا هدم الدليل على إخراج غيرهما مع 
وجودهماء وإن احتاج المصرف إلى شيء نما في يد الصارف من غيرهما 
اشتراه بقيمته أو أقل ودفع إليه ما كان قد صار إليه من ذلك يا ولا يحور 
أن يعطيه في ذلك أكثر من قيمته خوفا من أن يكون إنما جعل الزائد على 
القيمة محاباة ومكافأة على ما اختص به من صرف تلك المظلمة فتكون رشوة 
لكونها في مقابلة واجب؛» وقد قال 049*: «دع ما يريب ك إلى مالا 
)١(‏ في (ب): أو الضيافة. 
(0) في (ب): محصيل. 
هه ف زب : سواء. 
(:) في (أ): لما 
(8) وسلم + سقط مق (0): 

-١ 9غ‎ 


يريبك)”'' ونحوه. واللّه أعلم. 

ولما روي أن عمر بن الخطاب أعطى رجلاً فرساً في سبيل الله: 6 
يباع, وأراد ابتياعه2. فسأل رسول لله عن ذلك؟ فقال: رلا تبتعه”") 
ولا تعد في صدقتك)”" 

قال الأمير الحسين' ليله في (الشفاء): دل ذلك على قبح ابتياعه ؛ لأنه . 
ربما حاباه فيها لأجل إحسانه إليه. 

وقال السائل: وهل يجوز صرف المظالم الملتبسة في الغني من أهل 
البيت ل وإن لم يكن فيه مصلحة سوى أنه من المؤمنين؟ وهل يصح ذلك 
في فقيرهم العاصي؟ وهل حكم غير أهل البيت 2 في ذلك حكمهم؟ 

والجواب والله الموفق: أن الفقير والغني من أهل البيت لييَه وغيرهم إن 
كانوا من المؤمنين الآمرين بالمعروف والناهين عن المذكر, والحافظين 
لحدود الله غير مداهنين للظالمين, ولا كافين عن الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر استصلاحا لدنياهم فهم في ذلك على سواء. 

والوجه في ذلك أن المظالم من جملة بيوت الأموال وبيوت الأموال يجب 
)١(‏ أخرجه الإمام أبو طالب كه في الأمالي ص ١‏ 77. 
(0) في (ب): لا تتبعه»: والظاهر أنه تصحيف. 
(*) الحديث في صحيح البخاري :)7١/74/5(‏ وفي سئن أبي داود برقم (597١)ء‏ وفي غيرهما. 

انظر: (موسوعة أطراف الحديث النبوي 00/1). 

في شتى العلوم, واشتهر بعلمه وتصانيقمه , توفي سمئة؟115 اه ومن مؤلماته: (شمقاء الأوام في 

أحاديث الأحكام): (ينابيع النصيحة) : (التقرير شرح التحرير) في أربعة جلدات وغيرها امم 


المؤلفين الزيدية). 


-١ .وا‎ 


إخراجها إلى من”"' كان حاله كذلك كما"'' كان يفعل رسول اذك 
والأئمة البادين من بعده. [ 

وعن علي لتك أنه لما انقضى أمر أهل الجمل دخل على بيت المال؛ 
فرأى فيه البدَرَ من الذهب والفضة» فقال: (صلصلي صلصالك؛ فلست من 
أشكالك) فقسمه من وقته بين الناس بالسويةء ولم يخص أحدا من أحد. 

وروي أنه خرج لكل واحدر خمسمائة خمسمائة: وأعطى الحسن 
والحسين عليهما السلام خمسمائة خمسمائة”": وأخذ لنفسه خمسمائة؛ 
فجاءه سائل فأعطاه نصيبه”؟: وكذلك كان يفعل في بيوت الأموال ولم 
يشترط فقرا ولا صلاحاً سوى من #كرناهء وذلك معلوم لمن طالع 
السير والتواريخ. 

وروي أن عمر في خلافته كان يعطي الحسن والحسين عليهما السلام من 
بيوت الأموال وقت العطاء خمسة آلاف» خمسة آلاف ومثل ذلك كان 
يعطي أهل بدرء فلو كان ذلك مما يختص”' الفقراء لم يقبلوه أو”' لم يقبلوا 
الزائد على دون النصاب. 

قال القاسم بن علي العياني ليله في مسألة الرزق ما لفظه: (فأما من 
أصاب مما في أيدي هؤلاء الظلمة -يعني سلاطين الجور وأعوانهم- شيئاً من 
)١(‏ في (ب): ما. 
)١(‏ في (ب): لما. 
(') انظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد .559/١‏ 
(5) المصدر السابق .50٠/١‏ 
(5) في (ب): يخص. 


د آأه ١‏ 


المسلمين الذين هم لله مطيعون فلا تبعة عليهم فيما نالوا مافي أيدي هؤلاء 
الظلمة ؛ لأنهم إنما نالوا قليلا من كثير أحله الله لبم وحجره على من سواهم 
من أعدائهم » وليس من أولياء الله أحد غني ولا فقير إلا وله في أموال الله 
نصيب) -يعني بأموال الله : بيوت الأموال. والله أعلم. وذلك صحيح لما 
قدمنا ما لم يتوصل إليه بإيناسهم ومجالستهم ومداهنتهم وإلا كانوا من 
أعداء الله وكان حراما عليهم؛ والوجه واضح بعد التدبر لما ذكرناه أولا 
وعليه يحمل قول زين العابدين لَه : (من أكل من حلواهم مال إلى 
هواهم) لكن”' إذا لم يكن ثم إمام فإخراجها إلى فقراء”؟ بني هاشم 
أفضل” ' لمنعهم من الخمس وعدم استحقاقهم للزكاة» وإذا كان أحد ظاهره 
الصلاح ولم يكن من الباينين لأعداء الله» ولا من الآمرين بالمعروف» ولا 
الناهين عن المنكر فلا نصيب له في ذلك» ولا كرامة» والوجه في ذلك أنه لم 
يؤثر عن النبي ييه ولا عن الأئمة البشادن أنهم كانوا يعطون من حاله 
كذلك إلا تأليفا أو سد فاقته”" إذا كان أسيرا معدماً فقط» ولا يصح التأليف 
من أحد بعد النبي #8 إلا من أئمة البدى فقط وذلك مما لا يظهر فيه 
اختلاف» ولا يصح أن يقاس على الأسير؛ لأن الأسير لا يتمكن من 
لتقب" الف لقره عر بخلاف المطلق. ظ 

)١(‏ لكن: سقط من (أ). 


(؟) فقراء: سقط من (ب). 
(7) أفضل : زيادة في (ب). 
(:) في (ب): فاقة. 
(0) في (ب): الكسب. 
578 


[(حكم من عليه مظلمة وزكاهُ وقطره وكمارهُ ونحوها وما له ل٠‏ 


وقال السائل: من عليه مظلمة ملتبسة وزكاة وفطرة ب وخمس 
وحج» وماله لا يفي بذلك فقد ذكر العلماء في هذه الصورة أنه يقسط في كل 
منها حصته» هل يظهر لذلك فائدة؟ وما المانع في صرف المال في واحد من 
هذه الأمورء والحق كله لله تعاى2©0؟ 

والجواب والله الموفق: أما الوصية بالحج مِنْ مَنْ”" ماله مستغرق 
بالحقوق فإنه يتعين صرف جميع المال في الحقوق دون الحج. 

والوججه في ذلك أن وجوب الحقوق متعلق بالمال ومتعين كالزكاة: 
ووجوب الحج متعلق بالبدن» وينتقل إلى المال بالوصية إذا كان المال غير 
مستحق» والمال في هذه الصورة قد صار مستحقاً حيث تعلق الوجوب به 
وقد ذكر معنى ما ذكرته في هذا الأمير الحسين لتيل في كتاب الوصايا من 
(الشفاء)» وأظن أنه لا يخالف في ذلك أحد نمن يوجب إخراج وصية الحج 
من الثلث. ظ ظ 

وأما» من يوجب إخراجها من رأس المال فلعله يوجب التقسيط بينها"' 
)١(‏ في (ب): وكفارات. 
)١(‏ تعالى: سقط من (أ). 
(*) مَنَ: سقط من (ب). 
(4) في (ب): هذه. 
(5) في (ب): فأما. 


اج 5- 


وبين غيرها من نحو ما ذكره السائل» ويحتج بأنه منصوص على تحجيج الخير 
عن الميت: وذلك لا يكون إلا بالأجرة» ويجب أن يكون من رأس المال 
كسار ادر عر ري رن عقر لد الوط الوب ةا 
ار عليه اشر ل طايه ولعول قرط كو رساك 
والوصية بعد موت الموصي تكون واجبة»؛ وهما معينان في المال» ولا يصحان 
من المستغرق ماله بالحقوق والديون بلا خلاف أعلمه»؛ بخلاف التحجيجح عن 
الغير فإنه إن ورد النص به" ؛ لم يرد النص بتعيينه في المال كالنذر المذكور 
والوصية» فكيف يكون أعلى حالا منهما! ويؤيد ما ذكرناه وقوع 
الإجماع على أنه لا يجب التحجيج عن الميت إذا لم يوص» وإن قال بعضهم 
بالحواز من الولد فقطء وذلات | نسو اطي على أنه لا يتعلق بالمال يعد 
الموت؛ وإلا لوجب بغير وصية كالزكاة وسائر الديون» فلما اتضح لنا 
الدليل على عدم تعلقه بالمال علمنا أنه لا يزاحم الحقوق المتعلقة بالمال 
المستغرقة له فتأمل. ظ 

وأما سائر الحقوق فإن اتحد مصرفها فإنه لا يجب التقسيط ؛ لأنه لا 
لججادن لالد ولا سيره كلو كان ويد لاجد عن أجره وقرض 
وثمن مبيع إذ لا فرق. 

وأما إذا لم يتحد المصرف بل تعدد وجب التقسيط لقوله تعالى : «#إِن الله 
يَأمْرُ بالمَتل وَالإِعَسَان #«دحل:0.*:: وليس من العدل والإحسان ترك تقسيط 
الحقوق بين أهلها الذين يتضررون ويحتاجون. 


)١(‏ به: زيادة في (ب). 
وهم اسه 


أكيمية التقسيط فيمن عليه ديون واجبة]| 


وقال السائل: يكون التقسيط على قدر عدد الواجبات كأن يكون في زكاة 
وخمس مثلا فيجعل نصفينء: ولو كانا متفاوتين في القلة والكثرة» أم 
يكون على قدر مقاديرها فيجعل لكل مصرف مقدار الواجب الذي يستحقه؟ 

والجواب والله الموفق: أنه يكون على مقاديرها فيجعل لكل مصرف بقدر 
الواجب الذي يستحقه ؛ لأن خلاف ذلك خلاف العدل؛ وقد قال الله 
تعالى : إن الله يَأمُرُ بالمَتل وَالإحسَان »انحل .1٠0:‏ 

وقال السائل : أيلزم ذلك؟ أم يستحب؟ 

والجواب والله الموفق: أنه يلزم ذلك ويجب للآية ؛ لأنها نص على الأمر 
يذلك» وأمر المالك”" المنعم يقتطوع الو نجوط)عقلاً ؛ لأن العقلاء يستقبحون 
عصيان المالك المنعم والإخلال بأمره» ولغة لأن العرب يعاقبون من أخل 
بأمرهم ويعتذرون يتقديم الآمرء وما ذاك إلا لأنه يفهم منه الحم والإلزام 
وإلا لم يعتذروا بهء وشرعاً لقوله تعالى : تيدر الْذِينَ يُحَالِفِونَ عَنَ أمره أَنّ 
تصريتهة د فددة أويْصِيبهة عَدَابٌ أَلِيمٌ4لالدر ر :58 

وقال السائل: من لزمه خمس حطب وحشيش بعد أن استهلكه أييجب فيه 
القيمة؟ أم يجب الإخراج من الجنس؟ 

والجواب والله الموفق: أن الوجوب متعلق بعين' '' ذلك بلا إشكال2» وهو 
تبعي فيجيا أن يخرج قيمعه كسائر القيميات إذ لا فرف. 

وقال السائل 4 من أجر حملا أو توه من أنخر ليحظب. عليه على أن يكون 
)١(‏ في :)١(‏ الحاكم. 


»20 في (1): بغير. 


-١ هه‎ 


الحطب بينهما نصفين ثم صار حصة الأجيرإلى مالك الجمل عدن شراء 
أو نحوه فعلى من يكون النمس؟ أعلى الأجير؟ أم على مالك الجمل؟ 

والجواب والله الموفق: أن الخمس لازم للأجير؛ لأنه الغانم ويتعين في 
لو لفن 
لوا غلمُوا أَنمَا عتمم مِنَ شىء فا أن لل خمسَة وِلوسُول ولِذِى القربى...»الانفال:٠4‏ الآية 
لوده 
وذلك واضح. 00 

وقال السائل : إذا كان الجمسل مغصوباً فهسل يكسون على مشتري 
الخحطب ضمان؟ 

واعلنواب والله الموفق + اند 57 السائل بالضمان ضمان الأجرة 
فإن الأجرة لا تلزم إلا المستعمل للجمل فقط ؛ لقوله تعالى: #ولا تَزدٌوَازَرَة 
ور رين 4 الإسراء:15)؛ على أنه لا يظهر اختلاف في أن" من اشترى شيعا قد 
حمل على مغصوب أو حفظ فيه أو صنيع به أنه لا يلزمه”" الأجرة ما لم 
يستعمله بنفسه ؛ ولأن الأجرة إنما تلزم في الذمة» ولا يتعين في المال المعمول 
أو امحفوظ أو المحمول حيث لم يقع التراضي بذلك كهذه الصورة بإجماع 
العترة ومن وافقهم من مثبتي الإجازة فلا مدخل للضمان. 

باذ أل بالتساة مان ابلس قلط يست لاعيل للحطب أيضاً ما لم 
يقبضه كمن لم ب يشتر الحطب ؛ إذ لا فرق على أنه لا يظهر في ذلك اختلاف. 


)١(‏ في (ب): إذا. 
(6) في (ب): أنه. 
() في (ب): لا تلزمه. 
(غ) في (ب): و. 
5م١1‏ 


[أوجوب إيصال الزكاه إلى المصرف] 


وقال السائل : إذا لم يكن في الزمان إمام هل يجب على من وجبت عليه 


الزكاة إيصالما إلى المصرف وإن بعد؟ 
والجواب والله الموة فق: أن المصرف إن لم يكن حاضرا ولا يرجو 
من وجبت عليه الزكاة حضوره أو حضور نائبه لتحشمه أواض ضعفه”' وجب 


عليه إيصالها لتبرئ”'' ذمته ؛ لكون الواجبات المطلقة يتحتم المبادرة بها مع 
الإمكان كما تقدم تحقيقه في أثناء الجواب ؛ ولأنه من المعاونة على البر 
والتقوى» وقد قال الله تعالى: ظوَتعَاوَدُوا على الْبرٌ والتقويئن»«داتدة:؟.. 

وقال السائل : فإن احتيج إلى الأسجىةيعلى ذلك فعلى من تجب؟ 

والجواب والله الموفق: أنها تجب على المزكي لا على المصرف ؛ لأن 
الوجوب قد تعين عليه كما تقررء ومالا يتم الواجب إلا به يلزم وجوبه 
وإلا انتتقض الوجوب والتحق بالنفل ؛ ولأن المصرف لم يكن مالكا لها قبل 

يصالبا وقبضه لهاء ولم يكن منه إخلال بواجب بالتأجير”" فكيف تجب 
وسابيس ابيا وات 
حينئلر! وهل ذلك إلا خلاف الإجماع! ولا يقال: إنها تجب من الزكاة ؛ 
لأن الله تعالى قد جعل في'' مصرفها العاملين عليهاء وحاملها إلى الفقير من 
جملة العاملين ؛ لأنا نقول والله الموفق: إن العاملين عليها هم جباتها بإذن 


)١(‏ في (ب): أو لضعفه. 
(6) في (ب): ليبري. 
(*) العبارة في (أ): ولم يكن منه أمر بالتأجير. 
(5) في (أ): يأذن. 
(5) في (ب): من. 
ظ -/اه -١‏ 


الإمام بإجماع المفسرين والفقهاء من أهل البيت وغيرهم» ولا قائل بأن من 
جباها أو حملها بإذن من وجبت عليه داخل”" في ذلك. ظ 


[حكم من قبض جميع ماله وفيه الزكاذ] 


وقال السائل: من قبض جميع ماله وفيه الزكاة أو قبض بعض ما يجب فيه 
العشرء وقلنا: إن العشر يجب في القليل والكثير» وغلب في الظن أن مالك 
الملل لا يخرجها أو يخرجها إلى غير مصرفها في اعتقاد القابض» فهل له أن 
يخرجها من المال بغير إذن المالك؟ 

والجواب واللّه الموفق : إن كان المالك يأذن له بإخراجها لم يجز إخراجها 
إلا بإذنه ولا رد ذلك اخعة ف اسمن (»ان لا يأذن له وكانت مما يجب 
إخراجها من زه نفس المال نحو أن يكون من زكاة النقدين أو من الأعشار؛ وبلغ 
المكيل منه خمسة أوسق لصحة خبر الأوساق وجب عليه إخراجها من نفس 
ذلك المال ؛ لأنها قد تعينت فيه لقوله تعالى: هذ مِنَ أَمَوَالهمَ صدقة4اترية..0:0, 
وقوله لإ : «رإن الله تعالى فرض في مال الغني في كل مائتين خمسة»'' 
الخبر””: وقوله صلى الله عليه وآله في كتابه لعمرو بن حزم: «ما سقت 
السماء إذا 5 ا" ففيه العشر إذا بلغ حمية ارسق الي 
وقوله لك : رخذ الحب من الحب»: والشاة من الغلم»؛ والبعير .من الآيل» 


)١(‏ في (أ): دخل. 
)١(‏ أخرجه الإمام أبو طالب في أماليه ص .1١‏ 
() في (1): للخبر. 
(4) البعل: الشجر الذي يشرب من تخوم الأرض بلا سقي ولا مطر. 
(5) الخبر: سقط من (أ). 
ابره -١‏ 


والبقرة من البقر»”" ونحوه: ولا يضمن لرب المال شيئا لقوله تعالى: «١َإِنٌ‏ الله 
يأمُرْصكمْ أن توذوا المت إكى أَملِهَا4«س.:.::: وليس أهلها بعد منع رب المال 
لباء أو جعله لبا في غير مستحقها إلا مصرفها بلا إشكال» فقد صار بعد 
إخراجه”' لبا من المحسنين لامتشال رب العالمين» وهو يقول: اما على 

فإن قيل: فهل يبرئ المالك بذلك؟ 

فالجواب والله الموفق: أنه يبرئ بذلك وفاقاً لأحمد بن عيسىء وللقائلين 
بأن من كان من أهل الصلاح فله استيفاء الحقوق في غير وقت الإمام كالأمير 
الحسين (لكيِلةُ » وخلافاً لكثير من العلماء. 

والحجة لنا عليهم: أن الزكاة قد تعينت في المال بدليل ما مرء وكان 
لالكه تعيينها حييث كان أمينا؛ فلما ظهرت خيانته بالمنع أو جعلها في غير 
ممستحقها لم بق أمينا عليها] البق )كن إليه تعيينها بعد ذلك 
بإجماع العترة تكله » على فعل مصدق الإمام مع الممتنع من تسليمهاء فلما 
لم يكن إليه أن يعينها بعد ذلك فقد تعينت في المال المقبوض» وكان القابض 
بد سيا جللتر يس ضيه إجر ا جيدار مصرنيه لقوله تعالى : 
دن الله يم مرحكت أن تَوَذُوا المت إلى أَعَلِهَا 4«ساء 5 

فإن قيل: إن إخراجها يفتقر إلى النية. 

قلت وبالله التوفيق: ليس لالك المال إلا تعيينها فقط ؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى'" قد أوجبها فيه فهي مع أصل الال المزكى كال مال المشترك بغير فرق 
(1) الحديث عزاه في موسوعة أطراف الحديث التبوي إلى: سئن ابن ماجة برقم(1814): وأيضاً إلى 

السئن الكبرى للبيهقي (187/14): وإلى سنن أبي داود برقم )١0949(‏ وغيرهاء انظر: (موسوعة 

أطراف الحديث النبوي). 
(0) في (ب): فقد صار بإخراجه لبا. 
(70*) وتعالى: سقط من (أ). 

55 


إلا التحكم» ولقوله تعالى: جخذ مِنَ أَتوالِهحَ صدقة4ودرب:.+.:, وقوله لإ : 
داس اب اطي رعو والاحد يان ية اباس سرررء 
ولإجماع العترة على فعل مصدق الإمام مع الممتنع من إخراجهاء وبدليل 
وجوب الزكاة في أموال ناقصي العقول كالصبي والمجنون» فلو كانت 
تفتقر إلى النية لم تجب عليهم الصلاة والصيام وسائر الواجبات. 

وإن كانت لم تعين في المال المقبوض كزكاة خمس من الإبل إذا قبضها لم 
يحب على القابضص شيء ؛ لأنه لم يقبض الزكاة مع جملة المال الما > 5 
كالصورة الأولى ؛ فيجب عليه أداؤها إلى أهلهاء فلم يتناوله قوله تعالى: 
إن الله يَأَمْوْحكو أَنَ توّكُوا الأماات إلى أَمَلِهَا دساء:ده. 


[حكم من أوصى بشيء حسن وهو عاص | ظ 


وقال السائل : من أوصى بغلة بعض أراضيه في قراءة قرآن أو حج ؛ 
والفرض أنه عاص»؛ هل تصح وصيته؟ 

والجواب والله الموفق: أن وصيشه غير صحيحة إن مات مصرا على 
عصيانه؛ لأنه جعل ذلك قربة, والله يقول: ٠:‏ «إنما يَعَكِلٌ الله 
مِنَ المقِسف»«دس:.:, ويقول تعالى: «وقيتنا إلى مَا عَِلُوا مِنَ عَمَلِ فجملناة 
ما معو 6ران 1 وقد صح لي من مذهب البادي رت مثل ذلك. 

وأهل الموازنة يقولون بصحة الوصية. 

والحجة عليهم ما مر في جواب هذه المسألة» وما تقدمه في أثناء الجواب 
فارجع إليه ظ ظ 


١5. 


وقال السائل: فماذا يفعل الوصي بتلك الغلة» وكذلك من قبضص 
شيئا منها؟ 

والجواب والله الموفق: أنه يحب أن يصيرها الوصي ومن قبضها إلى 
الوارث لعده”2 خروجها من جملة الموروث بدليل ما تقدم. ظ 

وقال السائل: فإذا استأجر الوصي من يقرأ أويحج عن الميت بغير مبالاة 
هل يضمن : ؟ وكذا القارئ والحاج هل يضمن ما قبضه؟ 

والجواب والله الموفق : أن الوصي والقاريئ والحاج عن الميت””" يضمنون ؛ 
وذلك لأنه تصرف ف المال بغير إذن مالكهء وقد قال تعالى : ٠‏ «ولاً تأصكلوا 
مالك ميسكم بالباطل»:لبقرة: 111 وقد قال ###ك: «على اليد رد ما أخذت» 
اللهم» إلا أن يأذن الوارث بذلك في جال صحة تصرفه فلا ضمان عليهم 
يلا خلاف أعلمه9 © . 


[إحكم فَراءه المّاسق وحجه عن الميت| 


ظ وقال السائل: فإذا صحت الوصية فهل يصح أن يقرأ الفاسق أو يحج عن 
المبيت ؟ [ 


والجواب والله الموفق: أنه لا يصح أن يقرأ الفاسق ولا يحج عن الميت 
ولا بد أن يكون القارئ أو الحاج عن الميت من المؤمنين؛ لأن الوصية 


)١(‏ ف (ب): بعدم. 
() عن الميت: سقط من (ب). 
(7) سبق تخريج الحديث. 
(5) في (ب): فاعلمه. 
(5) في (ب): والحاج. 
طااتك 


بالقرآن لا تكون إلا متوسلاً بها إلى الله تعالى في أن يغفر للميت ويرحمه 
كالرقية أو نيابة عنه كالتحجيج وأيهما كان فهو من الفاسق غير مقبول”') 
لقوله تعالى : إن يعبل الله م من اللو 4 :5 ونحو ذلك. 

وقال السائل : هل ' يضمن الفاسق ما قبضه لأجل ذلك؟ 

والجواب واللّه الموفق : إن كان مدلسا بالتزيي بزي العدالة ضمن ؛ لأن 
المؤجر له على ذلك لم تطب نفسه بما سلم إليه لو لم يدلس عليه ؛ وقد قال 
تعالى : «ولا تأكلرا وا الحم ميسكم بلاطل 4ابقرة )2 وقال 49 : «لا يحل 
مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه)»”". < 

وإن كان غير مدلس وفسقه ظاهر مكشوف لمن أجّره على ذلك لم 
يضمن ؛ لأنه أعطاه بطيبة من نفسه هذا حيث كان المؤجر هو الوارث 
المرشد لا الوصي الأجنبي”' فيضمنان معاء والدليل ما تقدم. 0 

وقال السائل: فهل للفاسق بعد شتتائةة لما قبض أن يستأجر للميت من 
يقرأ له؟ 

والجواب والله الموفق: أنه ليس له ذلك ؛ لأنه ليس بوصي فهو كما لو 
أجر عنه سائر المعرضين إذ لا فرق: ويلك إلا يصح بلا خلاف. 

وقال السائل : فإذا كان المستأجر للقراءة أو الحج لنفسه جاه ووقع ذلك 
في حال حياته, هل يكون حكم فعله في ذلك مثل ما تقدم؟ 

والجواب والله الموفق: أن حكم فعله في ذلك”' مثل ما تقدم»ء والدليل 
واحد فليعتبر هنا على حد اعتباره هنالك إذ لا مخصص". 
)١(‏ في (ب): وأيهما كان من الفاسق فهو غير مقبول. 
(0) في (ب): فهل. 
(0) سبق تخريجه. 
(4:) هو: زيادة في (ب). 
(0) في (ب): والأجنبي فيضمنان ما تقدم. 
0) ذلك: سقط من (أ). 
(0) في (ب): إذ لا يخصص. 
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[حكم النذر تجنس معين هل يتجاوز إلى غيره بالإطعام| 


وقال السائل : من نذر”" لمشهد أحمد بن الحسين للتلهُ مثلاء وغرضه أن 
يكون للإطعام هل يصح لمن كان جاورا له من الفقراء والأيتام والضعفاء من 
الرجال والنساءء ولو لم يكن منهم أحياء في ذلك المشهد من قراءة علم 
أو قرآن؟ 

والجواب والله الموفق: أن العبرة في ذلك بقصد الناذر» فإن قصد أنه لا 
يطعم إلا من أحيا في المشهد دون من جاوره لم يجز تعدي ذلك؛ وإن قصد 
أن يطعم المحيي والمجاور من نحو الذين ذكرهم السائل جازء ولا يظهر في 
ذلك اختلاف ؛ ولأنه كالنذر لزيد لا يجوز أن يصير منه شيء إلى عمرو'" إلا 
إذا أشركه الناذر فيه إذ لا فرق. 

فإن قيل: فإذا لم يعرف للناذر قصد سوى مجرد الإطعام ! 

قلت وبالله التوفيق: إن كان قد عرف أنه يتعدى بالإطعام في ذلك 
المشهد إلى المجاورين له عرفنا دخولبم في قصده لما أطلق نذره ولم'" 
يقصره على المحيين وإن كان لا يعرف إلا أن الإطعام فيه لا يكون إلا 
للمحيين أو الوافدين9؟ لم يجز أن يجعل النذر طعما إلا لمن كان يعرف أنه 
يطعم من الصنفين المذكورين»: لأنه المعروف حينئلٍ من قصدهء وإن كان لم" 
يطلع على شيء من ذلك رأسا وقد بلغه أنه يوصي للمشهد في الطعم وينذر 
)١(‏ في (ب): من نذر الإمام. 


(0) في (ب): لعمروء وإلا إذا شركه. 
(*) في (ب): ولا. 
(5) في (ب): والوافدين. 
(0) في (ب): لا. 
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له وجعل نذره من جملة ذلك جعل حيث يجعل ذلك على العادة المعروفة مع 
المتولين من أهل الصلاح والتحري ؛ لأنه قد عرف من قصده أنه يجعل نذره 
حيث يجعل ما سبقه من النذور والوصايا حيث أطلق ولم يبين المصرف؛ 
والله أعلم. 
وقال السائل: وهل يصح أيضا أن يطعم من تلك النذور من كان يحيا في 
المشهد أو يفد إليه وهو غير عدل؟ 
والجواب والله الموفق: أن الوافد المذكور إن لم يتوصل بذلك إلى فعل 22 
محظور ولا مضرة أحدٍ من المسلمين ولا أهل الذمة فلا بأس أن" ' يطعم ؛ ظ 
لأنه قد صار من جملة المستحقين ولو كان غير عدل لقوله تعالى: ٠‏ إلا 
الماح ابا ار 4خرجوحكم بن دِيَارِِكة أن 
وتقسطوا لهم إن الله يحم يحي اللقطط ةاعد 57 30 : «اصطنع 
ا هو" أهله وم لصََبأْفلم الحخبر رواه البادي الك في 
(الأحكام) ". 
وعن البادي لكيه في (الأحكام يمنا أأنه قال: (وقد كان 8ل يمه 
اليهود ويهب لبهم وهم به كافرون؛ ولا جاء به من الحق جاحدون2', اللهم 
إلة أن يبعي التاذر غير العدل لم ير أن يطعم والوجه نوما تدم » وإن 
كان الوافد المذكور يتوصل به إلى فعل محظور أو مضرة أحد من المسلمين 
أو من أهل الذمة لم يجز؛ لأن ذلك من المعاونة له على فعلهء والله يقول: 
(ولا تعَاوتوا على الإ ثم وَالْمُتوَان4:دس.؛ ولا يقال: إن المعاونة تفتقرإلى ' 
)١(‏ في (ب): بأن. 
(؟) من هو: سقط من (أء ب) وما أثبته من الأحكام. 
(5) الأحكام 611/7. 
(5) في (ب): جاحدين. 
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القصد ؛ لأنه خلاف المعلوم من استقراء لغة العرب حسبما قررته في كتاب 
(التحذير) ولنذكر”' من ذلك قوله تعالى: ##وَيعَبدون مِنَ دون الله مَا لا يَنفمُهُمَ ولا 
يَصْرُهُمْ وَحكانّ الكَافِرُ على رَبّهِ ظهدرا #النرنان:5ه؛ أي معيناء والكفار لا قصد 
لبم على المظاهرة التي هي المعاونة على الله بدلييل قوله: سك 
سبوا إلى الله ذُلِفى #الزمر:-1. 

وقال السائل: فإذا لم يصح الإطعام وذلك حيث خولف قصد الناذر 
أوكان يتوصل به إلى معصية فعلى من الضمان؟ أعلى”' اتسولي' 
أم على الآكل؟ 

والجواب والله الموفق: أنه يجب على الوالي للمشهد ضمان ما أخرجه من 
ذلك لتعديه, ولا يظهر في مثل' * ذلك اختلاف , وعلى الآكل قيمة ما أكل 
ليت امال ؛ لأنه حينما استهلكه الوالي متعديا بذلك ولم يتمكن من رده إلى 
المصرف وقيل الغرامة لتصير بلج إن ؛: والأصل في ذلك خبر شاة 
الأسارى» وليس من كان غير أعدك بتطلرف لبيت المال على ما تقرر في 
أثناء االجواب. 

وقال السائل: فهل يجب أن يصرف ما وجب بالضمان في ذلك 
الموضع فقط؟ 

والجواب والله الموفق: أما ما وجب على الوالي من الضمان فإنه يجب أن 
يرده إلى المشهدء والوجه في ذلك ظاهرء [وأما الأكل فإنه يجب أن يضعه في 
بيت المال حيث كان» وإلا وجب أن يصرفه في مصرفه حيث كانء والوجه 
أيضاً في ذلك ظاهر]©». ظ 


)١(‏ في (أ): والنذرء وقوله: من ذلك»؛: سقط من (ب). 
(6) في (ب): على. 
() مثل : سقط من (ب): 
(4) ما بين المعكوفين: سقط من (أ). 
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[حكم بيع الرجا والأدلة على تحريمه] 


وقال السائل: ما الدليل على عدم صحة بيع الرجا؟ 

والجواب والله الموفق: أن بيع الرجا ضرب من الريا فكان غير صحيح ؛ 
لقول الله تعالى : ظوَلََلُ اله المع وم الا ايت 50.. 

ران كرة ضرباً من الربا أن عقده غير صحيح ؛ لقوله تعالى: يها 
النِينَ آموا لآ تأحكلوا أَنْوالَكمَ يكم بالْبَاطِل إلا أن تَكُونَ بَجَارَة عَنَ تَرّاض 
سد :»» ولقولك: قا ليع عن كراض 0 

ووجه الاحتجاج بذلك أن التراضي معتبر بصريح الآية والخبر في تمليك 
البايع المبيع من المشتري حتى يجري فيه جميع تصرفه من الإتلاف والبيع 
والبدية والنذر والهبة والوقف» وعلى الجملة أن البائع يرضى بخروجه عن 
ملكد خرويا تافذاق مقابلة النمن» وكذلك التراضي معتبر بصريح الآية 
والمخبر في تمليك المة* لشتري البائع الشمن تمليكاً ناجزا في مقابلة المبيع 
وذلك إجماع. 0 

وبيع الرجا لم يقع التراضي على تمليك الباء بع المبيع من المشتري تهليكاً 
نافذا: ولم يقع من المشتري تمليك الثمن من بن اتجابايه عد 
الرد لكثله. ظ ظ 

وما يدل على أن عقده غير صحيح ما روي عنه إل أنه «نهى عن بيع 
ظ )١(‏ الحديث عزاه في موسوعة أطراف الحديث النبوي إلى سنن ابن ماجة برقم :4)5١46(‏ وإلى السنن 


الكبرى للبيهقي :)١117/57(‏ وإلى موارد الضمآن للهيثئمي برقم »)٠١١7(‏ انظر: (موسوعة 
أطراف الحديث .)5/601١6‏ 
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وشرط»؛ وعقد بيع الرجا بيع وشرط ؛ لأنه يلفظ بعقد البيع وشرط لرد'' 
المبيع عند رد مثل الثمن. 

وما روي ع له أنه «نهى عن شرطين في بيع" وبيع الرجا كذلك ؛ 
لأنه بيع وشرط من البائع برد المبيع» وشرط آخر من المشتري برد الثمن. 

وماروي عنه 422 أنه «نهى عن بيع السنين»”": وهو: بيع الشجرة 
سنتين أو أكثر أو أقل كذلك المستغلاات كالأراضي ؛ ونهى 3ك عن المعاومة 
وهو مثل بيع السنين» وذلك فيما لا يشرط فيه رد الثمن فما ظنك فيما 
شرط فيه ذلك وهو بيع الرجا! وما روي عن النبي # أنه «نهى عن 
الثنيا»”'؟» ومنه اشتراط رد المبيع والثمن كما في بيع الرجاء والنهي في العقود 
يدل على عدم وقوعها إلا ما خصه دليل ؛ لأنها متوقفة على إذن الشارع: 
والنهي يدل على رفع الإذن وذلك معلوم من لغة العرب» فلما لم يقع العقد 
في بيع الرجا بصرائح الأدلة من الكتاب والسنة علمنا أنه ملتحق بالقرض 
[الذي يشرط فيه تسليم أرض أو شجر يستغلها المقرض بيده بقاء القرض)' 
والإجماع المعلوم بين الأمة”") أن ذلك رباء وقد قال الله تعالى: ظوَلحَلٌ الله 


)١(‏ في (أ): الرد. 

, 422 أخرجه الإمام زيد بن علي ليه في بجموعه ص١18 برقم (77”) بسنده عن علي‎ )١( 
ورواه العلامة زبارة في أنوار التمام 70/5؛ وعزاه إلى مجموع الإمام زيد بن علي وإلى أمالي‎ 
0 الإمام أحمد بن عيسى 20ت6ن4.‎ 

(9) رواه العلامة زبارة في أنوار التمام 274/5 وعزاه إلى الشفاء للأمير الحسين» وعزاه في موسوعة 
أطراف الحديث النبوي الشريف ١57/١١‏ إلى سنن أبي داود برقم (770175)» وسئن النسائي 
(المجتبى) 2745/1 وسئن اين ماجة برقم )55١14(‏ وإلى غيرها من المصادر. 

(:) الحديث بلفظ: «نهى عن بيع الثنيا حتى يعلم» في موسوعة أطراف الحديث التنبوي 
الشريف١١/157١»‏ وعزاه إلى سنن الدارقطني4/7: ؛ ومشكل الآثار للطحاوي١/47.‏ 

(0) ما بين المعكوفين: سقط من (أ). 

(1) في (ب): الأئمة. 

- 


اليم وََر الوّّديترة:٠5:,‏ وقال عز قائلاً: هالَذِينَ يأحكلون اليب لا يتو؛ 
حكن يد يقومٌ النى يعحبطة الشتِطانٌ مِنّ الم 1#ابقرة كفا 

وروى البادي كل ف (الأحكام) وهو في «(الشماء) اك ٠‏ عن 
على لَه أنه قال: قال رسول الله : «لدرهم ربا أشد على الله من 
أربع وثلاثين زنية أهونها إتيان الرجل أممم ' ظ 

وعن أنس» عه ((لة أنه قال: «لئن يزني الرجل ستة وثلاثين زنية خير 
من أن يأكل درهماً من ربا»”" رواه في (الشفاء) ونحو ذلك كثير. 

وزعم قوم أن النهي في العقود لا يدل على صحة ولا بطلان» قالوا: لآن 
الصحة هي أن يترتب على العقد ُراته» والبطلان عدم ترتب ثمرات العقد 

عليه ؛ والنهي إنما يفيد” ' معناه اللغوي» وأهل اللغة لا يعرفون ات العقود 
الشرعية لولا تعريف الشرع. 

والجواب والله الموفق : أنه قد ثبت بالاستقراء المفضي إلى العلم أن النهي 
عند أهل اللغة يفيد رفع الإذن» وذلك كافي في بطلان العقود لرفع الإذن 
بهاء ألا ترى لو أن سيدا أذن لعبده في صناعة لا يعرفها أهل اللغة ثم نهاه 
عنها! إن ذلك يفيد رفع الإذن بها بلا إشكال كذلك هذا. 

وقال آخرون كأبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني”؟: [إن النهي في 
العقود يدل على الصحة قالوا: لأنه إذا لم يفد النهي الصحة لم يصح 
الخطاب به ؛ لأن المنع على الممتنع لا د يصح كامنع من طلوع السماء. 
)01 الأحكام (717/7) كتاب البيوع. 
(؟) الشفاء للأمير الحسين - تحت الطبع-. 
(9) في (ب): يفندء وهو تصحيف. 
(5) هو محمد بن الحسن بن فرقد» من موالي بني شيبان» أبو عبد الله: إمام بالفقه والأصول؛, وهو 2 

الذي نشر علم أبي حنيفة» توفي سنة 149ه. (الأعلام .)8١/57‏ ظ ظ 
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والجواب والله الموفق': أن النهي في العقود قد أفاد رفع الإذن بها كما 
تكرر فالمنع إنما كان لأجل رفع الإذن» ولولا رفع الإذن لكان ممكنا فلا يمتنع 
الخطاب به لذلك بخلاف طلوع السماء فإنه غير تمكن [ولو أراد الإذن به 
تقدير 011" فالفرق :ظاهر. 


(مسألة في بيع الرجا) 


وقال السائل: فإن عدل إلى أمر آخر قد أذن الشرع به يريد في تصحيح 
بيع الرجا وهو'' أن يبيح له منافع أرضه أو داره على غرض من الأغراض»؛ 
وهو أن مالك لنقدين أو نحوهما قد أذن لصاحب الدار بر بالاإتلاف, 
وكان ذلك بين المتعاملين بالتراضل وطببة لس وقد د و لك 9 
مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه)» “.وهاهنا قد طابت النفس من جهتهما. 

والجواب والله الموفق: : أما أولا يقال صاحب النقدين إذا أذن لغيره 
ا لت 0 

من منافع ملكه حتى يرد مثل ما قبض وأتلف إلا أن يكون المأذون بإتلافه" 
قرضاء والمللك الممنوع نافع رهنا في ذلكء ولا يظهر فيما ذكرته 
جرح لاسي لبر تي و سي مسار الروكا ور 
فساده ؛ نكرت اسه 


)١(‏ ما بين المعكوفين: سقط من (ب). 
)١(‏ الجملة التي بين المعكوفين لفظها في (أ): ولو ورد الأذن. 
() هو: زيادة في (ب). 
(:) سبق مخريجه. 
(6) في (ب): بإتلاف. 
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وأما ثانياً: فإنه إن أراد بذلك أن صاحب التقدين قد أذن بالإتلاف في 
مقابلة''' المنافع» وصاحب المنافع قد أذن بالإتلاف في مقابلة”؟ النقدين وأنه؛ 
متى رد لصاحب النقدين مثل ماله يرجع له منافع ملكه2» يريد أنه يرجع له 
منافع ملكه التي لم يأذن له بإتلافهاء وهي الحاصلة بعد مضي المدة ورد 
الثمن لا غيرها كيلا ينقض”” غرضه فذلك أيضا لا يدل على صحة بيع 
الرجا ولا حله ولو وقع به التراضي» وإنما هو عين علة الربا في القرض 
بالإجماع المعلوم» فكيف يصح أن يستدل به على تصحيح ما قد تقدم 
الدليل من الكتاب والسنة على أنه من جملة هذا الذي عين”' علة الربا 
المدذكورة حاصلة فيه! 

وقال السائل : إن بالناس حاجة ماسة إلى المعاملة به» ولا يلزم من ذلك 
محذور؛ لأن المنافع لم تكن إلا في مقابلة تسليم النقدين والإذن بالإتلاف. 

والجواب والله الموفق: أن حاجة الناس إلى القرض”' بشرط استغلال 
أرض أو نحوها كالحاجة إلى هذاء والمنافع لم تكن إلا في مقابلة تسسليم 
النقدين والإذن بالإتلاف؛ والإجماع المعلوم على أن ذلك لا يقضي بصحة 
القرض بشرط الاستغلال ولا يبيحه» وقد قام الدليل على أن بيع الرجا من 
ذلك كما تقدم.. 0 
)١(‏ في (ب): مقابل. 
(0) في (ب): مقابل. 
(0) في (أ): ينتقض. 
(:) في (ب): الذي هو عين ...إلم. 


[ ظ .ات 


| حكم ال معاملة ببيع الرجا] 


وقال السائل: إن الناس مطبقون على هذه المعاملة. 

والجواب والله الموفق: إن عنى بذلك الإجماع؛ فالعلماء يعلمون 
بطلانه ؛ لوقوع الخلاف في ذلك. 

وإن عنى كثرة المتعاملين في ناحيته فلا يجدي ذلك في صحته. 

وقال السائل : فإن قيل : إنه حيلة في تصحيح بيع الرجا وقد ثبت بطلانه. 

قلنا: ما أجيب به عن العدول إلى البيع الناجز والإجارة ونحوهما 
فجوابه مثله. 

والجواب والله الموفق: أن قوله: فإن قيل: إنه حيلة في تصحيح بيع الرجا 
لم يصدر عن فطانة ؛ لأنا لا نقول: إن بيع الرجا حيلة في تصحيح نفسه: 
ولا غيرنا تمن يبطله يقول بذلك» ولكنهم قد قالوا: إنه حيلة في تحليل الربا 
والخيل لا تجري على الله تعالى ؛ لأن الحيلة خديعة» والخديعة لا تقع إلا على 
من يصح عليه الجهل والله متعال عن ذلك ؛ لأنه يعلم السر وأخفى. 

وقوله: ما أجيب به عن العدول إلى البيع الناجز والإجارة ونحوهماء ‏ 
فجوابهم مثله؛ ليت شعري! ما الذي يرد على البيع الناجز والإجارة 
ونحوهما إذا كانت صحيحة حتى يجاب عنه فيكون جوابه عن بيع الرجا 
مثلهء وهذه مجادلة” ' في ميدان الإنصاف» وإلا فالعالم الورع لا يوجب 
الجواب على مثل ذلك ؛ لأن البيع الصحيح تشهد به صرائح الأدلة من 
الكتاب والسنة على أنه معلوم من الدين ضرورة فهذا"' بيع الرجا بالغ هذه 
)١(‏ في (ب): مجاولة. 
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الرتبة فيجب عند السائل بصرائح الأدلة من الكتاب والسئة والعلم آمن 
الدين ضرورة1 '» أين الثريا من ثرى التراب!!؟ 

وقال السائل: الناس مجمعون على أن للإنسان التصرف في ماله بما شاء ©9‏ 
من هبة وعارية ونذر ووقف» وغير ذلك على غرض وعلى غير غرض”" . 
والأغراض قد تعلة © بالنقدين أكثر من غيرهما من الأرض والدار ولا 
سيما لأهل التجارة. ظ 

والجواب والله الموفق: أن الإجماع على جواز التصرف في جميع ما ذكره 
السائل لا يدل على تصحيح بيع الرجا وأنى له ذلك! وقد دل الدليل على 
أنه داخل في ' جملة القرض الواقع بشرط الاستغلال مدة بقاء الأرض كما 
تقدم تحقيقه» والإجماع منعقد على أن القرض إذا كان كذلك أنه لا يصح 
بلكل 

فإن عنى السائل بأن بيع الرجا مشارك لما ذكره في تعلق الغرض بالتصرف 
في المال به فيكون مقيساً على ذلك بجامء” العلة فذلك باطل ؛ لأن تلك 
العلة من الطرد المهجور عند العلماء ؛ إذ لو كانت معتبرة في ذلك لوجب أن 
يعتبر في الربا الذي لا مخالف فيه؛ لأن الغرض قد يتعلق به في بعسض 
الأحوال ولا سيما أهل التجارات ومن يطلب الربح ويبالغ فيه ويحبه. 0 
)١(‏ ما بين المعكوفين: زيادة في (ب). 
(0) في (ب): بما يشاء. 
(*) في (ب): على عوض وعلى غير عوض. 
() في (أ): تتعلق. 
(05) في (ب): من. 


ع ]1 3/7 | سم 


فإن قيل: إن الربا قد خرج من ذلك بالنص إذ لولا النص لكان داخلا. 

قلت وبالله التوفيق: وهذا قد وقع النص على أنه غير صحيح أولاً: 
بعد عاد انس بدائد عر سي لقان بلاس كيدا مااع 
إليه”'2 وتأمله 

وعن الإمام المتوكل على اله أحمد بن سليمان (ات4 في حديث طويل في 
ذم المخالفين لكتاب الله تعالى يرفعه إلى امي له أنه قال: «ويستحلون 
الحرام والمعاصي والشبهات والأسماء الكاذبة فيستحلون الربا بالبيع»9© ار 
بطوله» رواه في (حقائق المعرفة): وهذا ربما كما تقرر قد استحل بالبيع أي 
بلفظ البيع كما يفعله الداخلون فيه؛ وبالقياس عليه كما حاول السائل 
في هذا الموضع؛ والحديث صحيح لموافقته لقوله تعالى: : «قالوا إنَا اليم 
مغل المأ 4 (البقرة :ه/15. 


[حكم النذرالمشروط بعل أمرين محظورين] 


وقال السائل : ما يلزم في النذر المشروط بفعل أمرين محظورين الخارج 
حر اج خرات شر وان إن لم أنم نميمة» وأغتاب أحدا من المسلمين 
مثلاً فعليه ثلاثون حجة» وثلاثون حرفا ثم فعل أحدهما. 

والجواب والله الموفق: أنه لا يعطف بالواو إلا عند تعذر الجمع بين 
المعطوف والمعطوف عليه بلفظ واحد كالمثنى والجموع ؛ إذ المعطوف 


)١(‏ في (ب): بعدم»ء بغير واو. 
(0) في (ب): له. 
() حقائق المعرفة - تحت الطبع-. 
ابت 


والمعطوف عليه بالواو بمعنى ذلك يدل على استقراء لغة العرب»ء 
وهو يفيد القطع. | 

وإذا نذر ناذر بحج أو غيره إن كلم رجلين أو رجالا ثم كلم البعض فإنه لا 
يلزمه” ' شيء ؛ لأن البعض غير الذي دل عليه اللفظ الذي علق به النذرء 
وهو المثنى والمجموع وكذلك المعطوف والمعطوف عليه بالواو؛ لأن”؟ الحكم 
واحد كما تقرر. 

وقال السائل: فإن التبس عليه فلم يدر أكان العطف بالواو؟ أم كان بأو 
المفيد الخ ©)؟ أو كان الشرط بأحدهما من غير عطف وقد فيل واحذا 
فقطء فما يلزم في ذلك؟ 


والجواب والله الموفق: أن الأحوط الوفاء بالنذر مع ذلك ؛ لأن النذر في 
الجملة يحب الوفاء به إذا كان طاعة مقدورة لقوله تعالى: 
«وليُوفوا دَنْورَهْمَ »لحي :+1 , وقوله 4399 : من نذر نذرا فعليه الوفاء به»0) 
الخبر ونحوهء وبراءة الذمة مع الت ]ءاإسإقئو] الشرط لا يعلم لو حكم بها: 
الله يقول: لاقف مَا لبه عِلح«وسرء.:., وليدفع بذلك الشك 


< 


والريب » وقد قال 4 : «دع مايرييك إلى ما أ فرسلف27: وبعضهم 


)١(‏ في (ب): لا يلزم. 

(0)ف (ب): ولثن. 

(*) في (ب): المفيدة للتخيير. 

(:) في (ب): وقال. 

(5) اديت يلفظة رومن اتذن تدرا أناء عليه الوقاء يه) رواه العلاية احمد بن يوستب زمارة 
رحمه الله في أنوار التمام :7١77/4‏ وعزاه إلى الشفاء للأمير الحسين بن بدر الدين» وله فيه 
شواهد قريبة منه انظرها هناك. ظ 

(0) سبق خريجه. 


صخ 17ت 


يقول: إنه لا يلزمه شيء في ذلك؛: ويحتج عليه بأن الأصل براءة الذمة» وما 
ذكرناه من الكتاب والسنة بحجة ؛ لدلالته على انتفاء حكم الأصل كما 
توضح آنفا. ظ 
وقال السائل: هل يكفي غالب الظن في عدم حصول الشرط في ذلك؟ 
والجواب والله الموفق: أنه لا يكفيى حصول الظن لقوله تعالى: ولا تقف 
مَالَيِسَ لك به عِلَمٌ4:.:: وقوله تعالى: «إنّ الظَنٌ لايق مِنَ 
الْحَقّ شيعا »«سبم:؟؛ فاعلم ذلك. 


[المقصود بالكبر والتواضع] 


وقال السائل : ما تفسير التكبر والتجبر انحبطين للطاعات؟ 

والجواب والله الموفق: أن التكبر والتجبر' ؟ والتعظم والتعزز والاستعلاء 
بمعنى واحدء وذلك المعنى هو ضد التواضع» والتواضع هو التذلل والرحامة 
لقوله تعالى : أذ على الْمُؤيتا عِدَةٍ على الْكافِرِينَ”"...امامة:4ه الآية: 
وقوله تعالى: طرُحَمَاءٌ يَيهُم... ٠:‏ الآية» وقوله تعالى لإبليس لعنه الله 
تعالى لما ترك التواضعء وهو السجود لآدم (02": «إفمًا يَكُونُ لك أَنّ 
كير فيه ...4 الأعراف :18 الآية. 


)١(‏ والتجبر: زيادة في (ب). 
(؟) سقط من (أ). 
(©) لتق : زيادة في (ب). 
-١!/6-‏ 


[حكم من اعتقد الفضل] 


وقال السائل ما معناه: فإذا لاح لأحد من جهة الوهم أنه أفضل أو أكمل 
هل ذلك من الكبر؟ 

والجواب والله الموفق: أنه إن حمله ذلك على ترك التواضع”؟ فذلك من 
صميم التكبر» وإلا فلاء خلافا للمهدي”" لكيه » والوجه ما تقدم. [ 

قال السائل ما معناه: فمن اعتقد أنه أفضل وهو في الواقع كذلك”' هل 
اعتقاده من التكبر؟ 

والجواب والله الموفق: أنه إن حمله ذلك على ترك التواضع كما ذكرناه 
الآن فهو من التكبر كما تقدم وإلا فلا؛ لأن الأنبياء والملائتكة صلوات الله 
عليهم يعتقدون أنهم أفضل ممن هو دونهم» والمؤمنون يعتقدون أنهم أفضل 
من الفساق ولم يعد ذلك من التكبر أصلاء وعدم عده من الكبرة» معلوم 


من الدين ضرورة. 
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)١(‏ العيارة في (أ): إن حمله ذلك على التواضع...إلخ. 
(6) في (ب): خلافا للإمام المهدي» وقد تقدمت ترجمته. 
(0) في (ب): وهو الواقع لذلك. 

(:) في (ب): التكبر. 


>١7 > 


والحجواب والله الموفق: أن خفض الجناح هو: نين الدانني” "2 ولين 
الخانب هو: التواضع والتذلل والرحامة وترك التعظم كما تقدم ذكرة: 


[إحكم التكير على المساق| 


وقال السائل: هل يكون من التكبر المذموم التكبر على الكفار والفساق؟ 

والجواب والله الموفق: أن التكبر على الكفار والفساق من جملة 
المفروضات اللازمة لقوله تعالى: الوَلْيجِحُوا فِيكُمَ غلظة)ابرية:07: فكيف 
يكون من المذموم مع ذلك! ومع قوله تعالى'" طمُحَمُدَ رَسُولُ الله وَالْذِينَ مَمَه 
سِدَاءٌ على الكفار يُحَمَاءُ بيهم اهم ذحكنًا جد »ده .+ وقوله : طأَذِلْةِ على 
اميم تأ عِزة على الكافرينَ)انائدة: 4 0). 


[الضرق بين التكبر والعزة| 


وقال السائل: ما الفرق بين التكبر والعزة التي وصف الله بها المؤمنين 
بقوله تعالى : مولِلَهِ اله ولرَسُولهِ وللمُؤمنئت»الحافتون:م:؟ 

والجواب والله الموفق: أن الفرق بينهما هو أن التكبر هو ترك التواضع لله 
تعالى ولعباده المؤمنين» والعزة التي وصف الله بها المؤمنين هو التكبر على 
أعداء الله تعالى كالمنافقين ؛ لأن الله جعل ذلك ردا على المنافقين في قولبم: 
)١(‏ في (ب): لين الجناب ولين الجناب ...إلم. 


(؟) ما بين المعكوفين: زيادة في (ب). 
يتاع 


لجن ؛ الع نه الأَذلٌ#اننانقون : :م فتأمل. 


[المقصود بحسن الخلق] 


وقال السائل: ما تفسير حسن الخلق؟ 

والجواب واللّه الموفق: أن خلق الرجل حاله” ' وما يتصف به ويستمر 
عليه من قبيل أفعاله وأقواله وتروكه الواقعة باختياره كالسخاء والسماحة 
ولين لجار لكات لصوام والطاعة ؛ ونجنب أضداد ذلك من الفعل 
والتركء قال تعالى لنبيه 2 : #وإنك لَمَلى خلق ) عَظِيم#القلم: 4 أي : على حال 
عظيم وصفة عظيمة؛ وهي استمرارك على ما أمرناك به ونهيناك عنه. ظ 

وفي «نهج البلاغة) ما لفظه: وَيِنأك“ 1420 وقد لقيه”" عند مسير مسسيرة” إلى 
الشام دهاقين الأنبار فترجلوا له واشتدوا بين يديه: (ما هذا الذي صنعتموه؟ 
فقالوا : خلق منا نعظم به أمراءنا. فقال: والله ما ينتفع بهذا أمراؤكم» وإنكم 
لتشقون به على أنفسكم في دنياكم”'' وتشقون به في آخرتكم)”. الخبر. 

وقال أب والأسود الدؤلى*: 

عار عليك إذا فعلت عظيم 


)1١(‏ حاله: زيادة في (ب). 

(0) في (أ, ب): لقيته» وما أثبته من النهبج. 

(©) في (ب): سميرة - 

(5) ما بين المعكوفين: سقط من (أ؛ ب) وهو في النهج. 

(0) نهج البلاغة .)١١/5(‏ 

(1) هو: ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل الكناني» أبو الأسود الدؤلي. فقيه؛ فارسء شاعرء من 
أصحاب أمير المؤمنين» وهو واضع علم النحوء رسم له أمير المؤمنين شيئاً من أصول النحو 
فكتب فيه» توفي سنة 59ه. (معجم رجال الاعتبار ص7517). 
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وقال غيره: 
ومن يقترف خلقاً سوى خلق نفسه 
يدعه وترجع"”' إليه الرواجع 
ون تلك قرا لا اليا 
قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم 
أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا 
إن الخلائق فاعلم شر هاأالبدعم 
فالخلائق : جمع خليقة وهي الخلق. 
إذا عرفت ذلك فحسن الخلق الاستمرار والتجود كا مد .من كل فل 
أو" تركء وقد غلب ف العرف على لين الجانب وضده على شراسة الجانب. 


[وجوب حسن الخلق على ال مؤمنين لبعضهم| 


وقال السائل: هل يجب حسن الخلق على المؤمنين من بعضهم لبعض١‏ 

والجواب والله الموفق: أن تعود ما يجب على المؤمنين واجب وما يندب 
لهم مندوب ؛ إذ ذلك معنى”' حسن خلق المؤمن للمؤمن كما تقررء ووجه 
الوجوب والندب في ذلك ظاهر. 


)١(‏ في (أ): : وترجعه. 
() هو: حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري»؛ أبو الوليد : : الصحابي ؛ شاعر النبي لإ 
وأحد المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام»: توفي سنة 015ه. (الأعلام 176/17 ). 
() لفظة شعر: سقط من (ب). 
(4) في (ب): وترك. 
(6) في (ب): يعني . 
عقي اع 


[احكم حسن الخلق للكفار والضساق] 


وقال السائل: هل يجوز للمؤمن أن يحسن خلقه للكفار والفساق؟ 

والجواب والله الموفق: أنه”'2 إن كان يرجى صلاح من كان كذلك أو كان 
لا يستمع حجج'" الله عليه أو لا يعين على إقامة المحروف”" وإزالة المنكر إلا 
بالإحسان إليه ولين الجانب وجب ذلك ؛ لقوله تعالى: «فقولاً له قولا ليْنا مله . 
يَعَدْصكرٌ أو يَحْشَّى لط ؛ ؛ا: فأمر الله تعااقى موسى وهارون عليهما السلام بلين 
القول لفرعون» وقد ل هذا الجوابت©) 

وقوله تعالى: 7 تستعوى المحسنة وا رلا السكئية اقفع بالتى جئ أَحَسَنُ فإِدًا الّنِى 
يمك ووئنة عَدَارَة حكاأكة ولىأ حَويةٌ4 نمك ؛ ولأن ما يرجى منهم من 
الدخول في طاعة الله تعالى» والمعاونة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
من جملة البر والتقوى» وقد قال تعالى: لوتعَاودوا على الم اتقو »الداتدة:؟! 
فحسن الخلق من جملة المعاونة على ذلك. 

وإن كانوا قد عرفوا بحجج الله سبحانه ولم يرج دخولهبم في طاعة الله . 
تعالى ولا المعاونة على إقامة المعروف وإزالة المنتكر وجب التكبر عليهم 
والتصغير بهم كما صغرالله بهم ما أمكن؛ ولأن سيا برسي 
وللمؤمدين كما أخبر الله قعال + وهذا ما لا خلاف قنه. 0 


)١(‏ أنه : زيادة في (ب). 
(1) في (ب): لا يسمع يحجج الله. 
(9) في (ب): معروف. 
(:) في (ب): هذه الجوابات. 
(05) في (أ): ورسوله. 
ساو #راس 


[حكم رد السلام عليهم] 


وقال السائل: فما حكم رد السلام عليهم؟ 

والجواب واللّه الموفق: أنهم إن رن ين مي لذمة أو غيرها 
فلا يأس به لقوله تعالى : لاينَاسكُمْ اله عَن الذي لم يُعاوحكم فى الثين وم 
يُخرجو كم بِن دِيَارِكْ أن تبر تبروهم وتقسطوا إلتهم. ..#الممتحنة:8] اللآية»2 ورد 
السلام من جملة البر. 

ولما روى البادي ات قِ (الأحكام) عن رسول اه له أنه قال: «إن 
اليهود إذا سلموا عليكم فإنما يقولون: السام عليكم» فقولوا: وعليكم'" 
فلم ينه صلى الله عليه وآله عن رد السلام؛ وإنما أمر صلى الله عليه وآله أن 
يرد عليهم بمثل ما قالواء لكن يجب أن نحترز من الدعاء لبم بما لا يجوز من 
نحو المغمفرة والبصدا مسال | الومجصل اق ذلك قوله تعالى: «إمَا كان 
ِلَب وَالَنِينَ آسُوا أن يَسِْرُوا نر حكوت..> إلى قوله : ين بعد مَا تكن لهُمْ 
أَهْمَ أُمَحَابْ اللجَحِيمٍنات.: :1 والفساق من أصحاب الجحيم بالأدلة 
القاطعة؛ وعلى ذلك إجماع أهل البيت لهل 

وقال السائل: فإذا قال المبتدئ فاسقا كان أو كافرا لا يحل قتاله عند 
ابتدائه بالسلام ورحمة الله فهل يجب الرد لذلك"' لقوله تعالى: 
أو رُكُوهَا 7#الساء: 185. 

والوات والله الموفق: أن ذلك لا جوز إذا كان معمى الرحمية في" 
المستقبل»: وإذا كان بمعنى الرحمة الراهنة جاز ؛ لأنها من الله شاملة للعصاة 
(1) الأحكام (001/1) كتاب الزهد والآداب؛ باب القول في السلام. 
(0) في (ب): كذلك. 


(9) ف : سقط من (ب). 
حايق إ جح 


والمطيعين بدليل قوله تعالى: «رإن دشأ هرمع فلآ صريخ لهم ولام يُكَدُونَ: 17 
يَحْمَةَ مِئا ناكا إلى حلت »ليس ا" 


[معنى السلام] 


فإن قيل: فما معنى السلام ؟ 

والجواب والله الموفق : أن السلام من أسماء الله تعالى قال تعالى: هو الله 
النِى لا إل إلا هو المَلِكُ الَكُوسئٌ السام المُؤْيِنٌ المَُينُ.. حدر :0 الآية» وبهذا 
المعنى يرد على الفساق. 

وبمعنى السلامة قال الله تعالى: «قلنا يانارُكونى بَرَدَا 
وَسَلامًا على إبرَاِيِمَ4«لاني. +٠‏ فللا محرز عليهم بهذا المعنى إذا قصدا به 
سلامتهم هو المستةال ©" -- 3 ان] | 0٠‏ 

فإن قيل: فإن”' قصد المسلم بالسلام الله سبحانه أو السلامة الراهتة. 
وكذلك بقولي و ورحمة الله الرحمة' ' الراهنة فأي محذور يلزم مع ذلك لو 
ابتدأ المؤمن بالسلام على من يجب قتاله أو رده عليه »؟ 

قلت وبالله التوفيق: إن ذلك لا يحل لهم لما فيه من الإيناس لهم 
والطيكتت لخواطرهم وذلك خلاف ما قال الله تعالى : «وليجثوا 
فك غلظة» دري :15 فتأمل. 


)١(‏ ف (ب): فإذا. 
(0) في (ب): يقول. 
(*) الرحمة : زيادة قُِ (ب). 
(4) عليه: سقط من (ب). 
(5) لهم : زيادة في (ب). 
حيرات 


وقال السائل : فإن خشي المؤمن أن يهتك عرضه حيث لم يبدأ بالسلام؛ 
أولم يكن سلامه شافياء أوحيث لم يحسن خلقه لا سيما إذا كان العاصي 
قد فعل للمؤمن معروفاً ولم يحسن خلقه إليه فهل يجوز لأجل شيء في ذلك؟ 

والجواب والله الموفق: أن العاصي إذا لم يكن من الذين يرجى صلاحهم 
ارم انر عر "قاب و يحب”" الابتداء بالسلام ولا رده لا شافياً ولا 
غير شافي» ولا تحسين الأخلاق إليهم لما تقدم مفصلاًء ولو كان المؤمن مع 
ذلك يخشى هتك عرطه ؛ لأنه يجب على المؤمنين أن لا يخافون”' في الله لومة 
لائم ؛ كما أخبرالله في كتابه» ولما روى المنصور بالله ليله في (الشافي) عن 
رسول ان بلك أنه قال: «اجعل مالك دون "ا فإن تتجماوزك”" البلاء 
فاجعل مالك ودمك دون دينك». 

قلت وبالله التوفيق : فإذا قد أمر النبي 9ك بأن يجمل المال والدم دون 
الدين فما ظنك ببذل العرض دون الدين! ولأن هتك العرض قد قابله 
ارتكاب ال حرم فتأثير صيانة العرض على صيانة الدين مندرج تحت قوله 
تعالى : فَأمًا مَنَ طفى» وآ تر السياة الشحّاء فإن الجَحِيمْ جئ الْمَأْوى»اتازعات:/0-:ماء 


وكذلك إذا كان الداع لفقل المرير تقررنا وله”) بحسن خلقه إليه لا 


)١(‏ في (أ): أو يحل من الذين قتالهم» والعبارة فيها تقديم وتأخيرء والصواب ما أثبته من (ب). 
(0) في (ب): لم يجز. 
(0) في (ب): أن لا يخافوا. 
(4) في (ب): دينك وهو تحريف. 
(65) في (ب): جاوزك. 
(5) في (ب): ولو. 
7م -1١‏ 


يرخص في ذلك ؛ 270 تقدم ؛ ولأنه لا يجوز قبول ذلك من أصله ؛ لأنه من 
أسبات التواد لقوله (ه. (رجبلت ل سر إليها»27 
الخبر ونجوهء وقال تعالى: إلا تجث قَوَبًا يم مون باه ايوم الآخر باون من 


حادٌ ألله تولك 4 و1نن. ١‏ الاية. 


[تعريم محبة وموالان الكضار والعفساق]| 


وقال السائل: ماذا يحرم على المكلفين للكفار والفساق؟ 

والجواب والله الموفق: أنه يحرم أمور كثيرة ؛ منها محبتهم وموالاتهم ؛ 
ناكية النقدسة انقاء ولقو نه يق 1 ومن يحَولهُمَ مَِكُمَ فإنة مِنهُم... #احاىد::١ه؛‏ 
الآية» وقوله تعالى: طلا تخنوا آبَابْحكم وَلِعوَاَكُم أَوَلِيَاءَ إن اكوا 
الحرٌ على الإمّان... »ادمرب .+" الآية ونحوهاء وهذا مما يعم الفريقين. 0 

ومئها 5058 لقوله تعالى: «ولا تتكحوا م 
الآية» وهذا ما يخص المشركين 

ومنها ساي وعدم البجرة ود بينهم ؛ لقوله تعالى: 9وَالَذِينَ آمنوا وم 
هَجَرُوا مَا لَكُم مِنّ وَلائتهم من .؛ شَىء ست مُهَلجرُو الانفال وهذا ما يعم إلى غير 
ذلك نما يطول ويكثر تعداده. 


() (ب): كما. 

(0) الحديث عزاه في موسوعة أطراف الحديث النبوي إلى: إتحاف السادة المتقين (551/9)»: وإلى 
البداية والنهاية لابن كثير (08/11)»: (4)17/17: وعزاه أيضا إلى كنز العمال برقم(7١٠85)؛‏ 
انظر: (موسوعة أطراف الحديث551/5). 

اه 


[مسائل ضي المعاداة] 


وقال السائل : ما تفسير المعاداة؟ 

والجواب والله الموفق: أن المعاداة هي: محبة المساوئْ وكراهة المحاسن 
بدليل قوله تعالى في المنافقين: طن تمرك حَسَنة مَسْوْهمَ وَإنَ تصريك مصريية يووا 
قت لَحَذْن أَمرنا مِنَ قبْلُ ويعولوا وَهُمَ فرِخُونَ4انرة:.ه؛ مع قوله تعالى فيهم'": ظإِهُمْ 
الْمَخوٌ فلحَذْرّهُح... 4اننانقون: ؛! الآية ‏ وهذا من خطاب التكميل» وقد يطلق على 
إساءة العمل إلى الغير بدليل قوله تعالى : هلاصَجِدُوا عَحُوَى وَعَحْوْسكمْ 
أَوَلِيّاء. . . #[الممتحنة 1] الآيةع فأعداء الله أساؤا إليه أعمالهم بعصيانه» وقد 
يطلق على من فعل خصلة من ذلك بدليل قول أمير المؤمنين كرم الله وجهه 
ف الجحنة'؟: (وأعداؤك ثلاثة: عدذوك» وعدو صديقك»: وصديق عدوك”". 

والوجه في ذلك أنه إن عادى صديقك فقد كره لك خصلة من المحاسن؛ 
وأساء الفعل إليك بذلك» وإن صادق عدوك فقد أحب لك خصلة من 
المساوئ وأساء الفعل إليك بذلك. 

وأصل المعاداة: من عدا إذا غشم وظلم» هكذا ذكر أهل اللغة2» ولا يعد 
في ذلك لمناسبته. ظ 

وقال السائل: فإذا”'» قيل: هى أن تحب له كلما تكره لنفسك» وتكره له 

قلنا: فهل هو على إطلاقه: 


)١(‏ فيهم: زيادة في (ب). 
(0) في الجنة: زيادة في (ب). 
(9) نهج البلاغة 77لا شرح مفتي الديار المصرية الشيخ محمد عبده. 
(:) في (ب): فإن. 
-1١86-‏ 


ا 

0 المكلفين بذلك» وهو يحب الايمان لنفسه ويجب 
عليه أن يحبه لغيره من الفساق» ويكره له كلما يكره لنفسه من فعل المعاصي 
والإصرار عليها. 

والجواب والله الموفق: أنه يصح أن تفسر المعاداة بذلك كما ذكره ه الإمام 
المهدى لدين الله أحمد بن يحيى لنققه في «البحر), وقد روى أبو طالب 4220 
في (الأمالي) بإسناده إلى المي وله أن معاذبن جبل سأله عن أفضل الإيمان؟ 
فقال : أن تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله قال: وما ذاك 
بورك :20 شان" ني اداو يعي الما زكر لمي 
تكرهه لنفسك”''؛ ثم لا يرد”" ما ذكره السائل إلا على معتبري المنطق, 
وأما نحن فلا يرد علينا شيء من ذلشئك ؛ لأنا مقحتدون بكتاب الله وسنة 
رسول الله 3ك , وسالكون مناه +العرتابيحيث جرى خطاب الله سيحانه 
في كتابه» وخطاب رسوله# 5 في سنته » وخطاب بلغاء العرب في خطبهم 
وأشعارهم على الاعتماد”' على ألفاظ العموم التي يراد بها الخاص 
كالاعتماد على الألفاظ التى لا تدل إلا على الخاص اكتفاء بما يدل على 
التخصيص من القرائن الحالية والمقالية0") ونحن نكتفي في إخراج نحو كراهة 
الكفر للغير وإدخال محبة نحو الإيمان بما علم من الدين ضرورة» وبذلك 
يعرف بطلان اعتبار المنطق في معرفة الحدود؛ لأن ماذكرناه 
معلومٌ بالاستقراء. 


)١(‏ في (ب) وفي الأمالي : قال. 
(0) أمالي أبي طالب» باب الترغيب في الحب في الله ص 400. 
(9) في (ب): ثم لا ترد ما تؤدء وهو غامض. 
(5) في نسخة: منهاج؛: هامش في (أ). 
(6) في (ب): وأشعارهم هم الاعتماد...إلخ. 
() في (ب): والمقابلة. ْ 
-5م١-‏ 


[استغناء العلوم الاسلامية عن المنطق | 


وعلى الجملة: أن جميع العلوم الإسلامية مستغنية عن المنطق ؛ لأنه في 
معرفة الحد والبرهان» فأما الحد فهو: ضرب من التفسيرء وقد ذكرنا وجه 
الاستغناء عنه» وهو الاقتداء بكتاب الله سبحانه وسنة رسوله7" هله وبلغاء 
العرب»: وأما البرهان فهو عندهم: وسط للمقدمتين يستلزم المطلوب» وهو 
قسمان: اقتراني» واستثنائي» وستأتي أمثلتهما”' إن شاء الله تعالى. 

وعلوم الإسلام إنما تستمد'" من أصل عقلي أو شرعي أو قياس كذلك 
أو استصحاب حال كذلكء؛ أو اجتهاد مطلق: إما بالأصل كقضية العقل 
رار ري دس ا كرس لسعب رم سانا 
«أقيئوا مُوا الصكلاة 4 الأنعام : فلا يحتاج إلى ذلك ضرورة. 

وإما بالقياس والمعتبر في ثبوته ثبوت الجامع بين الفرع والأصل بدليل 
أصلي عقلي أو سمعي» فمتى ثبت ذلك استغني عن المقدمتين وكفى بالتعبير 
عنه بنحو أن يقال : النبيذ حرام كالخمر لمشاركته له في المقتضى للتحريم وهو( 
السكر مثلاء وكذا في العقلي» ومتى لم يث يثبت لم يصح بهما ولو أمكن 
تركيبهما ؛ لأنه مع تركيبهما يصير القياس من باب الحكم على العام بحكم 
النوع المختص به» وذلك معلوم البطلان كقول الملاحدة لعنهم الله إذا أرادوا 
بطلان القرآن بالبرهان الاقترانيى وهو أربعة أشكال : 

في الشكل الأول: على شرطه وهو إيجاب المقدمة الصغرى» وهي المقدمة 
الأولى» وكلية الكبرى»؛ وهي المقدمة الأخرى: القرآن كلام, وكل كلام 


(0) في (ب): أمثلتها. 
() في (أ): نستمياك. 
اد 


شور ان والطله اللغو' ' ينتج القرآن يجوز أن يخالطه اللغو -نزهه"' لله عن 
ذلك- وذلك كفر ورد؛ لقوله تعالى”©: لا يَأتِيِهِ البَاطِلٌ مِنّ ين يَدَيِهِ ولا 

. الشكل الثاني : على شرطه”؟ وهو اختلاف مقدمتيه إيجابا 5 أي 
إثباتا ونفيا وكلية كبرى: القرآن كلام؛ وكل ما لا يجوز فيه اللغو ليس بكلام 
كسائر الكلامات ينتج نحو ذلك. 

الشكل الثالث: على شرطه وهو إيجاب الصغرى وكلية إحداهما: كل 
كلام يجوز”' أن يخالطه اللغوء والمراد المقيس عليه وبعض الكلام القرآن ينتج 
تو ذلك 

الشكل الرابع: على شرطه وهو أن لا تكون إحدى المقدمتين جزء يسأل . 
به" كل كلام يجوز أن يخالطه اللغو والمراد المقيس عليه وكل القرآن كلام" 

وأما البرهان الاستشنائي: إن كان القرآن ليس بكلام لم يجز فيه اللغو, 
لكنه كلام ينتج نحو ذلك» وكذلك سائر .ما بقي من البرهان الاستثنائي. 

والرد عليهم: إن ذلك باطل من حيث أنا نعلم أن الكلام المتحقق فيه 
عدم اللغو عند العقلاء لم يجز فيه اللغو ضرورة» والقرآن من ذلك ؛ لأنا قد 
تحققنا عدم اللغو بما قام من الدليل الباهر وهو المعجزات الشاهدة بصدق - 


)١(‏ في (ب): اللفظ اللغو. 
)١(‏ في (أ): نرّه الله. 
(*) في (ب): لقول الله تعالى. 
(:) في (أ): شريطة 
(5) في (1): نحوء وهو نحريف. 
3:50( سالية: 
(/) كلام : رام 
ع 1ب 


المبلغ كحنين الجذع» وشهادة الذئب”'' والثعلب» وغير ذلك مما تواتر لمن 
بحث السير وكتب الحديث»؛ وكعجز فصحاء العرب على”'' أن يأتوا بمثله على 
أنه كلام من لا يجوز عليه اللغو وهو الله رب العالمين. 

فإن قيل: إنهم لا يثبتون ذلك إلا إذا كان النوع مشاركاً للعام في الحكم 
لا مع عدم المشاركة فإنهم لا يثبتونه وإنما يحكمون ببطلانه. 

قلت وبالله التوفيق: إذا كان لا بد من المشاركة فلا يخلو إما أن يكون 
بالقياس فد جعلوا ذلك بيان المشاركة بصحة المقدمتين بين الأصل والفرع 
كما نبيته الآن» وذلك لا يجدي إلا فتح باب الجهالات والكفر كما تقرر 2 
أو بشمول”" العموم في اللفظ حتى يندرج الخناص في حكمه وذلك مناقضة 
لظاهر دعواهم حيث قالوا: إنه نفس القياس» ومن المعلوم عند العقلاء ان 
القياس غير الخاص المندرج تحت العام» ومن المعلوم أنهم يستغنون في التعبير 
عن ذلك عن البرهان فيقولون: الف قداران اول الإتسان لغة+ قإن 
وجدوا للخاص حكما يخصه. بدليل أجروه عليه وإلا أثبعوا له.حككم العاء 
وعبروا عنه بنحو قولبم قوله تعالى: لوَالَذِينَ حكفروا فقسا 4 مد:»؛ يتناول 


- أما الذئب فإنه أقبل إلى رسول الله فشكى إليه الجوع وقال: يا رسول اللهء إنما بعشك الله رأفة‎ )١( 
ررحة وليحبي بك العباد والبلاد فاقسم لي شيئا أناله؛ فدعا الشبي فإ الرعاة وقال:‎ 
(«افرضوا للذئب شيئا»» فبخلوا ولم يفعلواء د عوسي إجر الجوع وأعاد الكلام؛‎ 
: فدعا كك الرعاة ثائياً وقال: ««افرضوا للذئب شيعأ فلم يفعلواء ثم عاد إليه من الغدء انظر‎ 
(المصابيح لأبي العباس الحسني ص178١)), وفي مناقب ابن الكوفي رواية عن ابن عباس‎ 
فيرعاهنا:‎ 

(؟) على: سقط من (أ). 

(#)ق اليه شنول. 

خكير ١ه‏ 


الفلاسفة لأنهم من الكفار؛ لوَأَصَلٌ أَعْمَالهُةٌ4عمد: 1 ل ماوضعوه من 
المنطق ؛ لأنه من أعمالبم فتأمل. 
وأما استصحاب الحال فيكفي في التعبير عنه بنحو أن يقال : لا نجب علينا 
صلاة سادسة ؛ لأن الأصل العدم. ظ 
وأما الاجتهاد المطلق فيكفي في التعبير عنه أن يقال: قتل المترّس به أهون 
من هدم الدين واستعئصال شأفة المسلمين عقلا. 


احكم فعل سبب المحبة تلعاصي| 


وقال السائل: هل يحرم على المكلف أن يفعل سبب المحبة للعاصي 
كالمؤاكلة والمهاداة ونحوها؟ 

200 ا 
حق لم يجز ذلك بل يحرم لقوله تعالى: لويرِيدُ الذِينَ يعون الشهوَات أن د 
متلا عَظِيمًا #:اساء:27: والمراد أهل المعاصي ؛ لأن النار محفوفة بالشهوات كما 59 
الأنخبار غرخ :رسوك الل للك : وفعل ما ذكره السائل ينافي الميل عنهم 
ل ل ل ل المحبة وإلا 
ذهبت فائدة الخطاب بالتحريم»؛ وصارت لغوا ضرورة وذلك لا 
يجوز على الله سبحانه؛ والأدلة على تحريم ذلك كثيرة» وفيما ذكرته 
كناية. للمسترشديرة. ظ 


)١(‏ قد: سقط من (ب). 
-١ 8.‏ 


[واجبات المكلمين لكل مؤمن] 


وقال السائل : ماذا يجب للمؤمن على المكلفين27؟ 

والجواب والله الموفق: أنه يجب على المكلفين لكل مؤمن أمور كثيرة: 

منها النصيحة لقرله ويك [«ألا وإن الدين النصيحة..)'0" الخيرء 
وقوله إل ": «المؤمن مرآة أخيه»” ", وقول 9ك : : «ليس منامن 
غشنا» “ إلى غير ذلك مما تواتر معنى وأفاد العلم. 

ومنها مناصرته لقوله تعالى: #وَإنَ طايفتان مِنَ اميد اقعلوا فَأَمتلِخُوا يَيهْمَا 
فَإِنَ ب بت لِحَدَاهُمَا على الأُخرَئ تََاتُوا الى تتضى4الحجرات: 414 ولما روى 
أبو طالب لكك في (الأمالي) بإسناده إلى النبي © أنه قال: «من أصبح لا 

يهتم بأمر المسلمين فليس 0 ع 1 ومن سدع مسباما”) ياد : 

با للمسلمين فلم يجبه فيس من المسلمين» ' ونحو ذلك كثير. 

ومنها محبته لقوله تعالى: «وَمَنْ يَوَلَ الله وَرَسُولَة وَالْذِينَ آمنوا نحي الله هم 
الغالعُونَ4«ناندة::ه؛ وذلك يتضمن المحبة» ولما رواه أبو طالب ل في «الأمالي) 
بإسناده إلى النبي أ أنه قال: «يقول الله عز وجل: وجبت محبتي للذين 


)١(‏ في (ب): ماذا يجب على المؤمن للمكلفين. 

(0) سبق تخريجه. 

(7) ما بين المعكوفين: زيادة في (ب). 

(:) أخرجه في كنز العمال برقم (774)» انظر: (موسوعة أطراف الحديث 560/4)./ 

(6) الحديث عزاه في موسوعة أطراف الحديث النبوي إلى مسند أحمد ين حنبل (7: 4,455 : 46)ء, 
وعزاه أيضا إلى مستدرك الحاكم (؟: 5): وعزاه أيضا إلى مسند الحميدي برقم ,)1١7(‏ 
انظر: (المصدر السابق 20/1 

(5) في (): : ومن سمع مناديا ينادي. 

() أمالي أبي طالب باب الترغيب في نفع المؤمنين وما يتصل بذلك ص”2 5. 

61ت 


يتحابون ف الخيرء وقوله 48 : درلل" تؤملوا حتى ا 0 المخبر 
ونحوهء والإجماع”'' المعلوم على ذلك إلى غير ذلك تما يجب للمؤمن ما 
يطول ويكثر تعداده. ظ 


[مسائل في الموالاذ] 


وقال السائل : ما تفسير الموالاة؟ 

والجواب والله الموفق: أنها ضد المعاداة بلا خلاف» وقد عرفت حقيقة 
المعاداة فيما سبق» فإن أردت توضيح ذلك فهي: محبة المحاسن للغير وكراهة 
منه ضد المعاداة صرورة. 

وقال السائل : [فإن قيل]”': تل له كلما تحب لنفسك وتكره له 
كلما تكره لنفسك. 

قلنا: فهل هذا على إطلاقه؟ 

فإن قيل : لعم. 

قلنا : من جملة المكلفين بذلك الفسافق»؛ وهم 'يحبون التفسهم 
الترفع والمعاصي. 
)١(‏ أمالي أبي طالب باب الترغيب في الحب في اللهء ص 101 . 
,2 أخرجه مسلم في كتاب الإمانء وأخرجه أحمد بن حتبل في مستده :1١(‏ 6 ), (؟: 01 

.)01/1/ لالاٌ, 548. ؟١١0) وغيرهما. انظر: (موسوعة أطراف الحديث‎ , ١ 
في (ب): بالإجماع.‎ )9( 
(؟)ساين المعكونين: ا‎ 


الل قْ (ب): : فهم. 
-1١97-‏ 


والجواب والله الموفق: أنه يجوز أن تفسر المعاداة بذلك كما ذكره الإمام 
المهدي لله في (البحر)؛ وكما مرّ في الحديث المتقدم من”'؟ تفسير المعاداة؛ 
ثم لا يرد ما أورده السائل إلا على معتبري المنطق بمثل”' ما تقدم في تفسير 
المعاداة من غير زيادة ولا نقصان. 


[وجوب فعل المكل سبب المحبة للمؤمن| 


وقال السائل: فهل”" يجب أن يفعل المكلف للمؤمن سبب المحبة والمودة 
كالمواصلة والمواكلة””'؟ وكالمهاداة وغيرها حيث لم يحدث الله في قلبه المحبة”“؟ 

والجبواب والله الموفق: أنه لا يتجنا يوب ذلك ؛ لانه من المعاونة على 
البر والتقوى» [وقد قال تعالى: جوتاوا على لوالو سم. | وقال 
300 لله للك : : برلا تدخلوا الجدا حه"# إلنوا ولا تؤمنوا حتى تحابواء ألا 
أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال : أفشوا 
السلام وتواصلوا وتباذلوا»'"؟ وذلك أمرء والأمر يقتضي الوجوب كما 
مر تحقيقه. 


)١(‏ في (ب): في. 
(0) في (): لثل. 
(9) في (ب): هل يجب. 
(4) في (ب): كالمواكلة بالمواصلة. 
(5) في (ب): لم يحدث الله ا محبة في قلبه. 
(1) ما بين المعكوفين: سقط من (أ). 
(0) الحديث عزاه في موسوعة أطراف الحديث النبوي (47/1) إلى: سنن الترمذي برقم (/518)؛: 
وعزاه أيضاً إلى سنن ابن ماجة برقم (7797): وغيرهماء انظر: (المصدر السابق 47/17). 
8 اس 


وقول السائل: حيث لم يحدث الله في قلبه الحبة تصريح بأن المحبة من 
فعل الله وذلك باطل ؛ لأنها لو كانت من فعل الله لم يحسن الأمر بها لله 
ولرسوله وللمؤمنين» والنهي عنها لمن حاد الله ورسوله؛ ولا كان يستحق بها 
ثواب ولا عقاب كما لا يستحقان بالطول والقصرء قال الله تعالى: «قل لا 
سكم عقر إلا الوك فى القريى4«دررى.+*؛ وهذا بمعنى الأمر يمستحق 
متثله الثواب» وقال تعالى : «لآ تج فوا يُؤينونَ الله الوم الجر مُوَادُونَ مَنَ 
حَاد ألله وَرَسُوبْة. . . االجادلة: ؟؟] الآية» وهذا بمعنى النهي يستحق مخالفه العقاب. 

فإن قيل: إن المحبة قد لا يمكن دفعها كمحبة الزوجة» ولو كانت من فعل 
الإنسان أمكنه دفعها. ظ 

قلت وبالله التوفيق: إن المحبة تتولد في القلوب من أسبابها فمتى حصل 
السبب حصلتء ومتى انتفى انتفت فهي كالحرارة الحسوسة المتولدة بمقاربة 
النار وكالبرودة المحسوسة المتولدة بمقاربة الثلج»؛ والإنسان متمكن من تحصيل ‏ 
امحبة بتحصيل سببها كتمكنه من تحصيل حس حرارة النار بتقريبهاء ومن 
حس برودة الثلج بتقريبه» ومتمكن من ترك المحبة بترك سببها كتمكنه من 
ترك حس حرارة النار بتجنبهاء ومن ترك حس برودة الثلج بتجنبه» وقد 
يكون السبب من الله فلا يقدر على دفعه كالمعذبين في النار وفي الزمهرير. 

ومحبة الزوجة قد يتمكن الإنسان من تركها”' بقطع العلائق بينه وبينها ولو 
لم يكن إلا بأن لا يعرفها. 

وقد يكون سبب امحبة من الله سبحانه كمحبة ما جبل عليه من الأكل 


)١(‏ في (ب): يتمكن الإنسان دفعها..إلخ. 
1١94‏ 


والشرب والنكاح وغيرهاء فهذه الحبة لا يحس الأمر بها ولا النهي عنها ولا 
يستحق عليها عقاب ولا ثواب ؛ لعدم التمكن من تحصيل السبب ومن تجنبه 
فتأمل ذلك ولا تستبعدهء فإن له نظائر كما ذكره أمير المؤمنين 327 في 
عهده للأشتر”؟2 حيث قال: (فإن البخل والجبن والحرص غرائز شتى يجمعها 
سوء الظن بالله سبحانه)” [فذكر لْلهُ أن تلك غرائزء وان “سبيها سسوء 
الظن بالله سبحانه وتعالى؟ *» ولبذا حس النهي عنها والعقاب عليها لما كان 
صاحبها متمكنا من تحصيل سببها ومن تجنبه وهو سوء الظن بالله سبحانه. 

فإن قيل : فما معنى قوله تعالى: طوَجَمَلَ بتكم مود ورحمة#ترم:51:؟ 

قلت وبالله التوفيق: إنه سبحانه يجعل أسباب المودة كالشباب والحسن 
ونحوهما كجعله للنار التي هي سبب لحس”' حراراتها وأنت متمكن من 
مقاربة ذلك » ومن قطع العلائق بينك وبينه ضرورة. 

فإن قيل: فما معنى قوله 44#: «جُبلت القلوب على حب من أحسن 
إليها وبغض من أساء إليها» *؟ 

قلت وبالله التوفيق: لا شك أن القلوب مجبولة على ذلك كما أن الأجساد 
مجبولة على حس حرارة النار وحس برودة الثلجح وذلك لا ينافي الاختيار”2 


كما تقدم نحقيقه. 


)١(‏ هو مالك بن الحارث بن عبد يغوث النخعي» المعروف بالأشتر: أميرء من كبار الشجعان؛ كان 
رئيس قومهء شهد الجمل وصفين مع الإمام علي» توفي سنة لالاه. (الأعلام 501/0). 
)١(‏ نهج البلاغة (81//1). 
(9) ما بين المعكوفين: زيادة في (ب). 
(8) في (أ): الحس. 
(9) سبق مخريجه. 
)١(‏ في (ب): الأخبار. 
-١96-‏ 


ينان الال العد مه بالرحمة والاستغفار لأهل الكبائر وقد 
قال تعالى: «#ويست يستفِرُونَ لِمَنْ فى الأَرّض #الشورى 9 

والجواب والله ا : أن ذلك لا يجوز لقوله تعال: من يَعْمَلَ سُوءًا يُججَرّ 
١ش‏ ب ولا يج له ين ون الله ول و رلا فير »:ن.: 10 وقوله تعالى : «إمَا للظالِيتَ 
من حم ولا سَفيع ُطاع 0٠٠.»‏ أي يقبل كقوله تعالى: «وَإن تملع أكَكْرَ من 

لمأن يضرلوك عَنْ ستبيل الله4«لاسام:٠٠٠‏ أي : إن تقبل » فلو كان ذلك جائزاً 
لكان الداعون ليم بالرحمة.والمستعترون أولباة واتصارا يدنك وغنعاء» أن 
ساعد يي الطب الى ء للغيركطلبٍ الرحمة لمم والمغضرة. ولقولة 
تعالى: لاما كان للبئ وَالْذِينَ آمنوا أن يُسَِقرُوا نهر كف وِلَرْ كانوا ‏ 
أَوْلى قَرَبَى مِنّ بََد مَا تبيْنَ لدجم مب ولك نع صرب 
في تحريم الاستغفار للمشركين معلل أنهم من أصحاب الجحيم» والفساق 
مشاركون لهم في العلة ؛ لأنهم من أصحاب الجحيم بالدلائل القطعية؟ نحو 
ما مر الآن فثبت تحريم الاستغفار لبم لمشاركتهم للكفار فيما علق تحريم 
الاستغفار بهء ولقوله تعالى: طفن الله لايرْصَى عَن الوم الفاسقدت»ابرية.ده؛ 
وإذا كان لا يرضى عنهم فلا يجوز الدعاء لبهم بالرحمة ؛ لأن الله نهى 
نوحا ته عن الدعاء لولده الذي تخلف عنه فقال: افلا تسَألى مَا لَيِسَ لك 
بهِ عِلمٌّ إنى أَعِظك أن تككون م مِنَ الجاهليت»م, وقد أمر الله أن يقتدى 
بالأنبياء لَيْعلةُ كما مر تحقيقه. ظ 


)١(‏ في (ب): القاطعة. 
-1١95-‏ 


-و 
حاير 


وأما قوله تعالى: ##ود سرون لِمَنْ فى الأرض»«الشورى: فالمراد به التائبون: 
بدليل قوله تعالى حاكياً عن الملائكة صلوات الله عليهم : ظفاغَفِرَلِلْذِينَتابوا 
وَاَبَُوا سَيلك. .. اغافر: 1٠‏ الآية. 

وأما أهل الكبائر فإن الملائكة يلعنونهم» واللعن ينافي الاستغفارء وذلك 
قوله تعالى: إن الَذِينَ يَكُمُونَ ما أَيِنامِنَّ اليّاتٍ....4 إلى قوله : وليك 
يلْمهُحُ الله ويَلْمْمُُ اللا عدون #البقرة:1155ء وقوله تعالى: «واللة لا يَقِدى القَوْء 
الطَالِيمت أَََيِكَ جَرَاوْهُمْ أَنْ لهج لَه لله وَالْمَلأيِكَةٍ وَالناس أَجَتَيِوتَ14 
عمران: 147:83 يزيد ذلك تأكيداً قوله تعالى في وصفه للملائكة 4 : «ِبَلَ 9 
كرون ليوج اقول وهم ميلو مما أيهم وا حلم ولا تقول 
إلا لمن اتضئ... #الانياء: :2100-5 الاتعر وا#عاء بالرحمة والاستغفاز من 
جملة الشفاعة كما تقررء والله لا يرتضي أهل"'' الكبائر بدليل قوله تعالى: 
جيابهَا الَذِين آمنوا لات موا طبياتِ ما لَْمَلٌ الله لَكُمّ ولا تقتقثوا إِنّ الله لا 
يحب المُمعَدِيِنَ#المائدة: 1م] أ لا يرتضيهه”" بدليل أنه لا يصح أن يقول: 
أحبهم وما ارتضاهم» ولا ارتضاهم وما أحبهم ؛ للتناقض» وإنما يرتضي ‏ 
سبحانه عباده المؤمنين بدليل قوله تعالى: ظلَيْسَ على الّذِينَآمَنوا وَعوِلُوا 
الصَالِحَاتٍ جاح فِيمًا طَمِمُوا...4 إلى قوله : طواللة يُحُِ المُحسديت»دنائدة:٠5.‏ 


)١(‏ تمام الآية مثبت في (ب): «#وهم من خشيته مشفقون؟. 
() في (ب): لا يرضى عن أهل الكبائر. 
1١919‏ 


[حكم فاعل المعاصي الملتبسة بين الصغر والكبر] 


وقال السائل: فهل يحرم ذلك على من فعل معصية التبست بين الصغر 
والكبر؟ وهل يكون حكمه حكه”' صاحب الكبيرة؟ 
والجواب والله الموفق: أن من فعل من المؤمنين أي معصية على سبيل 
البفوة مع التدارك لبا بالندم والاستغفار فإنه لا يحرم ذلك”" ولا" يكون 
حكمه حكم صاحب الكبيرة في حال من الأحوال البتة ؛ لأنهم لا يخرجون 
بذلك من جملة المؤمنين بدليل قوله تعالى: «وَالَذِينَ إذا قعلوا فلحِشَّة أو ظلمُوا 
هم ذ ذحكرُوا لهه فامتعتفزوا إذدويهم وب َ ير التخوب إلا الله لصوا على ما 
فعلوا وَهُمَيَعَلمُونَ أَوَلِيكَ راهن مغَفِرَة من بهم ونان تجرى مِنّ تحَيها الأَهَارْخَالِدِينَ 
فها ونم لْجَرُ الْمَامتت»>ال عمران: وقوله تعالى فيهم: ٠‏ «إذا مهم طايف 
ِنَ لكان تذحكزرا فإذا هم مُبصيرون #الأعراف :501 ومن فعل ذلك متعمدا 
فإنه يحرم الدعاء له بالرحمة والاستغفار له؛ ويكون حكمه حكم صاحب 
الكبيرة حتى يتوب؛ لأن الأصل في المعاصي الكبر كما هو مذهب عيون 
لحترة لع ومنهم علي الكت بدليل قوله تعالى: لوم يتقص لهه وول 
وَيَتَصَد حُحُودَهُ يتَِلَهُ نارًا خالدًا فيهًا وَلَهُ عَذَاب تهوست» دسا كه بوتوبة 
تعالى : لوْمَنَ يقص الله وَرَسُولة فإ له نارجه جَهَنمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا4:جن:+:, وقوله 
تعالى: «ألجّ يَتلموا أدةء مَنَ يُحَادِدٍ الله وَرَسُولَةُ فأرة لة دارَجَهَدمَ حَالِدًا فِيهَا دَلِكَ. 
)١(‏ في (ب): كحكم. ظ 


62 أ لا يحرم من الدعاء بالرحمة والاستغفار. 
(0) في (أ): وإغماء وهو خطأ. 
-١9-‏ 


محري العَظيم #العرية :+1. 

وروي ف باب نواقصض الوضوء من «(الشفاء) عد بلك أنه قال: ررلا 
صغيرة مع إصرارء ولا كبيرة مع استغفان»' ولا خصص لذلك إلا ما 
ذكرناه آنفاًء وإلا ما وقع خطأ بدليل قوله تعالى مرشداً لعباده: ظربنا لآ 
َوَاخِذ إن نينا أولخَطأط...4«بتر:.<.» الآية» أو إكراهاً بدليل قوله تعالى: «إلاً 
مَنَ أحكرة وقَلبَة مُطْمَينٌ بالإمَانُ#:دسل::.٠؛‏ وقوله صلى الله عليه وآله: «رفع 
عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»''. 


اتير قوئه تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه...] 


فإن قيل: فما معنى قوله تعالى: «إن تج 1 هوا مكبايرَما هَْنَ عن دكفر 


عَنكح سيا تكم... #"النساء ١:‏ الآية؟ 


قلت وبالله التوفيق: معنى ذلك: أنه تعالى يغفر ما وقع بعد ذلك هفوة؛ 
لأنه ليس محادة لله ورسوله؛ ولا يغفر ذلك لأهل الكبائر ؛ لانهم قد 
حادوا الله ورسوله يك فلم يكونوا من المتين؛ والله يقول: «إإنمًا يَعَدلُ الله 
من المعق > اعد حتى يقبل توبتهم نما وقع هفوة ة كالمؤمنين : ومن فعل 


)١(‏ الحديث بلفظ : «<لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار» عزاه في موسوعة أطراف 
الحديث إلى: إتحاف السادة المتقين (/: : لاه)ء وعزاه أيضا إلى كشف الخفاء (؟ : : 2))0١08‏ وعزاه 
أيضا إلى الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي الحلبي»: انظر: اموي اندرات 
الحديث/١/75057).‏ 

(؟) الحديث عزاه في موسوعة أطراف الحديث إلى تلخيص الخحبير :)78١ :١(‏ وعزاه ار 
العمال برقم )١١701/(‏ وغيرهماء انظر: (موسوعة أطراف الحديث57/0١).‏ 

-١99- 


ذلك من المؤمنين ولم يتب ولم يعلم تعمده ولا خطاؤه وجب الوقف”" لأنه 
إن قيل: الأصل الإيمان فقد عارضه بكون الأصل في أفعال المكلفين العمد 
بدليل أنه من قتل قتيلا وادعى الخطأ لم يقبل قوله بإجماع العترة لتْهل. 

وقد قيل: إن المعصية من أهل السوابق صغيرة لد عمدا. ‏ 
ظ واحتجوا على ذلك بأن قالوا : : المعصية مع السوابق تصير يجنبها صغائر؛ 
وذلك باطل لكره اباي ممحل”'" النزاع ؛ لأنا نقول: إن السوابق له" 
تصير المعاصي معها صغائرء لأن الأدلة لم قعل ؛ ولأن الله يقول في أهل 
العراق الحا كنبيه حمد وهو من أهل السوابق الجكام , «لقد كدت 
تكن لهم شيا ليلا إذا لكتوقاله مدقت النياة وسوعفت: المّتَانت 4 ووب 61/8 
ويقول تعالى: قل إدى لَمَان إن عَسَيِت عصيّت رَبّى عَذَاب يوم عَظِيم #لالزمر: 15]) 
ويقول تعالى في أهل السوابق من أصحاب رسول لهك الذيين صبروا في 
المواطن” > وواسوه بالأنفس والأموال: ينها الذِينَ آمنوا لآ ترقا أصَوَاتكة 
فَوّقَّ صُوْتٍ النبىّ ولا تجاه زا له يقل مكب تعرخم يدس أن دج أعنالم 
وام لآ تشكُرُونَ #الحجرات: :1 

فإن قيل: إنا نجد الفرق بين من قدم الإحسان إليك ثم أساء وبين من 
يسيء. من غير إحسان. 000 

قلت وبالله التوفيق: القياس على ذلك باطل ؛ لأن أصحاب السوايق 
وغيرهم عباد مملوكون لمالك منعم فسوابقهم لم تكن إلا في مقابلة بعىضص 
النعم ؛ لأن ما فعلوه محصى» ونعم الله سبحانه لا تحصى قال تعالى: «واثٌ ' 
)١(‏ في (ب): الوقوف. 
(0) في (ب): لمحل. 


69 قُْ (ب): لا. 
640 قُِ المواطن : سقط من (ب). 


ثرا يهنة اله لأ شخطوقا "٠:‏ : ولأن ملكا لو مُنع شربة من”؟ ماء عندما 
شعد به العظكن. لا يبعك أن تشبعد يها بمجميع تملكته» ولو كانت كملك سليمان 
لا سيما إذا علم أنه لا يقبض روحه مع العطش إلا بعد دهر طويل» فإذا 
كانت شربة أو أقل تساوي ملك الدنيا عند شدة الحاجة إليها فما ظنك 
بالعمل اليسير! وقد نشاهد كثيراً من يجهد”" يومه في الفلاحة وغيرها في 
مقابلة ما يساوي ربع قفلة ودون ذلك. 

والدليل على أن السوابق في مقابلة ما ذكرناه قوله تعالى: : «اغملوا آل 
دَاجُودَ تشكوًا #لسبا: 1 وهذا مما لا يختلف باختلاف الشرائع ؛ [لأن شكر الله في 
الجملة لا يختلف باختلاف الشرائع*' بالإجماع وذلك من الشكر بنص 
الآية» ولأن الله سبحانه قد أمر بالاقتداء بالأنبياء صلوات الله عليهم وأبائهم 
وإخوانهم وذرياتهم كما مر وآل داود منهم» وقد شهد بصحة ذلك7؟ رصين 
العقل» ألا ترى أن العقلاء يذمون العبد إذا أخل بامتثال أمر مالكه المنعم 
عليه لمكان الملك والنعمة وهذا من ذاك! فلما ثبت أن السوابق في مقابلة 
بعض النعم كانت المعصية قد قابل بها عبد السوء ربه في مقابلة نعم لا 
تحصى”'؛ هذا إن سلمنا قبول السوابق مع ذلك» وإلا فالله سبحانه قد أخبر 
بأنها تحبط مع ذلك حييث قال تعالى: أن تخبط أَعْمَالحم وآمم 
لاتشَمُرُونَ»الحجرت: :1 وقال تعالى: «وقدِتنا إلى ما عَوِلوا مِنَ عَمَل فجَملناة 
هَبَأءٌ نوو #/الفرقان : +11 وليس معنى ذلك إلا عدم قبول الأعمال. 


)١(‏ من: زيادة من (ب). 

)١(‏ في (ب): يجتهد. 

() ما بين المعكوفين: سقط من (ب). 
(8) في (ب): وقد شهد بذلك. 

(0) في (ب): لا محصر. 


[معنى فقوئه تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين...] 


فإن قيل: إذا كانت الأعمال في مقابلة التعم؛ فما معنىٍ قوله تعالى: 
«الذينَ تتوفاهمٌ الملايكة طَيِْهتَيعُولُونَ سَلَ يكم اتخلوا ا 
تعمَلونَ »انحل وقوله تعالى لأهل الجنة: «حكلوا وَاشرَبوا مَنِييا بِمَا أسَلفتي 
فى ايام الحالية.,. #رسن [الآية]'2 ونحوها؟ 

قلت وبالله التوفيق : معنى ذلك كمعنى الزيادة التي ذكر الله في قوله 2 
تعالر 29 لبن شَكَرَِمَ لا زِيدَتكُمٌ4ابرهيم:/1؛ لأن الزيادة قد جعلها تعالى في 
مقابلة الشكر تفضلاً وكذلك الثواب جعله في مقابلة الأعمال تفضلاء بل 
مذهب آبائنا ليه أن الثواب من جملة الزيادة التى ذكرها الله تعالى في قوله 
تعالى : «ولين شَكَريِمَ لازيددكُم4ريرهيم:؛ كما صرحوا بذلك في تفاسيرهم: 
وقد ذكر ذلك أمير المؤمنين تكله كما يأتي [إن شاء الله تعالى]0". 


(أقوال العلماء في ذلك) 


وذكده0) البادي ل قْ لمارا كتاب (الديات)0©, والحسين بن 
القاسم عليهما السلام في (تفسيره)"” ' ويؤيد ذلك قوله ا اليجزى الذزين 
آمنوا وَعَمِلوا الصَالِحَات مِنّ فصْتلهِ4 اروم : وقوله تعالى : «وقالوا الْحَمَدُ لِلَهِ الَنِى 


)١(‏ ما بين المعكوفين: سقط من (ب). 
)١(‏ في (ب): التي ذكرها الله تعالى في قوله. 
(5) ما بين المعكوفين: زيادة في (ب). 
(5) في (أ): وذكر. 
(5) الأحكام (181/5). 
() تفسير غريب القرآن -خ-. 
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عب عن اْحَيَنَ إن ينا لغفورٌ شَكُونٌ الذى أَحَلنا دَارَالْمَُامَةِ مِنَ فنثله لا يسنا فيا 
صم اَن ها و4 ددر . الوم ركريه لحا إن لمتسِتَفِى مقام 

أبيتف فى جنات وَظْيُونِ, ُو رمتس وَإستترَق : متقايليت. .* إلى قوله: 
وام هناف لحيو فضتلا مرج بك... #الدخان:1ه-07] الآية» وقوله تعالى: 
«سَابقوا إل مَتفِرةٍ مِنّ ربكم وجنة 0 حكمرض السسْمًاء والأّض أعِ دن لِلْذِينَ 
آمُنوا بالله ه ومْسسْلِهِ ذلِكَ فصل الله يُؤْتِيه مَنّ يَشَاء. .اشديد: 1 ؟لالآية, فهذه الآيات 
صرومر صرائح في أن الوا من فضل الله ولمع حرو ا يورتو" 
بياناً قوله تعالى حاكياً عن أهل ثوابه: ظفْمَنٌ الله عَينَا وَوَقَادا عَذَابَ 
السّمُوم#«نطرر:57: والمنْ التفضل”' بلا خلاف. 

وروى أبو طالب نيه في (الأمالي) بإسناده إلى امب هله أنه قال في 
حديث طويل: «وبالعفو تنجونء وبالرحمة تدخلون؛ وبأعمالكم 
ليبرا" ظ 

وروى التَلَهُ في (الأمالي) أيضاً بإسناده إلى النبي 9# أنه قال: «إن الله 
يمجمع فقراء هذه الأمة ومياسيرها في رحبة باب الجحنة ثم يبعث مناديا فار" 
من بطنان العرش : أيما رجل منكم وصله أخوه المؤمن في الله تعالى”؟ ولو 
بلقمة من خبز فليأخذ بيده على مهل حتى يدخله الجنة» قال: وهم أعرف 
بهم يومئذ منهم بأبائهم وأمهاتهم» قال: فيجيء الرجل منهم حتى يضع 
يده على ذراع أخيه المكرم والواصل”' له فيقول: يا أخي أما تعرفني» ألست 


)١(‏ ف (ب): المفضل. 

.656 أمالي أبي طالب باب في ذكر رحمة الله ولطفه بعباده» ص‎ )١( 

(*) في (ب): ينادي. 

() تعالى: زيادة في (ب). 

(5) في (ب): والمواصل لهء وفي الأمالي: المكرم له الواصل له. 
الى ل 


الصانع لي كذا وكذا؟ فيعرفه كل شيء صنعه به" ' من البر والتحفة فقم 
معي » فيقول: إلى أين؟ فيقول: لأدخلنك”' الجنة فإن الله عز وجل قد أذن 
لي في ذلك فينطلق به آخذا بيده لا يفارقه حتى يدخله الجنة؛ ا 
رحمة الله عر وجل لبما ومنه عليهها». < ظ 
وروى الحاكم في (السفينة) عن محمد بن المنكدر”" , عن جابر قال: خرج 
رسول الله 4# إلينا فقال: : «خرجت من عند خليلي جبريل آنفاً فقال: 
يامحمدء والذي بعفني بالحق إن لله عبدا من عباده عبد الله خمسمائة 
بئة على رامى جل خرضة وطوله ثلاثون ذراعاً في ثلاثين ذراعا, والبحر 
محيط به أربعة آلاف فرسخ من كل ناحية» فأخرج”' الله له عيناً عذبا بععرض 
الأصبع لأبيض”' من بيض الحجر إذا رشح" بماء عذب فيستنقع في أسفل 
الجبل» وشجرة رمان تخرج له كل ليلة رمانة فيصوم يومه» فإذا أمسى نزل 
فأصاب من الوضوء وأخذ تلك الرمانة فأكلها ثم قام لصلاته فسأل ربه عند 
وقت الأجل أن يقبضه ساجداء وأن لا يجعل للأرض ولا لشيء عليه" 
سبيلا حتى يبعثه وهو ساجد ففعل» قال: فنحن مر عليه إذا هبطنا وإذا 


معدا فتجحده ف العلم يبعث يوم القيامة ؛ فيقف بين يدي الله تعال (5) فيقول 


)١(‏ به: : سقط من (أ:ب) وهي في الأمالي. 
(') لأدخلنك: زيادة في (ب)»2 وفي الأمالى : : لأدخلك. 
()اهو+ محمد بن التكدر بن عبد الله بق البدير (بالتضغير) بن عب الغرى القرشى التيمي المداني: 
زاهد من رجال الحديث؛ له نحو مائتي حديث» توفي سنة ١117ه.‏ (الأعلام /ا/ .))١ ١7‏ 
(:) في (ب): وأخرج. ظ 
(0) في (أ): تنبض. 
)١(‏ ما بين المعكوفين: زيادة في (ب). 
(0) له: سقط من (ب). 
() في (ب): إليه. 
(5) تعالى: زيادة في (ب). 
اناب 


له الرب : أدخلوا عبدي الجنة برحمتي» فيقول: بل بعملي» فيقول الله تعالى 
للملائكة : قايسوا عمل عبدي بنعمتي عليه؛ فيوجد عليه نعمة البصر قد 
اا ار بيات ل ري ةن 05 ماين 
ار يطراة 

وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اواك وجهه في الجنة)" ' في بعض 
خطبه : (وتالله”' لو انماثت” ' قلويكم انمياثا, وسالت عيونكم من رغبة إليه 
روعي منه دما تم عكر بق الدنيا ما الدئيا واقيةء هاجرحة أعمالكم ولو لم 
تبقوا شيعا من جهدكم أنعمه عليكم العظام وهداه إياكم الإيمان)”. 

وقال للَخُيْهُ في خطبة أخرى خطبها بصفين: (ولكنه جعل حقه على العباد 
أن يطيعوهء وجعل جزاءهم عليى|طباعفة النواب تفضلا منه وتوسعا بما هو 
من المزيد أهله)” '2. 

وقال للليْه فى خطبة أخرى: (لالقد قم رسله ؛ وأراهه”'' ملائكته, 
وأكرم أشماعهم أن تسمع حسيس نار أبداء وصان اجبادهم أن تلقى لغويا 
ونصاً : #ذلِكَ فصل الله يُوْتِيه مَنْ يَشَّاءُ واللة ذو الفضتل الْعَظِيمٍ »ديد و 


)١(‏ في (ب): فضلة. 
(0) في (ب): (نهة. 
(5) في النهج : والله. 
(:) أي ذابت. 
(0) نهج البلاغة الخطبة رقم (؟0). 
)١(‏ نهج البلاغة ؟194/7١.‏ شرح محمد عبده. 
(0) في (ب): وأزرهم»: ولعل الصواب: وأزارهم. 
() نهج البلاغة .١١5/5‏ 
ا 


وقال علي بن الحسين زين العابدين لكيهُ في دعائه الملمروف 
ب(الصحيفة)”' في دعائه إذا استقال من ذنوبه» أو تضرع في طلب العفو عن 
عيوبه ما لفظه: (إلبي» لو بكيت إليك حتى تسقط أشفار عيني» وانتحبت 
إليك حتى ينقطع صوتي» وقمت إليك حتى تنتشر قدماي» وركعت حتى 
ينخلع صلبي» وسجدت لك حتى تتفقأ حدقتاي”": وأكلت ترب الأرض 
طول عمري؛ وشربت ماء الرماد آخر دهري» وذكرتك في خلال ذلك حتى 
يكل لساني ثم لم أرفع طرف إلى آفاق السماء استحياء منك ما استوجبت 
بذلك محو سيئة من سيئاتي؛ وإن”" كنت تغفر لي حين أستوجب مغفرتك» 
وتعفو عني حين أستحق عفوك فإن ذلك غير واجب لي باستحقاق» ولا أنا. 
أهل له باستيجاب” إذا كان جزائي منك في أول ما عصيتك النار» فإن 
تعذبني فإنك غير ظالم لي). 

وقد نص القاسم لكيه في كتاب «الرد على الملحد)؛ والبادي لكيه في 
(الأحكام) على أن الأعمال شكر لله تعالى» وبالجملة إن ذلك إجماع القدماء 
من أهل البيت لكل ؛ وبعض المتأخرين كالإمام شرف الدين 4220. 
اللهمء إن هذا اعتقادي ولا حق ني عليك إلا ما تفضلت به؛ 
فأحيني”' على ذلك وأمتني عليه وابعثني عليه وثبتني بالقول الثابت في الحياة 


الدنيا وفي الآخرة» فإنه من احتج عليك بعمله ومن به عليك بعد فطرة 


)١(‏ الصحيفة السجادية دعاء مشهورء. طبع عشرات المرات» وقد تقدمت ترجمة زين العابدين. 
(0) في (): حدقاتي. 
(©) في (أ): وإذا. 
00 في (ب): باستحياب. 
(6) في (ب): فأحيبني. 
ات 


العقل والإعذار والإنذار فإن حجته داحضة ومنه باطل, وكيف أحتج على 
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من له الحجة! وامن على من له المنة أعوذبك اللهم من ذلك في حياتي 
[وفي مماتي" ' ومبعثي» إنك على كل شيء قدير؛ وارحمني إنك أنت أرحم 
الراحمين, ين عمد الامين وأله الطيبين الطاهرين. 


[مسائل في تمُسير برالوالدين وعقوقهما] 


وقال السائل: ما تفسير البر للوالدين”' والعقوق الذي من فعله دخل 
النار لا محالة؟ 

والجواب والله الموفق: أما البر فهو فعل المعمروف والإحسان إليهما 
باللسان والأركان» كما قال تعالى: لوَبِالوَاِئين إِمسّانا إِا يمن عِنْدَكَ الْكبرَ 
ْحَْهمَا أوحكلاهمًا فلا فل لَهُمَا أف ولا هرما وك لَهَُا ولا حكرباء وَلحَفِض لها 
جاح الذلٌ مِنَ الكِحَمَة وَقَلَ وب اتِسَتهُمَا حكمًا رييَانى صَقِيرا #الوسرء:+:.04. 

وأما العقوق الذي من فعله دخل النار لا محالة فهو الإساءة إليهما كما 
قال تعالى : ظفلا تقل لَهُمَا أفَ ولا تنهرَهُمَا #الإسراء:+. 

وقال السائل: وهل من جملة البر بهما”'' تعظيمهما فوق تعظيم سائر 
المؤمنين وسمع أمرهما في شيء من أمور الدنيا؟ 
)١(‏ من ذلك: سقط من (ب). 
(5) ما بين المعكوفين: زيادة في (ب). 
(9) اق لك) + بالوالدين. 


. لا 


والجواب والله الموفق: أما تعظيمهما فوق تعظيم المؤمنين فإنه يجب ذلك 
فعلا لا اعتقادا إذا لم يبلغا ذلك في الواقع”" وذلك بأن يجعل لبما'" مزية في 
التعظيم ويؤثرهما بتلك المزية على غيرهما ؛ لأن الله قد أوجب شكرهما 
وعطفه على شكره تعالى؛ فقال تعالى”": «أن اشَكُرلى ولوَالِنَقِكَ 
إلئ المَصريل4انفماد. ولم يشرك الله تعالى أحداً في شكرهما كما لم يشرك 
سبحانه أحدا في شكره؛ وما ذكرناه من جملة الشكر؛ لأنه في مقابلة 
تربيتهما قال تعالى: لوقل ب ب ايَحَتَهْنَا حكمًا رييَانِى صَغِيرا4الإسرا. وف 
مقابلة حنوهما وشفقتهما ومحبة إيصال كل خير إليه» ولتحملهما أذاه من 
غير كراهة كما جميع ذلك معلوم من حالبما ؛ ولقوله تعالى: حمَاتة أثه 
ونا على ومن وَبْصَالَة فى عَامينِ. ..#اقمان:14) الآية» ولا مشارك لبما في ذلك. 

وروى البادي الْكَلَهُ في (الأحكام) عن زيد بن علي لكَهَهُ عن آبائه تمن 
عن علي لكيه قال: قال رسول الله #: «إن من تعظيم إجلال الله أن 
تجل الأبوين في طاعة اللم”'' فجعل النبي صلى الله عليه وآله ذلك من تعظيم 
إجلال الله تعالى ؛ لأنه امتثال لأمره كما تقدم بيانه. 

وقال البادي ات ف (الأحكام) 6-6 : وبلغنا عن ابي “هله أنه 
قال: «النظر إلى بيت الله الحرام عبادة؛ والنظر في كتاب الله عبادة» والنظر 
في ' وجه الوالدين عادة اعظاما. لما وإجلذلق "1 وعلى الخيلة أنه وذ 


)١(‏ في (ب): المواقع. 
(0) في (ب): يجعلهما. 
ف تعالى : سقط من (0. 
(4) الأحكام (057/17) كتاب الزهد والآداب. باب القول في بر الوالدين. 
(0) في (ب): عن رسول أللّه. 
(0) في (ب): إلى وجه. 
000 الأحكام (051//5). 
(8) في (ب): لم. 
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يظهر في ذلك اختلاف. 

وأما سمع أمرهما في شيء من أمور الدنيا فإن كانا مضطرين إلى ذلك 
وحتاجين له ولا معصية للخالق فيه فلا إشكال فيه ؛ لأن الله قد وصاه بهما 
كما قال تعالى: ظوَوَضيْنا الإسَانَ بوَالِتَيِهِ4:شان:014» وقال تعالى: 
<ِرالوالسن إعناة» سيره 000 

51 لال كرا مضطرين ولا محتاجين إليه فكما يأتي إن شاء الله تعالى 
في أثناء الجواب على ما بقي من المسائل» ولا بد إن شاء الله تعالى من 
التنبيه على ذلك وإيراد ما أورده السائل والجواب”"' عليه» والله الموفق. 

وأما إذا كان فيه معصية لله تعالى فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؛ 
وذلك معلوم من الدين ضرورة. 

وقال السائل: إن كان تعظيم الوالدين لأجل الإنعام الواجب عليهما 
وجب على الفقير لمن صرف إليه زكاة”" أو نحوها مثله» وإن كان لأجل 
الزائد على الواجب وجب على من تفضل عليه للمتفضل مثل ذلك» وإن 
كان الأمر”" خارج فلا شيء يشار إليه غير ما أوجب الله تعالى للمؤمنين. 

والجواب والله الموفق: أن الله سبحانه جعل ذلك شكراً كما مر تحقيقه, 
والشكر ليس إلا في مقابلة النعم الواجبة”؟ وغيرها ولا يلزم مثل ذلك لمن 
صرف زكاته أو نحوها على المصروف إليه ؛ لأنها عبادة لم يجعلها إلا لله 
خالصة لوجهه الكريم بخلاف الأبوين فإن الله جعل ذلك حقاً لبماء وجعل 
ذلك الحق من طاعته كسجود الملائكة صلوات الله عليهم لآدم للك حكمة 


)١(‏ في (ب): من الجحواب عليه. 
(0) في (ب): الزكاة أو نحوه مثله. 
(0) في (ب): لأمر. 
(4) في (1): الواجب. 
4 لا 


وعلى لسان رسوله كما تقدم ذكره! مثل ما أمر بالسجود لآدم وأوجب فعل 

المعروف إليهما ولو كانا كافرين» فقال تعالى: وَإنَ جَاهَدَاكَ على أنّ ترك 

بى مَا ليِسَ لكَ به عِلمٌّ فلآ تطِتهما وَصَلحَِهمَا فى القدًا مَعْرُوفا#اتمان:0::: فأنى لك! 

أنه لا شىء يشار إليه فيما ذكرناه سوى ما أوجب الله للمؤمنين مع ذلك 

وهما 6 ذوي الأرحام كما تقرر؛ ولقوله يك للذي سأله فال ٠:‏ 

يارسول اللهء من أحق الناس منى بحسن الصحبة وبالبر؟ قال: «رأمك, 

قال: ثم من؟ قال: أمك؛ قال: ثم من؟ قال: أمك» قال: ثم من؟ قال 

أبوك , قال : ثم من؟ قال : أقاريك أدناك أدناك»”" ولا ينعكس الحكم حيث 

يكون الولد أكثر إنعاما على والديه”' منهما عليه أو لم يكن منهما فعل 

معروف له سوى الولادة لما تقدمء وللإجماع”' على ذلك وللقواعد 

اقرف لقوله فيك : «ليس منا من لم يوقر الكبير.. » ' الخبر» ومن تقديم - 

الأكبر سنا في الإمامة الكبرى والصغرى إإذا استووا في الصلاح”' لذلك كما 

هو مقرر ف مواضعه. 

' أخرجه الإمام زيد بن علي في مجموعه ص777 كتاب السيرء وأخرجه الإمام المرشد بالله في‎ )١( 
.)١١ا//1( أماليه الشهيرة : بالأمالي الخميسية‎ 

(0) في (أ): والدته» وهو تصحيف. 

(6) في (ب): والإجماع. 

(8). في (ب): الشريعة. 

(0) أخرجه الترمذي في جامعه (57157/5): وابن حبان في صحيحه:ء والطببراني :)١٠١81*/1١(‏ 
وأحمد ف مسدده (١/لاه‏ ؟), (97/5١5؟).‏ 


(1) عبارة ما بين المعكوفين لفظها في (ب): إذا استووا على في الصلاح » وفيها غموض. 
ا 1س 


[مسائل في صلة الرحم وقنطيعتها] 


وقال السائل: ما تفسير صلة الرحم وقطيعتها'©؟ 

والجواب والله الموفق: أما صلة الرحم فهي القيام بما يجب لبم من العطية 
وترك هجرهم ولا يظهر في ذلك اختلاف. 

وأما قطيعتها فهو الإخلال بذلك قال تعالى: طتَهُلَ عَسَيْعَمَ إن توليدم أن 
تفسِكوا فى الأرض وتقطمُوا أَيَمَامَكُمَ أولبك الْذِينَّ لَمَهُمُ الله فآَصِتْهمَ وى 
ِصّارَهُمَ4 :0.50 وقال تعالى : إن الله يَأمْرُ بِالمَتل وَالإمَسَان وإيعاء 
ذِى القربَى :دسل ٠٠:‏ وقال تعالى: «وآت ذا الى نه وَالستككيست) سرهم 
الآية. 

وعن البادي ات في (الأحكام) ما لفظه: وبلغنا عن زيدبن علي 
رحمة الله عليه عن آبائهء» عن علي رضوان الله عليه قال: قال 
رسول الله 49 : رومن أحب أن يملأ له في عمره»؛ ويبسط له في رزقه: 
ويستجاب له الدعاء» ويدفع غنه معة""" السوء فليطع أبويه في طاعة الله 
عرّوجِلْ وليصل رحمه وليعلم أن الرحم معلقة بالعرش تأتي يوم القيامة لها 
لسان طَلِقٌ ذَلِقَ تقول: اللهم صل من وصلني» اللهم اقطع”” من قطعني» 
قال2: فيجيبها الله تبارك وتعالى أني قد استجبت دعوتك» فإن العبد لقائم 


)١(‏ في (ب): وقطيعتهما. 
(6) ميتة: سقط من (ب). 
(5) في (ب): اللهم واقطع. 
(:) قال: زيادة في (ب). 
--- 


يرى أنه بسبيل27 خير حتى تأتيه الرحم فتأخذ بهامته فتذهص”" به إلى أسفل 
درك من النار”" بقطيعته إياها كان فى دار الدنيا»). 
قال: قال رسول الله 4 : راث الرجل ليصل رحمه وقد بقي من عمره 
ثلاث سنين””2 فيجعلها الله ثلاثا وثلاثين سنة”"» وإن الرجل ليقطع رحمه 
وقد بهي من عمره ثلاث وثلاثون, فيجعلها الله ين 

قلت وبالله التوفيق: معنى ذلك أنه إن”) وصل رحمه وكان الباقي من 
عمره ثلاث سنين مثلا جعلها الله تعالى ثلانا وثلاكين سئة ع وإن كان ثلاث 
برهات من الزمان كثلاثة أشهر جعلها الله ثلاثة وثلاثين شهراء أو ثلاثة 
أسبوعات جعلها الله تعالى ثلاثة وثلاثين أسبوعاء أو ثلاثة أيام جعلها الله 
ثلاثة وثلاثين يوما ونحو ذلك» والعكس في قطع الرحم والله أعلم. 

وعنه لمي فيه أيضا ما لفظه : وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه قال : «من يضمن لي واحدة أضمن له أربعاء من يصل رحمه 
فيحبه أهله, ويكثر ماله ويطول عمره ع ويدخل و 
() ني (ب): سبيل»: وفي درر الأحاديث النبوية : لبسبيل. 
(0) في (ب): ويذهب. 
(0) في درر الأحاديث: البلاء. 
(4) أخرجه في درر الأحاديث النبوية بالأسانيد اليحيوية ص١5‏ » والأحكام (0717//7). 
)20 سشين : زيادة قْ ذرر الأحاديث النبوية. 
(1) سنة: زيادة في درر الأحاديث النبوية. 
(0) درر الأحاديث النبوية ص؟5. 
(6) إن: سقط من (ب). 
(9) درر الأحاديث النبوية ص47. 

-15آج 


[حكم طاعة الوالدين إذا كانا كافرين وكذا سائر الأرحام] 


وقال السائل: إذا كان الوالدان وسائر الأرحام من أهل الكبائر آهل 
يجب على الولد أن يعاملهم معاملة غيرهم من أهل الكبائر؟' لقوله تعالى: 
ورور حكانوا آباتفج أ نيهم #رجادلة 0 الآية؟ أم يجب عليه لهم' ل يحرم 
منه فعله لغيرهم؟ 

والجواب والله الموفق: أما الوالدان فيجب صلتهما وفعل المعروف إليهما 
ولو كانا كافرين»: لقوله تعالى: لِوَوَصينا الإنسَانَ بوَالِديِهِ...>الآية إلى قوله 
تعالى : وَإنَ جَاهَدَاكَ على أَنّ : شرك بى ما ليس لك به عِلْمٌ فلآ طِمهمًا وَصَحَِهُمَا فى 
الكيًا مَعْدُوفا #القمان: 19614]. 

وما أورده السائل من قوله تعالى: لوو حكانوا آبَابَهُمَ...» الآية» فالمراد 
تحريم الموادة كما يدل عليه أول #3١‏ اتا لا يناي صلتهما ‏ وكذلك قوله 
تعالى : ٠‏ «قن إن كان آباؤكم. ..#النتوبة :114 الآية» يدل على تحريم إيثار ما 
ذكره اللّه في الآية على طاعته وطاعة رسوله والجهاد في سبيله ؛ وذلك لا ينافي 
صلتهما وفعل المعروف إليهما ما لم يكن بمعصية لله" © تعالى فتأمل. 

وأما سائر ذوي الأرحام فإن بقوا مع ارتكاب الكبيرة من أهل الملة ولم 
يكونوا بذلك مرتدين عن الإسلام فالحكم كذلك؛ أعني أن صلتهم -ما لم 
تكن بمعصية الله تعالى كأن يتوصلوا بها إلى محظور- واجبة ؛ لقوله تعالى: 
)١(‏ ما بين المعكوفين: زيادة في (ب). 
(؟) العبارة في (ب): لامح موس ره ايم 


(0) في (ب): الله. 
ةا اي 


ولا تؤتوا السشتهاء أموالكم الى حمل اده كح يا(" اروم فنا واحكدتوطم 4( . 7 
وكلمة السفهاء في الآية تناول العصاة بدليل قوله تعالى: «سيقول الكْنْهاء 
مِنَ الناس.. .#ابترة: 185 الآية» وقوله تعالى: «وَمَنَ يَرَعَْبُ عَن مِلَةٍ إِيْرَاهِيمَ إلا مَنّ 
ةنايد 0 رفون" سمال : #ولا يأتل أوَُوا العمل يكم وَالعَة أ 
ُؤتوا أوَلى القربى... ادر : +١‏ الآية. 
ووجه الاحتجاج بهده الآية أنها"" نزلت في أبي بكر لما آل أن لا يصل 
مطح يا أن قذف عائشة بالزنا وكان بذلك تمن كير اكير ادير 
وهو معظمهء وقد قال تعالى: «وَالنِى تولّى كترة بهو لَه 
عَذَابٌ عَظِيم#الدور: 11١‏ وجملة من تولى كبره منهه”' ثلاثة نفر: حسانء 
ومسطح»؛ وحمنة بنت جحش ؛ لأنهم صرحوا بقذفهاء وجلدهم النبي 
صلى الله عليه وآله الحد كل وَاخْد ثمتانين: وقال في ذلك شاعر من 
المسلمين شعرا: 
لقدذاق حسان الذي هو أهله ‏ وحمنة إذا قالوا هجيراً ومسطحٌ ‏ 
تعاطوا برجم الغيب زوج نبيهم سلا ني السرش لكريم 
فصب عليهم نحصبات كأنها "يب خد من برا لز تسم 
فنهى الله سبحانه عن الإئتلاء المذكور ولم يشتر 
ولما روى أبو طالب لكلهُ بإسناده إلى علي ا د قال: إن جا امن 
النبي "8 فقال: : يارسول الله أهل بيتي أبُوا إلا توثياً على وقطيعة لي 
1 ررد ل السيت قدا رن ع قراءة نافع» وما هو مثبت على قراءة حفص. 
(0) في (ب): وقوله. 
(0) في (ب): إغا. 
(4) منهم: زيادة في 7ب 
(6) في (ب): 


() في (ب): أتى رجل إلى النبي : وفي الأمالي: أتى رسول الله م 
1ع 51- 


وشتيمة» أفأرفضُهم؟ قال: «إذا يرفضكم الله جميعاء قال: فكيف أصنع؟ 
قال: تصل من قطعك؛: وتعطي من حرمك» وتعفو عمن ظلمك» فإنك 
إذال؟ فعلت ذلك كان لك من الله ظهير»”"'. 

رروف أيضا بإسناده إلى سي له أنه قال: «أفضل الفضائل أن تعطي 
من حرمك» وتصفح عمن شتمك» وتصل من قطعك»'' ونحو ذلك كثير 
ولعله متواتر معنى إن بحث عنه» والله أعلم. [ولأنه لا يظهر فيما ذكرته على 
الجملة خلاف2'. 

وإن كان ذوو الأرحام من أهل الكفر فإنها لا تجب صلتهم لقوله تعالى: 
ون يمل اله لَكافِينَ على لمعت سَبيلا#النساء )2 ولكن يستحب إقول 
تعالى : دلا يتاك الله عَن الْذِينَ لم يْعاتلوكمْ فى الدثين وَلْمّ يخ يُخرجوحكجّ مِنّ 
ديَاركم أن د تَبَرُوهْمّ وتقسطوا إلمهم 4 (اللمتحنة :م الآية» ما خلا الوالدينت فانها جب 
لقوله تعالى : : لون جَاهَدَاكَ على أن تنشرا ك بى. ..#القمان:15) الآية» وقد تقدمت. 


[حكم أخد الوالد من مال وئلده| 


وقال السائل: إذا أخذ الوالد من مال ولده وهو غني والولد كاره فهل 
يلزم الوالد الرد؟ 

والجواب والله الموفق: أنه قد قيل: إنه لا خلاف في أن للوالد أن يتصرف 
في مال ولده فيما يصلح الولد*» أو لنفسه إذا كان محتاجا إلى حد الكفاية ولا 


)١(‏ في (ب): إن فعلت. 

)١(‏ أمالي أبي طالب» باب بر الوالدين وصلة الرحم» ص؟57. 
(7") أمالي أبي طالب» باب بر الوالدين وصلة الرحمء ص7١‏ 4. 
ل سقط من (أ). 


#١ دن‎ 


جاه الى فإن كان ذلك صحيحا معلوما فيه ونيم وإلا فقوله 
تعالى: «ولا تنهَرَهُمَا #الاساء ٠:‏ يقضي بانيه لييس لله لمك أن يملع أبويه 
ولايجرهما إلى الحاكم ولو كانا غنيين ؛ لأن ذلك نص في النهي عن نهرهما 
طلقا حال لقث يجان الح قر رربت اغبا عي سوم 
صلى اللّه عليه وآله تؤدى ما ذكرناه. 

منها ما رواه أبو طالب لْتلهُ بإسناده إلى البى طله . وذكر أمورأ9) 
أوصى بها أب" ذر رحمه الله تعالى إلى أن قال: ثم قام إليه رجل من 
الأنصار فقال: يارسول الله أوصني ؛ فقال: ««بر والديك وإن أمراك أن 
تنخلع من مالك فافعل»”' الخبر. ظ 

ومنها الحديث المشهور عمد اك أنة/قال: «أنت ومالك لأبيك»22. 

ومنها ما رواه في (الشفاء) عن عائشة عن النبي © أنه قال: «أطيب ما 
يأكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه»”"2: وكذلك القول إذا طلب 


الوالد من الولد أن خدمه وهو قوى) أو ييجد من يخدمه بالآأجرة 


)١(‏ كثيرة: زيادة في (ب). 

(6) عن أبي ذر رحمه الله تعالى» قال: أوصاني رسول الله أو بسبع : : «أوصاني أن أنظر إلى من 
هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي, وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم: وأوصاني أن أصل 
الرحم وإن أوذيت؛ وأوصاني بقول الحق وإن كان مراء وأوصاني بأن أكثر من قول لا حول 
ولا قوة إلا بالله فإنها من كنوز الجنة...)). أمالي 5 طالب ص .5١5‏ 

© في (أ0: أبوء وفي (ب): أبي» والصواب ما أثبته. 

() المصدر السابق ص ١8‏ 5. 

(5) أخرجه في درر الأحاديث النبوية ص١17١.‏ 

() الشفاء للأمير الحسين -خ- والحديث بلفظ : (أطيب ما أكل الرجل من كسبه) عزاء في موسوعة 
أطراف الحديث إلى : مصنف ابن أبي شيبة (5 ١‏ : 25))» وعزاه أيضا إلى البداية والنهاية لابن 
ير 5 
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والحجة واحلة. 

وأورد السائل على ذلك بأن قال: فقد”' ذكر العلماء أنه من استعمل 
ولده الصغير في شيء من نحو ذلك لزمته الأجرة» فكذا نقول في الكبير إذا 
كان الوالد غنيا قويا. 

والجواب والله الموفق: أن الفرق بين الكبير والصغيرا'؛ واضح من حيث 
أن الصغير معذور من التكاليف الشرعية بخلاف البالغ العاقل فتأمل. 

فإن قيل: هذا مناقضة لما قدمت في أثناء جوابك حيث قلت هناك ما 
معناه: إنه لا يجوز أن يملك الرجل ولده الصغير جميع مايملك"" 
ويعتمد على ال او ظ 

قلت وبالله التوفيق: لا مناقضة في ذلك ؛ لأن تكليف الأب أن يستغني بما 
رزقه الله تعالى» وتكليف الولد أن إلا عتم "أبأه ولو كان مستغنيا فتأمل. 

بلى يجوز للولد جر والده إلى الحاكم لنفقته حيث وجبت على الأب لفقر 
الولد إذا خشي على نفسه التلف فقط؛ لقوله تعالى: ولا تقتلوا 
أهْسَكمْ4«ب... ٠‏ وقوله تعالى : طول لوا يكم إلى الْلَكةِ4 «يقر:.ه٠0‏ وما 
رواه في (الشفاء) عند لإلزالك أنه قال: «عند الضرورات تباح المحظورات). 


)١(‏ في (ب): قد ذكر العلماء. 
(5) في (ب): بين الصغير والكبير. 
(0) في (ب): ما يملكه. 
(5) في (ب): على مال أبيه. 
اال 


[حكم أخذ الولد من مال أبي4] 


وقال السائل: فهل للولد أن يأخذ من مال أبيه بقدر ما أخذ من ماله من 
جنس ما أخذا ؛ الأب إن أمكن أو من غير جنسه على وجه الحقيقة إذا كان 
الأب غنياً؟ 

والجواب والله الموفق: أن الله قد أوصى بهما وبالإحسان إليهما كما تقدم 
ذكرهء والأخذ من مالبما نما يسؤهما وذلك خلاف ما وصى الله بهما من 
البر بهما وخلاف الإحسان إليهماء ومثل أذية التأفيف وفوقهاء ومثل أذية ‏ 
نهرهما أو فوقها أيضاء وقد قال تعالى: طقلا تقل لَهُمَا أف وَلأسَهَرَهُمًا...» إلى 
قوله: «وقل وب ابَحَتهْمَا حكما ربيَانَى صَفِهرا 4ددسر..::.14: وما ذكرناه من 
ذلك موافق لأصول ما قرره العلماء حيث قالوا: لا يقحص من والد لولده 
ولا يحد له إن قذفه. 


وقال بعصهم : لد يبس لتفقة ولده فتأمل. 


[حكم أخن الدين من مال الغريم إن أمكن| 


٠ 00 :‏ 0550 
وقال السائل : فإذا كان الغريم غير الوالد وتمرد أو لم يكن مع صاحب 
الدين شهادة وخشى إن جره إلى الحاكم أنه يحكم عليه بعدم بوت الديرة 
لفقد الشهادة أو كان يتحشم من جره إلى الحاكم: فهل له أن يأخذ من مال 

)010 قِ (ب): أخذة. 


030 قِْ زب): ولم. 
خضي 1 


والجواب والله الموفق : أن الغريم إذا كان معترفا بالدين وتمرد ولا حاكم؛ 
وكان الدين مثليا جاز لصاحب الدين أن يأخذ من حق الغريم مثله جنسا 
بل ةرط الأمانين إنارة اليذه يي ؛ لأن المعلوم من الدين 
ضرورة أن ذلك هو اللازم في مال الغريم لصاحب الدّين» وقد قال تعالى: 
ومن اصصَربَعدَ ظَلْيِهِ فأولّيك مَا عََيهمَ مِنَ سَبيل» إتمًا اسيل على الّذِينَ يَظْلِمُونَ 
اناس وََُون فى لض يقير الْحَقٌالدررى. ولأنه داخل تحت قوله 
تعالى : لوَإنَ عَاقم ح فمَابُوا بيغل ما عُوقِيتم به. .. #لالنحل :7؟١)‏ الا ية. 

وأما إذا كان الأمر على خلاف ذلك فلا يجوز. 

أما إذا كان الغريم منكراً فيه" فقد قال تعالى: «فإنَ تناوّعْتمٌ فى شئء 
فرُدُوةُ إلى الله وَالرسُول اء وم)ء والرد إلى الله هو إلى كتابه» والرد إلى رسوله 

هو إلى سنته الجامعة غير المفرقة, ولا يظهر في ذلك اختلاف بين آبائنا لتنتمن , 
وقد وقع النزاع بإنكار الغريم فوجب عليهما الرجوع إلى ما في كتاب الله 
وسنة رسول الله”", فإن لم يهتديا إليه ولم”" يتفقا عليه وجب 
الرجوع إلى ما أثبت الله تعالى في كتابه» ورسوله في سنته صلى الله عليه وآله 
و 0 ود 
تعالى: ٠:‏ إن الله يمر توّذوا الأمانات إلى أُمَلِهًا َإذا حَكْسم ب بَدِنَ الناس أَنّ 
تحكفوا بالمتل»«س. وحيث قال تعالى: : «وآن ؛ شك يتفم نا 
أَدَيّلَ اللهُ. 55-58 الآية» وحيث قال رسول اديت ابه علي وائه: 
«القضأة ثلاثة..”20 الخبر: ونحوه. 


)١(‏ فيه: زيادة في (ب). 

)١(‏ في (أ): وسئة رسوله. 

() في (ب): ولا. 

(5) الحديث: «القضاة ثلاثة»ء واحد في الجنة واثنان في النارء فأما الذي في الجئة فرجل عرف الحق 
وقضى به» ورجل عرف الحق وجار في النار»ء ورجل قضى للناس على جهل في النان)» أخرجه 
أبو داود في سننه برقم (72077)» والبيهقي في السنن الكبرى »2١١711١5/9١(‏ والطبراني في 
الكبير (؟/ برقم65١١)‏ وغيرهم. (مطمح الآمال ص19). ظ 
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وأما إذا لم يتمرد فإن له'"© حق القضاء إجماعاء ألا ترى أنه لا يظهر 
اختلاف أن الحاكم لا يقضي الغرماء شيئا من مال الغريم إلا إذا تمرد! وإذا 
كان له حق القضاء فإسقاط حق الغير ظلم كسائر الحقوق الثابتة من نحو 
ولاية النكاح. 

وأما إذا كان الحاكم موجودا فلأن حق القضاء قد انتقل إلى الحاكم بلا 
خلاف أعلمه بين الأمة» وإسقاط حق الحاكم ظلم كما ذكرناه الآن. 

وأما إذا كان المأخوذ [في الدين”” قيمياً فلا يخلوإما أن يأخذه عن دين 
مثلي أو عن دين قيمي كالمهر إذا جعل عبدا في الذمة مثلا. 
إن كان الأول: وهو أن يأخذه عن دين مثلي فذلك بيع إجماعاً وقد 
قال تعالى : «إلاً أن تَكونَ تِجَارة عَنْ راض يِدكُمٌ4«س.::؛ والتراضي مع 
الاستقلال بالأخذ مفقود ؛ ولأنه لا يلزم الغريم في ماله إلا مثل الدين المثلي 
بدليل أنه إذا امتنع صاحب الدين من أخذ شيء غير ذلك كان له ذلك لقوله 
تعالى: إن الله يَأمُرُ بالمَتل وَالإإِعْسَان#:دل:.4:؛ وليس من العدل أن يكلف 
ا ل ا ل اد ظ 
المسلمين اختلاف. ظ 

وإن كان الثاني : وهو أن يأخل.ه9 ' عن دين قيمي كالمهر فإن أخذ من غير 

جنس المسمى فالكلام فيه كالأول»: وإن أخذ من جنسه أدى إلى السازع . ظ 

بر ل للع 

وأما إذا كان الأخذ يؤدي إلى إثارة الفتنة بينهما فلما في ذلك من نقض 
)١(‏ في (ب): فلأن له. 
(؟) ما بين المعكوفين: سقط من (ب). 
(؟) على: سقط من (ب). 


(5) في (ب): أن يأخذ. 
سا ” 9 مس 


الغرض من نصب الحكام ؛ لأنه لا فائدة في ذلك إلا درأ الفتنة ودفع 
التظالم ؛ لأن المعلوم من الدين ضرورة أنه لا يجب التحاكم إذا أمن ذلك 
بوقوع التراضي بين الخصمين. والله أعلم. 

هذا واعلم أنه لا يظهر اختلاف إذا كان الحاكم موجودا وكان”؟ من 
الحقين يأخذ للمظلوم من الظالم في أنه لا يجوز لصاحب الدين أن يأخذ ‏ 
بدينه من مال الغريم ولو كان متمردا من دون حكم الحاكم: وقد وقع 
الخلاف إذا كان متمردا ولا حاكم ينصف للمظلوم من الظالم» والصحيح ما 
ذكرناه للآدلة المذكورة. 


[حكم الهجره من دارا لكصر ودار المّسق]| 


وقال السائل: لا نزاع في وجوب البجرة من دار الكفر ودار الفسق - 
يعني أن يذهب'" إلى القول بذلك- وإلا فالخلاف في ذلك مشهور. 

قال: لكن الأغلب على الأرض الإسلامية عدم خلوها من الفسق وقت 
خلوها”" من الأئمة ليه ؛ لأنها إن غلبت عليها الدول الجائرة ظهر فيها 
بعض الكبائر كأخذ الأموال من غير إنكار نكيرء وإن كانت الأرض غير 
مدولة ظهر فيها الخنوف على الأموال والنفوس وظهرت الفواحش والخمورء 
قال: وحينئل تسقط البجرة من دار الفسق لعدم دار لا يوجد فيها ذلك. 


)١(‏ (ب) وإن كان. 
,22 قِ (ب): أنه يذهب. 
(") في (ب): وقد حلها من الأئمة. 
-9515١-‏ 


والجواب والله الموفق: أن البجرة من دار الكفر ودار”' الفسق واجبة» ‏ 
عب جار العف : فلا ادي ماجر م مكدة حويسها له مال 
بالصالحين لما كانت دار كفرء وقد قال تعالى: «إلقد كان لك فى رَسُول 
َوه حَسَنَدٌ لِمَمْ حكن يَرجُو الله وَالْيوَمَ الآخِرٌ)الاحرب:81» وقوله تعالى : 57 
آموا وَلَحَ يُمُلجِرُوا ما لَكُمّ من وَلاتيهحّ بن شَىء حتى يُهلجِرُوا #الانفال :1/7 
وقوله لبك : (رأنا بريء ممن وقف في دار الحرب» أو كما قال2 وزعم بعضص 
أهل الأهواء أنها منسوخة بقوله صلى الله عليه وآله: «لا هجرة بعد الفتح» 
ليس شيء ؛ لأنه إن صح الخبر فإنما قال ذلك”' رسول لله رلك ابسدواي” 
الدار بعد الفتح ولأن الخبر أحادي» ولا يصح أن تنسخ به صرائح الآيات 
من كتاب الله تعالى. ْ 

وأما دار الفسق فإنه يجب أمر أهل المعاصي بالمعروف ونهيهم عن المتكر 
إذا كان ذلك ممكنا, ولا تحل البجرة مع ذلك بل يجب الوقوف لقوله تعالى: 
#ولتكن مكح أئة يَدَعُونَ إلى الخير ود يمر مُرُونَ بالمَعرُوف وب رينهوّن عن الشنكر. ٠٠‏ #لال 
عمران:4 0٠١‏ الآية ونحوهاء وقوله لك . «لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن 
عضر "تر ور رداك كن ولك مكنا حت البجرة ؛ لقوله 
٠ :.‏ «إنٌ الذِين توفَاهمُ الْمَلأبَكَةٌ ظَالِيى أَضهمْ قالوا فِيمَ حكتم قالوا حكنا 
مُسََستمَفِهتففى الأَرّض قالوا ألم تكن أز ١‏ 0 
جَهَنمُ وَسَامت مَصيهر] #لالنساء :1.0 وقوه لل : » : «ما من قوم يكون بين ظهرانيهم 


)١(‏ دار: سقط من (أ). 
(9) ذلك: سقط من (ب). 
(*) في (ب): لا يستوي. 
(+) سبق مخريجه. 
الت 


من يعمل بالمعاصي فلا يغيروا عليه إلا أصابهم الله بعقاب»'' ونحوهء ولا 
خلاف في ذلك بين أهل البيت 4622 إذا كان ثم إمام» وإن لم يكن ثم إمام 
فقالت الناصرية والمؤيد بالله لَيْلهُ ومن وافقهم: لا تجب؛ وقالت 
القاسمية”'': بل تجب» وهو الحق ؛ لأن الأدلة لم7" تفصل 

فإن قيل: إن جماعة من أهل البيت لله في مدة الدوليد الأموية 
والعباسية لم يهاجروا من ديارهم. 

قلت وبالله التوفيق: لا حجة في ذلك ؛ لأنه ليس بإجماع منهم ؛ لأن 
المشهور أن كثيرا من عيون أهل البيت 4620 كانوا خائفين ومشردين وذلك 
هجرة» وأيضا فإنه قد روي عن ببحمثل“بن,عبدالله النفس الزكية” أنه أمر 
بالبجرة من ديارهم ولا إمام ؛ لأنه كان قبل دعوته؛ وإن سلم فلعل 
الواقفين كانوا يقدرون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أو كانوا في 
أماكن لا يظهر فيها من المناكير مثل ما يظهر في غيرهاء والبجرة إلى مثل ما 
صفته كذلك من الأماكن تجب إذا تعذر وجود دار أحسن منها”' كما سأبيئه 


)١(‏ أخرجه أبو طالب في أماليه بلفظ : «ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل المعاصي هم أعز منه 
وأمنع فلم يغيروا إلا أصابهم الله بعذاب منه». 

(0) لمزيد من التفصيل انظر: كتاب (البجرة والوصية) للإمام محمد بن القاسم , بن إبراهيم الكيه. 

() لم: سقط من (ب). 

(:) هو الإمام المهدي أبو القاسم: محمد بن أبي الأئمة عبد الله الكامل بن الحسن بن الحسن السبط. 
أحد عظماء الإسلام ورواد الشورة ضد الظلم والطغيان؛ كان غزير العلم» واسع المعرفة» 
فعاض سناء مولده ونشأته بالمدينة» بايعه جماعة من أهل بيته وبني العباس» ولما انقرضت 
دولة الأمويين نكث بنو العباس البيعة» قام بثورته الشهيرة في المدينة وقاتل قتال الأبطال حتى 
استشهد -سلام الله عليه- سنة 50١ه.‏ (أعلام المؤلفين الزيدية ص8١11).‏ 

(5) في (أ): منه. 

ات 


إن شاء الله تعالى فبطل قول السائل بسقوط البجرة. 

وقال السائل : هل تجب البجرة إلى البجر”" التي هي من جملة دار 
الفسق لكن المعاصي لا تظهر فيها لا لقوتهم؟ 

والجواب والله الموفق: أن البجرة إلى ما ذكره السائل تجب إذا كان لا 
يوجد دار أحسن منها؛ لأن النبي 4ك قد أمر بالبجرة إلى الحبشةء وهي دار 
كفر لكنها كانت أهون من مكة لشدة كفر أهلهاء وإعلانهم بشتم الإسلام 
والاستهانة”" بهء فكذلك الحكم في دار الفسق إذ لافرق ؛ ولأنا مأمورون 
بالتأسي بابي بيك : وقد أمر بذلك أمر إيجاب» فيجب علينا الأمر به 
كذلك؛ وذلك يستلزم الوجوب على المؤمنين ؛ ولقوله بك : «(حكمي على 
الواحد حكمي على الجماعة)»'". 


[حكم المشاهدة لجمع الأموال في الأسواق بالكرهد] 


وقال السائل: لو شوهد جمع"'' الأموال في الأسواق بالكره» هل 
يجب على المكلف أن يعدل إلى مكان آخر من السوق؟ 
والجواب والله الموفق : أنه إذا كان لا يقدر على النكير فلا يجوز دخول 


)١(‏ في (ب): البجرة. 
)١(‏ في (أ): والاشتهار به. 
(”) الحديث عزاه في موسوعة أطراف الحديث النبوي إلى: تذكرة الموضوعات برقم (181١)؛‏ 
وعزاه إلى الأسرار المرفوعة برقم (184)؛ وعزاه أيضا إلى كشف الخفاء للعجلوني (1: 575): 
وإلى الفوائد المجموعة للشوكاني (١٠25؛‏ وإلى الدرة المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي 
الحلبى. [ 
(4) في (ب): جميع. 
دع 95ب 


السوق أصلا ؛ لأنه مع ذلك بين ظهراني أهمل المحاصي ؛ وقد تقدم م دليل 
تحريم الوقوف بين ظهرانيهم» فإن ألجت ضرورة إلى دخول السوق على حد 
الاضطرار إلى أكل الميتة جاز الدخول والتجنب قدر الاستطاعة ؛ لقوله 
تعالى : «فاتقوا الله ما استعطعتخ»التناين: 115 وقوله ليك : «إذا مرت بأمر فأتوا 
منه ما استطعتم)»”' 

وقال السائل: هل يستحق الرعية الشواب» والعوض” على الصبر 
والاغتمام بما أخذ منهم السلطان؟ 

والجواب والله الموفق: أنه إذا أخذ السلطان منهم شيئا وهم في غير الدار 
التي هو متول عليها كأن يغزوهم وهم غارون فيأخذهم: أو كانوا يظدون 
أنهم يقدرون على دفعه فيغلبهم فيأخذهه'', فلا شك أن لبهم على ذلك 
العوض والثواب على الصبر والاغتمام عليه ؛ لآنهم مظلومون ولا يخالف في 
ذلك أحد من المسلمين» وإذا كان ذلك”' وهم في ديارهم» ويتمكنون من 
البجرة منها فإن ذلك حرام عليهم يستحقون به من الله تعالى النكال والخلود 
في النار؛ لأنه تما يتقوى به الظالمون فكان من أعظم المعاونة على الظلم» وقد 
قال تعالى: ولا تعاونوا على الا ثم والعُتوان #ادائدة:؟1. 

رلعم لصيس : أن ذلك لايكون معاونة إلا ف اليد ا رموباطل” 
لأن الله يقول حاكيا عن الكافرين : جما تبشهم إلا لبوا إى الله ولف »الرمر 6 
ويقول تعال : اوت يَتبُحُونَ مِنّ ذون الله مَا لا يهم ولا ير تلهج ركان الكافذ على 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري (9: :)١١1‏ ومسلم كتاب الحج برقم(5١5)‏ وغيرهماء. انظر: 
(موسوعة أطراف الحديث النبوى .)577/١‏ 
)١(‏ في (ب): في العوض. 
() في (ب): فغلبهم فيأخذ منهم. 
(:) ذلك: سقط من (أ). 
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ره ظههرً #لالفرقان : 10 أى معينا فجعل الله الكافر بعبادته غير الله معينا على 
الله وهو لاقصد له ف المعاونة على الله وإنما قصد بذلك أن يقربه 
معبوده إلى الله زلفى»: وكذلك العلماء يوجبون على صاحب الجدار 
المائل على طريق المسلمين رفعه» ويقضون بتحريم التراخي ويضمنونه ما 
أفسد ولا يشترطون في ذلك قسطاء وكذلك يقولون: إذا كانت إعانة 
الظالم على إقامة معروف أو إزالة منكر تؤدي إلى قوة ظلمه فهي حرام: 
ولا يشترطون في ذلك قسطأ على أنما ذكرته قد أجمع عليه أهل 
البيت اكه على ما قررته في كتاب (التحذير)؛ ولعل السائل يطلع عليه 
إنشاء الله تعالى» ففيه من البيان وإزاحة الشبه ما تبرى به إن شاء الله تعالى 
علة العليل وتشفى”' به إن شاء الله حرارة الغليل. 

وقال السائل: إنهم لم يسلموا الأموال إلا بعد القتل والطرد والنهيبب 
وغير ذلك؟ [ 

قلت وبالله التوفيق: إنهم إن كانوا يتمكنون من الخروج من تلك الديار 
التي فعل بهم ذلك فيها فليس ذلك بعذر؛ لأن السكون في الديار مباح وإلا - 
لحره'' التنقل في الأرض وذلك خلاف المعلوم من الدين ضرورة والمباح 
لايكون أعلى من المعاونة على إقامة المعروف وإزالة المنكر ؛ لأنها أي 
المعاونة على ذلك من أعظم الفروض ؛ لقوله تعالى: ظوَتمَاوَنوا على اليرٌ 
ولصو ولا تعاونوا على الإ ثم وَالْعُتَوَانِ4«داد:::, وقد تصير محرمة إذا كانت 
تؤدي إلى قوة ظلم الظالم”" بإجماع العترة كه فما ظنك بتسليم المال 
)١(‏ في (ب): وتشتفي به بمن الله حرارة الغليل. 
)١(‏ في (ب): وإلا تحرم. 


(5) في (أ): إلى قوة الظلم. 
د 0ك 


الذى لولاه لما انتتصبت للظالمين راية ولا استمرت لهم دولة؛ وإغما السكون في 
الديار مع ذلك إيثاراً للحياة الدنيا على الآخرة»: وقد قال تعالى: #فأنًا مَنَ 
طفئ وَآثْرَ اليا اليا فإنٌ الحجَحِيمَ هئ لمأو 4«انازعات :4-00 


[من يُعذرعن الهجرذ| 


و تر ب ري ا تالكر للم بر 3 دمن 
البجرة والوجه في الوجوب؟ ظ 

والجواب والله الموفق: أنه لايعذر عن البجرة إلا من لا”' يستطيع. حيلة 
ولا يهتدي إليها سبيلاً ؛ لقوله تعالى: إن الذِينَ توَفاهمُ الْمَلأِكةٌ الى أَِهم 


لدو مساجو د راك اسهد ضع الله واسيعَة 
هجوا فنا فأوليك ماهم هنم سابيت موا إل الستصستتعمت مِنّ الرّجَال وَالنساء 


ولا متطيغون ةوك شرن 20 سَبيلاً ولك عَسَى الله أن يعو عَنهُمَ 
ركان الله عَنْوًا غفووًا #نانساء /اة-ة4]. ظ 

وأما الوجه في الوجوب الذي ذكره السائل: فإن أراد وجه وجوب البجرة 
فهو ما اقتضته هذه الآية الكريمة”' وما تقد م من الأدلة”': وإن أراد وجه 
وجوب العذر أي وجه ثبوته فما اقتضاه' ' الاستثناء في هذه الآية» وهو قوله 
تعالى : إلا المتتستعفيت..» الآية إلى آخرها. 


(90).ق (ي): بيكون المكلق.بة مغدورا: 
(0) في (ب): لم. 
(5) الكريمة: سقط من (أ). 
(4) في (ب): من الدلالة. 
(5) في (ب): فما قضاه. 
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وقال السائل: وهل من جملة الأعذار عن البجرة من له ضيعة ودار في 
بلده لم يقع له فيهما من الثمن لوباعه إلا دون ما يرغبه» ولم تسمح نفسه 
بذلك ؛ لأنه لابحصل له بذلك الثمن في الموضع الذي يهاجر إليه إلا دون 
الذي باعه من أرضه وداره أو كان ثم مانع من اكتساب الأموال» وحينئذ 
ينشى الإنسان أن يشتغل بأمر معيشته فيقع في الطاعات تقصير بسبب ذلك 
وطاعته في بلاده أكمل لانتفاء مثل ذلك؟ ظ 

والجواب والله الموفق: أن جميع ما ذكره السائل ليس يعذر”" 
عن البجرة ؛ لأن الله لم يستثن إلا من كان لايستطيع حيلة ولا يهتدي إلى 
الجر ة سيلا كبا تفده بياند. 

وأما المال فقد قال تعالى: دقن ! : حكان أباؤسكم وأبناؤسك. إلى قوله ظ 
تعالى : وَأَتوَالٌ اكَرَضمُوهًا وتِجَارة كَحْضَوْنَ كاتا وَسَسَاكنٌ تَرْصرَهًا لصب 
2 م من الله وَرَسُولِه... #التوبة:؛) الآيةء: أي من الله وطاعتهء ومن 
رسولا"' ان وعم لأن م الوم الطاعة بدليل قوله تعالى: إقل إن 

2 حون الله فاتبونى يحب كم الله... 4ل عمران ١:‏ الآآية. 

ويروى لعلى 5 شعر وهو قوله [كرم الله وجهه في الجنة7": 

تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا محال في القياس بديع 


لو كان حك صادقا لأطعته إن ابي له حب ب مطيع 
ومن جملة طاعة الله البجرة كما تقد عدم الدليل على ذلك وقال تعالى: 
«ِمَنَ كان يرد السَيّاة الحا وَزيتها در َع إلتهم أعَمَالهم فِيهَا وح : فهَا لا حون 


)١(‏ في (ب): بعذر. 
(1) في (ب): ومن رسوله. 
() ما بين المعكوفين: سقط من (أ). 

وات 


وك الْنِينَ ليس لهم فى الآجرة إلا النارٌ بط صَعُوا فِهَا وَبَاطِلَ ما حكانرا 
يلون 4 مرد: ٠٠‏ وقال تعالى: عكر يريد حَرَثْ الكنها دؤتِه متها وما له 
فى الآخِرَةِ مِنَ تصريسبي»:ددورى ٠٠0:‏ وقوله تعالى : فم مَنَ طغىء وآ ثْرَ الْسيّاة النيّاء 
فإنٌ الببَحِيمَ حِى 1ط ومن ترك البجرة لأجل ذلك فقد طغى 
بمعصيته لخالقه وآثر الحياة الدنيا وأراد حرث الدنيا وأراد الحياة الدنيا وزينتها 
ولم يرد حرث الآخرة ولاطاعة الله سبحانه إذ لو أراد ذلك لفعله. 

وأما كون طاعته مع ذلك أكمل فهي في الحقيقة كسراب بقيعة يحسبه 
اللمآن ماء ؛ ولأنه مع ذلك غير م متق لله سبحانه» وقد قال تعالى: #«إدما 


َعم ألله م من المتقتمتب»انائد: :2 وقال تعالى لمن أثر الحياة الدنيا: سفن الحم 
ف المأوى4 دوعت وقال تعالى لمن أراد الحياة الدنيا وزينتها : ؤأُوليك الْنِينَ 


يس لهم ننى الآنخرَة إلا النارُوَحبط ما صمُوا ها وباط ما حكانوا يَعملونَ» سرد:+:: كما 
تقدم بيانه الآن. 

وأما كون طاعته مع البجرة ة قليلة فليس ذلك بقليل» وكيف يقل ما 
يتقبل! والله سبحانه يقول: : من جَاءَ بِالحَسَنةٍ فل عَشرٌأَمَالًا. ٠.٠‏ #[الأنعام: ]17١‏ 


الآيةع ونحوها. 


[وجوب التعليم من الحماظ للملحن في قفراءة القران | 


وقال السائل: من كان يقرأ القرآن وهو يلحن فيه لحنا كثيرا» ويتكرر منه 
ذلك مرة بعد أخرى وليس في المصحف لحن هل يجب أن يعرف الصواب 
ويتكرر وجوب ذلك» ولو تكرر اللحن منه في الموضع الذي يعود'"' اللحن 


)١(‏ في (أ): تعوّد. 
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فيه فشق على السامع؟ 

والجواب والله الموفق: أن ذلك واجب على الحفاظ لكتاب الله 
سبحانه 274 لأنه من جملة الأمر بالمعروف [والنهي عين المدكر] ‏ وقد يد 
الدليل على وجوبه في أثناء هذا الجواب» ومن جملة المعاونة على البر 
والتقوى» وقد قال تعالى: طوَتمَاووا على الْمرٌ وَالصَوَى»دداد:.», والمشقة في 
ذلك لا ترخص في تركه ؛ لأن التكاليف كلها شاقة كما لا يختلف في ذلك 
أحد من المسلمين ولذلك سميت تكاليف. 


[حكم معاونة الكماروالفساق بشيء من أعمال الدنيا] 


وقال السائل: هل يجوز أن يؤاك. الكفا نا والفساق بشىء من أعمال الدنيا 
كالتجارة والزراعة ونحو ذلك» ولو بالأجرة؟ ١‏ 

والجواب والله الموفق: أنه إن كان الكافر والفاسق لايتوصل بذلك 
أو بعضه إلى معصية الله سبحانه ؛ ولا مضرة ة أحد من المسلمين افلا خلاف في 
جوازه ؛ ولقوله تعالى: لا ينهَاكُمٌ لله عَن الذِينَ َم يُقاتلوكمْ فى الثين ولَم 
يُخرجوحكم بِن ديَارحكمْ أَنْ تا تَبَوُوهْمَ وتقسيطوا إلتهم. ٠٠‏ #المتحنة :4] الآية. 

وأما إذا كان يتوصل به أو بعضه إلى معصية الله سبحانه, فذلك من 
المعاونة على الإثم والعدوان كما تقدم بيانه. 

وقال السائل: إذا غلب في ظن المكلف أنه لايتم له الحج إلا بمداهنة 
للأمراء الظالمين ونحوهم من الجبابرة في سفره والمخالطة والمؤاكلة» وإن 


)١(‏ سبحانه: سقط من (ب). 
)١(‏ ما بين المعكوفين : سقط من (أ). 
(7) في (ب): وقد تقدم. 
الات 


تجنبهم اضطر إلى مخالطة من لاتمييز له في الطهارة فيترطب بها في الطهنور 
والمشروب”' والمأكول؛ وربما يضطر إلى مسايرة أهل الجبر وقد يصدر منهم ما 
لايحوز للانسان السكوت عليه ولا الرضا به» وعلى الجملة فحال هذا السفر 
غير خاف يعني في هذا الزمان» فهل يكون ذلك عذر في ترك الحج؟ 

والجواب والله والموفق : أن ذلك لايكون عذرا لترك الحج ؛ لأنه يمكنه 
بتجنب مخالطة الجبابرة من الأمراء وغيرهم إذ ليسوا في كل فج ولا في كل 
طريق؛ وقد يسير معهم جل الناس في نفس الطريق ولا يخالطونهم ولا 
يواكلونهم» وكذلك يمكنه أن يتجنب من لا تمييز له في الطهارة في أن يتولى 
أمور نفسه في طهوره ومأكوله ومشروبه. 

وأما أهل الجبر فحالبم كحال عباد الأصنام من المشركين» وقد كان 
النبي 8319© والمؤمنون من أصحابه يحجون وأهل مكة مشركونء وعباد 
أصنام » وكانوا يسمعون منهم ويشاهدون من الأفعال الكفرية ما لايخفى ؛ ظ 
فلم يكن ذلك مرخصاً في ترك الحجء والتأسي بالنبي 09 “ واجب» وأجر 
الأمة فيما لم ينسخ من الأحكام ولكييل] فيه.دليل كوزه خاضا بأحد دون 
أحد كأولها وذلك معلوم من الدين ضرورة. 


[إجماع أهل البيت حجة قطعية] 


وقال السائل: قد دل الدليل الشرعي على أن إجماع أهل البيت لهة . 
عيدحية: رن تبال: «إنا ري الله لِيُنَجِبَ عَنَكُمُ ارمس أَهَلَ الت 
وُطْوَرَكح تطهيرا #الاحزاب: 218 والمراد رجس المعاصي بعد خروج الزوجات 
منهسم بالدليل» ودخول من عدى الأربعة المشار إليهم ؛ للأحاديث 


10( ف (ب): والشرت. 
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الدالة على أنهم أهل بيت رسول الله 8ك : ثم اقترانهم بالكتاب إلى آخر 
الدهرء وآية المودة والله لايأمر بمودة العصاة؛ وقد نهى عن ذلك وأمر 
بالعدواة لهم وحينئذ نعلم'' الحق فيما أجمعوا عليه؛ ويجب على من 
عداهم الموافقة لهم فيما أجمعوا عليه لقوله تعالى: «وَيتمِعَ غير 
سبيل المُؤمدت»:اساء:116 وهم المؤمنون» بقي الإشكال فيما اختلفوا فيه على 
قول من قال بعدم تصويب كل المجتهدين في الفرعيات»: وأدلة هذا المذهمب 
قوية لولا تشوش النفس وعدم سكونها عند ورود أشياء. 

وأورد السائل مسائل سيأتي ذكرها في موضعها”' ‏ إن شاء الله تعالى .. 

والجواب والله والموفق: أنه لاشك أن إجماع أهل البيت لله حجة لآية 
التطهير: ٠‏ وجميع علماء ء العترة ة عترة رسول الله صلى الله عليه وعليهم' ' 
يرون خلفاً عن سلف حتى يتصل برسول الله لك دعا حي 
وبحسيئا فالجلسن كن .وااحد مدنا لط ندم وأدتى فاطمية هن جره 
وزوجها علي بن أبي طالب» ثم الف غليهم الكساءء وقال: «إنًا يُرِيدُ الله 
ليُنْحِب عَنَكُمٌ اليس أَهلَ الميت...#دلارب:0 الآية» لا نعلم بين من ذكرنا في 
ذلك اختلاف» وإن وقع اختلاف يسير في اللفظ؛. وكذلك عيون رواة 
المخالفين لا يختلفون في صحة ذلك؛ رواه ابن حنبل في (مسنده)» والبخاري 
ومسلم في (صحيحيهما)»؛ وأبو داود السجستاني في (سننه)» ومالك في 
(الموطأً)؛ والثعلبي في (تفسيره)؛ والحميدي في (الجمع بين الصحيحين), 


)١(‏ في (ب): يُعلم. 
)١(‏ في (ب): مواضعها. 
(*) .في (ب): صلى الله عليه و أله وسلم. 
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ورزين في (الجمع بين الصحاح الستة)؛ وغيرهم من لم نذكره''' منهم بطرق 
مختلفة عن ابن عباسء ووائلة بن الأسقع”' من طرق عدة»ء وأم سلمة؛ 
وعائشة : وأبي سعيد الخدري؛ وجعفر بن 85 طالب» وأبى الحمراء؛ كل 
واحد من هولاء يرويه عن النبى و من غير واسطة؛ وهذا مم9" ما تقده 
من رواية أهل البيت تمه وشيعتهم -رضي الله عنهم- محض التواتر الذي 
يفيد العلم الذي لايمكن دفعه بشك ولا شبهة» وذلك يفيد عصمتهم 620 
من الاعتماد على غير الحق في العلم والعمل ؛ لأن رجس الأقذار حكمهم 
فيه وحكم غيرهم واحد بالإجماع المعلوم»: فلم يبق إلا ما ذكرنا. 

فإن قيل : إن الله سبحانه يريد ذلك من كل الناس. 

قلت وبالله التوفيق : إن الله سنبحانه يريد أن يفعل ذلك لأهل البيت لقني 
حبصن قوليه تمبالى: «إذنا ري لله تحب عَدكُمٌ ايعس هَل المت 
ويُطَهْرَصَكمٌ هبر 4الاحزب :+0 : وإذا أراد شيعا فعله لقدرته القاهرة بخلاف 
غيرهم فإن الله يريد أن يفعلوا ذلك هم لا أن يفعله لهم”'؟»؛ كما قال تعالى 
في بعض من يريد الله أن يفعلوا التطهير"' لأنفسهم: «أوَلِيك الَذِينَ لمَ يرد الله 
أن يُطهّر قلوتهُم. ..#المائدة: 141 الآية. 


)١(‏ في (أ): يذكره. 
(6) هو: واثلة بن الأسقع الكناني» من أهل الصنة أول معاعت تولك كان فارسا شجاعاء ترق ' 
سنة80ه. (لوامع الأنوار .)١9/1/1(‏ 
(6) في (ب): وهذا مبتداً. 
(5) في (ب): لا أن يفعل لبم. 
(5) في (أ): التطهر. 
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[تأكيد نزول الآية فيهم] 


فإن قيل: قد قيل'" إن أزواج ابي هله داخلات في الآية بدليل إدراجها 
في سياق ذكرهن» وتذكير التطهير للتغليب» فلا يكون إجماعهم من دون 
أزواج ابي طؤله حجة ؟ 

قلت وبالله التوفيق: إن ذلك لايدل على دخولبن في الآية ؛ لأن أهل 
علم البلاغة مطبقون على أن أحسن مواقع إنما التعريض» وذلك تعريض 
بهن إنهن”2 غير معصومات نجيئه في سياق وعظهن كقوله تعالى: ظيَانسَاءَ 
النببىّ مَنْ د أت مكنٌ بِفَلحِسَة م لاحزاب :00 الآيات» إلى قوله : ورم 
يُوتكن ولا تمن تبش الجاجِليّة الأول وأَقِتنَ الصكلاة وآتيمتالوصكاة 4 الله ووَسُوا 
ا يري الله يِب عَدَكُمْ الوص من أَهَلَ ليت ولوك تطهير 4«لاحزاب : كر 

ويؤيد ذلك إفشاء سر رسول |الله” ا “الله في 
سورة السرم 57 مرو ل بامرأة نو وامرأة لوطء حيث قال 
تعالى: ظفل يم نيا عَنْهُمَا مِنّ الله شيا وَل اتخلاً النارّ مع اللجلدت» رس يم 
وخروج عائشة على علي 2201 م00 وهو إمام الحق. 


)١(‏ قد قيل : زيادة في (أ). 
23 و 0 قِِ ا 
الاشكال على أية التطهير) للومام 00000 المتوفى سئة 1103هء 2 
عن مكتبة التراث الإسلامي -صعلة. 
() في (ب): النبي. 
(5) في (ب): كما ذكر الله. 
(1) ما بين المعكوفين: سقط من (ب). 
جع ”5 واه 


فإن قيل: هذا نص في الأربعة عل فمادليل دخول من عداهم من 
ذريتهم الطاهرين؟ 

قلت وبالله التوفيق: الآية متناولة لجميع”" أهل البيت لك [إذ لم 
يفصل » فجمع المي له الموجودين منهم 420" تحت الكساء بعد نزول 
الآية وحدهم لتعذر إحضار من لم يوجدء كما أن قوله تعالى: 9يَايّهَا الذِينَ 
أَسُوا هَل أَدلَكُمَ على يجار تتجيكُم مِنَ عَدَاب ليم تيون بالله سوه وتَجَاحُِونَ 
ل سَبيل الله بِأموَالكم وَأَشسَكُ...#"الصف 11٠١:‏ الآية تتناول جميع المؤمنين إلى 
آخر الدهر بدليل قوله تعالى: طلأنذِرَكمّ به وَمَنَ بَلع4الانمام:00؛ ولأن 
السابق مأمور بإبلاغ” اللاحق»: وذلك معلوم من الدين ضرورة. 

وكان النبي © يوجه الخطاب بهذه الآية للموجوديين من المؤمنين 
.رضي الله عنهم ‏ وحدهم لتعذر خطاب من”' لم يوجدء فالفرق بين 
الآيتين تحكم. 

فإن قيل: إنا قد علمنا وقوع الكبائر من كثير من ذرية النبي لإإزك؟ 

قلت وبالله التوفيق: إنا نعلم ضرورة أن وقوع ذلك من بعضهم لايستلزم 
اماس ميديم 


(01:ق اب ميم 
)١(‏ ما بين المعكوفين: سقط من (أ). 
(5) في (أ): بإبلاغه. 
() في (ب): ما لم يوجد. 
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[إستحالة إجماع أهل البيت على باطل| 


فإن قيل: إذا قد وقع من بعضهم جاز أن يقع من جميعهم في بعض 
الأعصار؛ لأن أولئك بعضهم لا كلهم فلا يكون حجة إلا ما اجتمعو'' 
عليه إلى آخر الدهر وانقطاع التكليف ! 

قلت وبالله التوفيق: ذلك باطل ؛ لأنه إذا كانوا في عصر من الأعصار 
مخالفين للحق لم يكونوا مجمعين عليه إلى آخر الدهر؛ وانقطاع التكليف 
لانقطاع ذلك في بعض الأعصارء وذلك يبطل فائدة الآية ويلحقها باللغو 
والبدرء فهذا الاعتراض بذلك أجدر؛ لأنها من كلام أحكم الحاكمين الذي 
يقول الحق وهويهدي إلى السبيل ؛ ولأن الآية تناول وما 
تعالى : يها لين أَسُوا هَل أَكَكُمْ على يجار جيك بن عَذَاب أَلِ..4الصف.٠٠‏ 
الآية ونحوهاء وإلا كان ألغازا وتعمية ؛ لآنه لا ناسخ لها ولا مخصص ا 
عصر دون غيره» وإذا كانت تناول أهل كل عصر كذلك بطل ما قالواء 
وإلا أدى إلى إبطال فائدتها في بعض الأعصار كما زعمواء وقولهم بذلك 
أحق ؛ لأنها من جملة الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

فإن قيل: قد وقع من بعضهم ارتكاب الكبائرء وذلك يستلزم أن الأربعة 
أعني عليا وفاطمة والحسنين”" كه ليس معصوم إلا جماعتهم 
دون أفرادهم؟ 

قلت وبالله التوفيق: ذلك باطل ؛ لأن وقوع المعاصي من غيرهم لايستلزم 
وقوع المعاصي منهم ضرورة ؛ ولأن النبي 9ك جمعهم تحت الكسباء واشار 
)١(‏ في (ب): ما أجمعوا. 


20 قِ (ب): والحسن والحسين. 
0 


إليهم كما في الأخبار المتواترة» فلو جوز" ' عدم عصمة واحد منهم لم يجز 
أن يدخله تحت الكساء ويشير إليه ؛ لأن المخرج”' من معنى العموم لايكون 
يبرن خطاب العموم البتة» وإنما يقصد به من عداهء ويجعل دليل 
التخصيص بياناً لذلك» وإلا كان بداء» وهو لا يجوز على الله سبحانه» وكل 
فرد من الأربعة لشمتكة قد دخل في معنى الآية بدليل إدخال النبي ليك لبم 
تحت الكساء وإشارته إليهم بخلاف غيرهم من أهل التمادي على الباطل من 
أهل الكبائر من أهل البيت 620 فإنهم غير مقصودين في الآية بدليل وقوع 
الكبائر منهم وتناول آيات الوعيد لهم'": فتأمل. 


[الرد على من قال: لاتكون الأية حجة على صحةةإجماعهم| 


وقال بعض أهل التعسف: لا تكون الآية حجة على صحة إجماعهم ؛ 
لأن الرجس هو ما فحش من المعاصي»: ولو سلم فلا نسلم تناوله للخطأ 
المعفو عنه ! 0 

والجواب والله الموفق: أن كل ما خالف الحق فقد فحش بدليل قوله 
تعالى : «ولا تقرئوأ الفوّلحش ما ظهَر منها وما تَطن... 6 الأنسام : 101 اما" والمراد 
أن يقال: عصى الله وم”؛ خالف الحقء. ثم إن قوله تعالى: 
(5) في (أ): باب الوعيد منهم. 


(5) في (ب): ولم. 
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0 ركم تطهورا 4 يتناول الطهارة من التمادي والاستمرار على كل خطأ 
و عه اناو معانا عليه وإلا لم يكونوا مطهرين بدليل أنه لايصح أن 
يقال : رركن كل وخ متبائ را ومست رن عاو فتأمل. 

وما يدل على أن إجماعهم حجة قوله تعالى: جح ل تألم َي لجرا إلا 
الْمَوَكةَ فى القرَبَى4«لدورى:+: والمراد بها أهل بيت رسول الله © لايختلف 
أهل البيت 420 ولا شيعتهم ‏ رضي الله عنهم ‏ في ذللك. .وقد نبت صبحة 
ذلك عند عيون المخالفين» رواه ابن حنيل في (مسنده)» والبخاري؛ 
ومسلم» والزنخشري» والثعلبي في (تفسيره)»؛ و غيرهم من طرق مختلفة حتى 
تواتر ذلك وعلمنا صحتهء والله سبحانه لايأمر إلا بمودة المؤمنين ؛ لقوله 
تعالى : إلا جد قربا ياب نون بالله اليم الآخِريُوا مَنَحَادٌ الله وَرَحُولَة. .© [المجادلة :؟1] 
لآية: فعلمنا إيماتهم بذلك وعلمنا تيم خالفتهم ؛ لقوله تعالى : ومن 
يُشاقق الرسول مِنْ بِعَدِ ما تين له الْدَئ وي غير سبيل المؤمِندتحولهِ ما وى وتصتله 
1 حت مصير!| #(الساء: 21١1١6‏ 0000 «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم 
به لن تضلوا من بعديء كتاب الله وعترتي أهل بيتي» إن اللطيف الخبير 
نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض»' © وهذا الحديث متواتر ترويه 
اا ريني ريدي نك عينم ادا عن سباك عن الم ا 
رسول الله كك وكذلك عيون المخالفين كابن حنبل» ومسلم» وأبو داود؛ 


)١(‏ حديث الثقلين حديث صحيح مشهور متواتر عن رسول لله رليك , وأخرجه الحفاظ وأتمنة 
الحديث في الصحاح والمسانيد والسئن بطرق كثيرة عن بضعة وعشرين صحابيا منهم الإمام 
ظ علي بن أبي طالب لقهة وزيد ١‏ بن أرقم» وأبو سعيد الخدري؛ » وجابر بن غبد الله...: والحديث 
أخرجه الترمذي في سننه 5577/6 برقم ما), والطبراني في الكبير”*/177 : والخطيب في 
المتفق والمفترق؛ وعنه في كنز العمال...إلخ؛ عن مصادر الحديث وتخريجه الموسع انظر: (المصابيح 
في تفسير أهل البيت١/٠6: ,50١‏ 05)., والمجموع المنصوري”. 0 
ال 


والترمذي» ورزين» وغيرهم تمن لم أحص”" من طرق شتى» وألفاظ متفقة 
المعنى”' وإن وقع في بعضها اختلاف في اللفظ. 

ووجه دلالة ذلك على إجماعهم أن النبي يك نفى الضلال عن من 
تمسك بها وبالكتاب»؛ وذلك نص صريح على أنهم لا يخالفون الحق دا 


[الجهل بالأدلة ليست حجة للمبطلين|] 


وقد قال بعض أهل التعسف: أنه إذا وقع لكم التواتر بذلك فلا يفيدنا 
ولا يكون حجة عليناء وإن سلم فلا يقتضي ذلك خطأ المخالف ؛ لأنه 
عمل" ' بالمفهوم ونحن لا نقول به!! 

والجواب والله الموفق: أن الجهل بالأدلة لا يخرجها عن كونها حجة على 
المبطلين وإلا جاز أن يبطل حجج الله تعالى بمعارضتها بجهل الجاهلين» وذلك 
خلاف ما علم من الدين ضرورة» ولكنه يجب على الجهال البحث والنظر 
حتى يعرفوا الحجة» ولا يجوز التمادي على الجهل كهذا المعترضص» وذلك 
معلوم من الدين ضرورة:؛ ثم لا نسلم أن دلالة الخبرعلى خطأ المخالف 
بالمفهوم وحده ؛ لأن ذكر التمسك بهم نص صريح في الحث على اتباعهم؛ 
فلو كان المخالف لبم على الحق لم يحثه الرسول # على ذلك وترك ما في 
يده من الحق ؛ لأن الحث على الباطل وترك الحق قبيح عقلا وشرعا مع أن 
الشرط لو لم تكن دلالته على المفهوم صحيحة لم يكن لذكره فائدة» ولما 


)١(‏ في (ب): لا أحصي. 
() المعنى: سقط من (ب). 
(0) في (ب): لا عمل. 
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000ظ ا لأن مقتضاه خطأ 


اتباع الكتاب وحله لإفادة الواو الجمعية” 8 وهو خلااف الوجماعء ولو سلم 
فإنما يفيد وجوب الإتباع حيث اتفق الكتاب وقول العترة [عليهم السلام]”" , 


والحجة حينئد إنما هو الكتاب وحده! 


إوجوب اتباع الكتاب والعتر ذ] 


والجواب والله الموفق: أن من لازم اتباع الكتاب العمل بمقتضى هذا 
الخبر؛ [لأن1" من جملة تباع. الكتاب العمل بقوله تعالى: #9إما آتاحكئ 
الكسول ذو ومأ هَاصك عَنَهُ فاصوا 0 ندر : :7م وقد آتانا الرسول هذا الخير ‏ 
فواجب أن لاحتدءء وليس 2 إلا العمل به كر أن نتمسلف9*) بالكتاب 
٠ 066 7‏ كما أن اللازم من طاعة الله طاعة رسوله وأولي الأمرء كما 
في قوله تعال: ظأَطِيمُوا الله وَأَطِيمُوا الوُسُولَ وأوَِى الأثر يتكة4اساء: وما 
والمرق معدوم. 

وأما كونه لايفيد الاتباع إلا حيث اتفقوا هم والكتاب فكذلك”' نقول 


)١(‏ فى (ب): والجمعية. 
(0) زيادة في (ب). 
(9) سقط من (ب). 
(8) في (1): بكعسلة: 
(6) في (ب): وبالعترة. 
(6) ف (ب): فذلك نقول. 
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كما أفاده الخير م00 أنهم لا يخالفون الكتاب ولا الكتاب يخالمهم ؛ وذلك له 
للمستند من الكتاب والسنة» والخنصم لا يخرج الإجماع بذلك عن كونه 
حجة» وفعل المستند من الكتاب والسنة هو والحجة وحده دون الإجماع: 
فالفرق تحكم. 

ومم(") يدل على كون إجماعهم حجة قوله 479: «مثل أهل بيتي فيكم 
ييه نوح من ركبها تجا ومن تخلف عنها غرق وهوى» كك وهذا الخير 
لا يختلف في صحته عترة رسول الله أ وكذلك أشياعهم رضي الله عنهم. 

ورواه المخالفون» وهو نص صريح في كون إجماعهم 2لا حجة؛ 
وبالجملة أن الأحاديث التي تدل على حجية إجماعهم أكثر من أن تحصى» 
وقد أطبق على روايتها المخالف والموالف» منها ما يدل على ذلك تصريح 
لفظه ,2 ومنها ما يدل عليه بالتضمن» ومنها ما يدل عليه بالالتزام ,؛ وهذا هىو 
عين التواتر المعنوي الذي يفيد العلم القطعي الذي لايمكن دفعه بشك ولا 
الصوفة الباطية شعراء وهمو. 


)١(‏ من: سقط من (ب). 

(؟) في (ب): من. 

(0) في (ب): وما. 

(5) في (أ): مثل سفينة. 

(0) هذا من أخبار السفينة وهي بألفاظ مختلفة» وأخرجه الطبراني في الأوسط بإسناده إلى او فده 
وأخرج خبر السفينة أحمد عن عمار» وهو والترمذي عن أنس» والطبراني عن عمرء والحاكم 
عن أبي ذرء وأبو نعيم عن أبي ذر وابن عباسء وأخرجه ابن الأثير والخطيب وأبو يعلى 
والأسيوطي» انظر: (الاعتصام)» وتخريج الشافي» وشرح الغاية» ولوامع الأنوار...إلخ (تمت من 
العلامة الحجة مجد الدين المؤيدي عن هامش ف الموعظة الحسنة). 
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ياذا ارد لشب يا" 


أسلك طريقة آل أحمد واسألن 
لاتعدلن بأل أحمد غيرهم 
الله أوجب ودهم في وحيه 
وأئمة الأخيار تروي فضلهم 
ما إن تلم بمسندٍ أومرسّل, 
فيها نعوت تجاتهم فدع الذي 


ولدينه عندالالهثبوتا 
سفن النجا إن تسألوا ياقوتا 
وهل الحصاة تشا كل الياقوتا 
والرجس أذهب عنهم إن شتنا 
فابحث نجده جملا وشتيتا 
إلا وجدت لبهم هناك نعوتا 


لم تلق”" يوما بالك امنعءتا 


وقال بعض أهل التعسف: جميع ما يستدل به على إجماعهم غايته 
الظهور وذلك لايفيد إلا الظن» وما ادعى من إجماعهم أصل من الأصول 
يغبت بالظئون!29) ظ 

والجواب والله الموفق: أن ذلك قد ثبت في الكتاب العزيز وفي السنة مع 
اختلاف المذاهب27: وتشتيت”' الرواة وتباعد الجهات كما تقدم التصريح به 
والإشارة إليهء فإن أراد بالظهور] أنه وقع في المتن أعني أنه رواه أكثر من 
واحد ولم يبلغ حد التواتر» فذلك سفسطة صريحة ؛ لأن القرآن متواتر المتن 
وكذلك الأخبار التي ذكرنا بعضها وأشرنا إلى أكثرهاء منها ماهو متواتر 
لفظاء ومنها ما هو متواتر معنى لوقوع الإجماع على نقل ذلك كما بيناه؛ 
وإن أراد بالظهور أنه واقع'' في المعنى أعني أنه يدعي أنه يحتمل غير ما 
ذكرناه من كون إجماعهم شَيَكلهُ حجة»ء فتصير دلالته على ذلك حينئذ ظنية: 


)١(‏ في (ب): لدينه. 
(0) بي (ب): لم يلق. 
(9) في (ب): بالمظنون. . 
(:) في (ب): المذهب. 
(6) في (ب): وتشتت. 
(1) في (ب): وقع. 


ا ا 


فذلك انحراف عن الحق وتعام عنه بين ؛ لأن كل لفظ إذا انتفى ما يدل على 
أذ اللراة به شير اشر" بصي لصا ليا وإلا لزم أن قول الله" ' تعالى: 
«اللة لا إل إلا هُوَ4«بتر::50:: لا يكون نصأ جلياً في التوحيد؛ وكذلك قوله 
تعالى : : «والله َكل شى عَم #لالبقرة: 1141 لا يكون نصأ جلياً في شمول علمه 
تعالى للأشياءء وكذلك قوله تعالى: وما مُحَمَدٌ إلا وَسُولٌ قلت خلس مِنّ 
يله الْومسُلُ»زآل عمران: 1144 لا يكون نصاً جلياً فى كونه أ رسولاً : وأن يكون 
المراد بها خلاف ظواهرها”” لكونها صالحة لذلك» كما أن المعنىفي قوله: 
ردلا سيف إلا ا ولا فتى إلا علي»”' نفي الكمال» وفي قوله تعالى: 
«تتكخ تدَمر صكل ثه شئىء 4 (الأحقاف : :> البعض لا الشمول لكل شيء» بدليل خروج 
السماوات والأرض» وفي قولهم : ما مهيال اسد أي كأسدء واعتقاد ذلك 
كفر بالله ورسوله ©؛ لأنه خلاف ما عدم من الدين ضرورة» وما ذكرناه 
من الأدلة على إجماعهم 62 لايوجد دليل بخروجها”' عن كون المراد بها 
خلاف ظواهرها ومن بحث علم ذلك علما يقينا؛ لأن المخالفين يتعسفون في 
تأويلها بغير دليل» إذ لو كان ثم دليل لأتى به هذا المعاند للحق» ولم يكتف 
بمجرد التعسفف. ظ 


وأيضاً: لو كان المراد بها خلاف ظواهرها لورد الدليل على ذلك على 


)١(‏ في (ب): غير ظاهر. 

(5) في (أ): قوله تعالى. 

(0) في (ب): ظاهرها. 

(:) الحديث في كنز العمال برقم »)١57417(‏ وفي فتح الباري لابن حجر :1١(‏ 93١)ء‏ وفي اللآلئ 
المصنوعة للسيوطي :١(‏ 184): وفي كشف الخفاء للعجلوني» انظر: (موسوعة أطراف 
الحديث/7/١56).‏ 

(6) في (ب): وبرسوله. 

(5) في (ب): يخرجها. 

ب" 8 اح 


حد”'' ورودهاء والا كان الغازا وتعمية ) ودلك لايجوز على الله تعالى ؛ وإنما 
ذلك كما قال الله سبحانه : #واللة يُقول الحو وَهْوَ يَهَدِى الستَبيلالأحراب: 14. 


[ثبوت إجماع أهل البيت على الحق)] 


هذا ولنرجع إلى جواب السائل» فنقول وبالله التوفيق: قد ثبت أن الحق 
فيما أجمعوا عليه لما تقدم من الأدلة”2. 

وأما ما اختلفوا فيه فليس كله باطل ؛ لأن الحق لا يخرج من" 
ديهم كما تقندم» ولا كله حق لقوله تصالى: زا كوا كادي 
تفرقوا واختلفوا» نال عمران:0. ٠‏ وقوله تعس الى : وا غتصيموا بحل الله ميا 
بي ٠‏ وقوله تعالى:. إن الذِينَ فر قوا دِينهُمَ رَحكانوا شِيّما 
سنت مِنهُمٌ فى شئء#الانعام:101) وقوله تعالى : أن أَقِيمُوا التين ولا 
موقا فيد «سدررى :+00 وقوله لإك: ررألا لايقسل مسلمان ولايختلف عالمان» 
ونحوه» وقد علمنا انتفاء المخصص با ذكرته مفصلاً في كتاب (الارشاد إلى 
سبيل الرشاد) بما نورده إن شا الله تعالى الآن من. شبه المخالفين التي تعلقوا 
بها وحلها؛ لأنهم المطلعون على [معين؟ كتاب الله سبحانه؛ وعلى كتب 
الحديث النبوي» والمتبحرون فيها وأهل التفتيش والحك والتنقيش”؟: فلو 


(1) جد زيادة ق.(ت): 
(0) في (ب): الدلالة. 
(9) في (ب): عن أيديهم. 
(4) سقط من (ب). 
(0) في (ب): والتقيس. 
ان 


عدر سيا نار ناوعا عا دقري لا عوجن إلا عليه ولم 
يقتصروا على ما هو دونه. 

قالوا: والمخصص لتلك الأدلة والموجب لقصرها على المسائل الأصولية 
وقوع الاختلاف بين الصحابة. 


[وقوع الاختلاف بين المجتهدين وليس كل مجتهد 
مصيب مخ اللأدلك] 


وقالوا: وذلك إجماع منهم لعدم النكير فثبت أن كل مجتهد في 
الفرعيات مصيب. 

والجواب والله الموفق: أن وقوع الاختلاف بين الصحابة لايدل على 
ذلك ؛ لأن الأفعال لادلالة لبا على المعاني المترجم عنها بالقول كخرق 
النضر لَه للسفينة» فإن موسى للك لم يفهم بمجرده ما الغرض منه 
بو”'" قد يكون ما يعتاد لأمر قرينه على تحصيله لذلك الأمر كالأكل 
والشغربء فإن كل واحد منهما قرينة على تحصيله لأجل الحاجة المخصوصة 
المعروفة عند العقلاء» فوقوع الخنلاف قرينة على تخطئة كل لصاحبه ؛ لآن 
العاقل في يحرى العادة لايخالف صاحبه فيما اتفق على طلبه إلا إذا عرف 
خطأه عن المطلوب وإلا لوافقه عليه لارتفاع المانع. 

وأما دعوى عدم النكيرمن بعضهم على بعض فباطلة ؛ لأنه نقل بالأخبار 


المتواترة وقوع النزاع بينهم في ذلك؛ ومن عادات العقلاء أن لايقع نزاع بينهم 


دح ه ا 


إلا فيما ينكر بعضهم على بعض. 

وأيضا: قد وقع التصريح بالنكير من علي لتيهُ في كثير من المسائل: 
وصرح أيضا بالتخطعة”'' في مشهد من الصحابة في قصة المرأة التى 
عليك شيئا). ظ ظ 

فقال على له : (إن كانا قد اجتهدا فقد أخطنا الخبر)9"). 

وفي رواية أن القائل لذلك عبد الرحمن بن عوف”" وحده. 

فقال علي 1250 : (إن اجتهد فقد أخطئ) الخبرء ولم ينازعه أحد منهم 
في التخطئة» ولو كان القول بالتصويب مذهبا لبعضهم لنازعه فيها9؟ كما 
كانوا ينازعونه في كثير من المسائل لما كان مذهبهم فيها خلاف مذهبه. 
السائل هنالك”2. 

وروي عنه لتُكه وزيد بن ثابت وغيرهم: تخطئة ابن عباس في عدم 
القول بالعول. 

وروي عن ابن عباس: أنه خطأ أهل القول بالعول. 0 
ظ وروي عن ابن عباس أنه قال: (ألا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن 
)١(‏ في (ب): بالخطية. 
() انظر شرح النهج لابن أبي الحديد .1754/1١‏ 
(©) ابن عوف: زيادة في (ب). 
(4) في (ب): فيهما. 
(5) انظر إرشاد المؤمنين إلى معرفة نهج البلاغة المبين 470/١‏ الخطبة رقم (18): وشرح النهج لابن 

أبي الحديد 1١‏ /188. 
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ابناً أي في منزلة الإبن في الميراث ولا يجعل أب الأب أبأ)”'2 أي في منزلة الأب 
في الميراث. ظ 

وروي أن أبا بكر سكل وهو على منبر رسول لله له عن الكلالة؟ 

فقال: رما سحعت فنها شنا وسأقول فيها برأي”" فإن أصبت فالله 
وفقني» وإن أخطأت فمني ومن الشيطان..) الخبر””©»2 ولم ينقل أنه نوزع في 
التخطئة» ولو كان القول بالتصويب مذهباً لبعضهم لنازعه ونقل. 

وروي أن عمر قيل له في بعض اجتهاداته: أصبت» فعلى القائل بالدرة, 
وقال: (لا تزكونا في أوجاهنا فإني لا أدري أصبت أم أخطأت). 

وروي أن كاتبا كتب عند عمر: هذا ما أرى الله عمر. 

فقال عمر: (امحه واكتب هذا ما رأى عمرء فان كن صوابا فمن الله: 
وإن يكن غير صواب فمن عمر). ظ 

وروي أن ابن مسعود سكل عن امرأة مات عنها زوجها ولم يفرض لبا 
صداقاًء فقال: (أقول فيها برأبي فإن يكن صواباً فمن الله» وإن يكن خطأ 
فمني ومن الشيطان..) الخبر. 

والرأي هنا المراد به الاجتهاد لا يختلف في ذلك» فانظر» كيف صرحوا 
بعدم القطع بالتصويب» وتنفيذ ما اجتهدوا من ذلك» وعدم الرجوع عنه؛ 
وتأويل ما روي من ذلك بأله للتشديد في الاجتهاد فقط تلعب بأقاويل أكابر 
الصحابة بلا دليل إلا أنه خلاف مذهب المتأول. 

وأيضاً: قد وقع الخلاف بين الصحابة في الإمامة والسكوت من الجميع 
)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١؟/717.‏ 
(0) في (ب): برأيي. 
(7) انظر الكشاف .011/١‏ 


حكياع - 


بعد النزاع كما وقع النزاع في المختلف فيه من الفروع والسكوت بعد ذلك 
والإمامة من الأصول فلو كان ذلك يدل على التصويب لجرى في الأصول ' 
كما جرى في الفروع لعدم الفرق» وأيضاً أن الماكوت لم. يقع من الصحابة 
إلا بعد الوياس من الرجوع' ' كل إلى صاحبه» وأهل القول بالتصويب ممن”" 
يقول أنه لا يجب النكير عند الإياس من الرجوع إلى الحق فكيف يعتد بذلك 
في تخصيص الأدلة القطعية؟ ظ 

وقالوا: : لم ينقض أحد منهم حكم صاحبه! 

والجواب والله الموفق: أنا ل ل مار ل م 
الوا: إا لم يصع للحاكم أذ مق ما يلاق مله صيائة الأحكام» 
وإلا لم يستقر حكم البتهء فعدم نقض المصيبين لأحكام من خالفهم من 
المخطئين إنما كان لصيانة ما وقع صوابا من الأحكام من النقض ؛ لأنه لو 
نقضوا حكم المخطئ لنقض حكمهم ؛ ؛ لأنه يدعي أن الحق معه. 

وقالوا: كانوا يعتذرون في المخالفة ويقولون: هذا رأيي وهذا رأيك! 

والجواب واللّه الموفق: أما الاعتذار : بما ذكروه فيمراحل من الدلالة على 
التصويب ؛ لأن الله سبحانه قد قال في كتابه: #قل يَاَيْهَا الْكَافِرُونَ ...> إلى 
قوله تعالى: للحم سكم وَلِىَ يين4«كارون: 10-1 فلم يكن ذلك تقرير 
للكفار على دينهم رشييهء 

وقالوا: قد روي عن أبي هريرة عمد ؤي أنه قال: : «إذا ا 0 
فأصاب فله أجران, وإن أخطأ فله أجر واحل)”) 


(1).ق (ك): من رتو 

() ني (ب): فمن يقول. ش ٠‏ 

(7) الحديث أخرجه أبو طالب في أماليه بلفظ : ((إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» وإذا 
حكم وأخطأ فله أجر»» وقال: : الخبر محمول على أن يخطئ خبرا تخالفاً لحكمه فيما حكم بهء 
ورد ولم يبلغه. أو يخطئ طريقة أخرى في الاجتهاد لو سلكها لكان ثوابه أكثرء ٠‏ فأما نفس النخطأ 
فلا يستحق عليه الأجرء باب فضل العلم والحث عليه. (أمالي أبي طالب ص7١5).‏ 


حبار 5ب 


وعن عقبة بن عامرا ' عده ليك . «اقض بينهما -يعني خصمين- فإن 
أصبت فلك عشر حسنات» وإن أخطأت فلك حسنة واحدة)”'. ظ 

والجواب والله الموفق: أن هذين الخبرين حجة لنا؛ لأن فيهما تصريح 
بالتخطئة» وأما الأجر والحسنة مع الخطأ فثواب من الله سبحانه على نية 
العمل بالحق لا على الحكم بالخطأ إذ هو ذنب معفو عنه بدليل قوله تعالى: 
26 عَليَكُمْ ناح فيمَا أَخطأَتم به #الأحزاب : : 16 

قالوا: وروي عن 49 أنه قال: «راختلاف امت رحمة» 

والجواب والله الموفق: أنه لادلالة في ذلك على الصواب لو صح ؛ لأنه 
دب اجب اوري وترااحى جد يي لي ترب اا 
ريص اهه اين آضوا. .آل عمران:141] الآيةغ ونحوها مع قوله تعالى: 
ركان باللؤيبس تن يما > درب /0!.وق وك | : «إذا صافى الله عبداً صب 
عليه البلاء تب" ال أو كما قال مع قوله 4: «إنُ الله بالمؤمنين أرحه 


002 


)١(‏ هو عقبة بن عامر بن عيسى الجهني؛ أمير من الصحابة» شهد صفين مع معاوية» توفي سنة6/ه. 
(معجم رجال الاعتبار ص5357). 

)١(‏ قال العلامة أحمد بن يوسف زبارة في أنوار التمام 79/0 ما لفظه : : قال في الجامع الكافي: قال 
يحمد: : بلغنا أن النبي #ك أمر رجلاً أن يقضي بين اثنين» فقال: اتبت أون يذللك:«متى 
يا رسول الله فقال: (وإن كان»»: فقال: يا رسول الله : على ما أقضي بينهماء فقال: (إنك إن 
قضيت بينهما فأصبت القطساء كان لك عشر حستات؛ وإن قضيت فاجتهدت فأخطأت 
فلك حسنة)). 

(*) الحديث عزاه في موسوعة أطراف الحديث إلى المفني عن حمل الأسفار للعراقي ١(‏ مك5 
وعزاه أيضا إلى إتحاف السادة المتقين :١(‏ 66 وعزاه أيضا إلى كنز العمال 
برقم(587785). 

(*) الحديث بلفظط : «إذا أراد الله أن يصاف عبد من عبيده صب عليه البلاء صبًا»» أخرجه من 
حدينثك طويل الإمام الأعظم زيد بن علي عليهما السلام في مجموعه صالا؟ برقم )191١(‏ 
بسنده عن أبيه» عن جدهء عن على اله قال: قال رسول الله 9# فذكر الخبر بطوله: 
وأخرجه بلفظ الإمام زيد الإمام أبو طالب اكه في أماليه ص 61/7 برقهم(/8017) بسنئده عسن 
على له . ورواه بلفظ أبى طالب القرشى رحمه الله في مسند شمس الأخبار؟/١١7‏ الباب 
(175) وانظر تخريجه فيه. ْ ١‏ 
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من أم الفراخ بفراخها'' الخبر أو كما قال؛ وجميع ذلك مسن 
خطاب التكميل. 

وقالوا: لا يمتنع أن يريد الله من كل مجتهد ما فهمه ؛ لأن الشرائغ مصالح 
وهي تختلف باختلاف الناس»: ولا حكم فيها معين وإنما مرادالله تابع 
مراد انيجتهد! 

والجواب والله الموفق: أن هذا كله جرد" كلام بلا" دليل فكيف يصح 
الاعتماد عليه في تخصيص محكم التنزيل! وقالوا: لا يخلو إما أن يريد الله 
سبحانه من كل ما أداه إليه نظرة» أو يريده من بعض دون بعض : 

أولا: يريد ذلك من كلهم الثالث باطل ؛ لأنه خلاف الإجماع. 

بد بال احا اع .يي نا بكار سارها 

والجواب والله الموفق ما قدمناه من أن”' الأدلة تقضي أن الحق واحد 
وأن الله يريد من كل اصابته, فمن أصابه فقد 2000 ومن أخطأه لم 
يطابق مراده تعالى» وهذا خارج من ذلك التقسيم ؛ لأنه مع ذلك لم يرد من 
كل ما فهمه وإنما طابق مراده المصيب ولم يكن محاباة ؛ لأنه قد أراد من 
الجميع إصابته ولم يرد من كلهم عدم إصابته» وإنما أراد العكس لما تقدم من 
الأدلة نحو قوله تعالى : ولا تفرقوا 4اال عمران:+00. 

وقال السائل: لادليل قاطع أن فلانا مصيب ولا*” فلانا مخطئ! - 


() الحديث بلفظ : «فوالذي بعثني بالحق لله عز وجل أرحم على عباده من أم الفراخ لفراخها)), 
أخرجه من حديث طويل الإمام أبو طالب ليله في أماليه ص١57‏ الباب (08) برقم(807) 


بسنده عن عامر الرامى مي 
() في (ب): تجرد. 
(0) في (أ): لا. 
(1) أن: سقط من (ب). 
(5) في (أ): وفلانا مخطئ. 


ىح لاس 


والجواب والله الموفق: أما مع عرض الأقوال على كتاب الله سبحانه ؛ 
د نه ورك , فلا شك أن الموافق لبما مصيبء والمخالف لبما مخطئء: 
رلك قداير باس غيبيا جه قال ب 
فرُدُوُ إلى الله وَالرسُول»:انساء وحيث قال تعالى: وما اختلفتج فيه مِنّ شى 
فشكمة إلى الله وشررى. ٠‏ أي مردود إلى ما جاء عنه تعالى في كتابه 6 
لساك رسوله إإك وقال تعالى : لوَاليِه يُيََمُ الَمَرُ حكلة» هر. 1 


[إجماع أهل البيت على أن الحق واحد] 


وقال السائل: إن علماء أهل البيت لمعه كافة وجمهورهم اتفقوا على 
أنه يحب الحق عند كل واحدء ولا يجوز التخطئة للمخالف منهم ! 

قال السائل : وإلا أدى إلى أحد أ ذو ر إن : ظ 

أحدهما: أنا إذا جوزنا التخطئة”' في أحد منهم جوزناها في الآخرء فلا 
يكون إجماعهم حجة»ء وذلك باطل وإن جوزنا في بعض دون بعض كان 
مكداريت الديل! 

والجواب والله الموفق: أن إجماع القدماء من أهل بيت 
رسول الله © على أن الحق واحدء وأن المخالف”' مخطئ غير آثئم 
إلا أن يتعمد. 
)١(‏ في (ب): إلى أحد منهم. 
(6) في (ب): الخطية. 
(9) في (أ): ومخالغه. 
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ذكرت هذا عن تحقيق بعد فحص وتدقيق» ولم يقل بأن'' كل مجتهد 
مصيب إلا جماعة من المتأخرين معدودين محصورين كما هو مقرر في بسايط 
كتب أصحابنا. 

وأما تجويز التخطئة مع إجماعهم فمنتفية عن البعض والكل ؛ لا تقدم من 
الأدلة فلا يكون ما ذكره السائل قدحا في إجماعهم وذلك واضح. 

وأما مع اختلافهم فنحن نقطع بخطأ بعضهم دون بعض لما تقدم من 
الأدلة على أن الحق واحدء فإن عرضنا الأقوال على كتاب الله» وسنة 
رسول الله ويك" كما تقدم الوجه في وجوب ذلك تعين المخنطأ في قول من 
خالفهما وإلا كان المخطئ والمصيب غير معينين فلا تحكم» ولا يجوز مع 
الاختلاف خروج الحق من"'' أيديهم كلهم ؛ لما تقدم من الأدلة ووجوب 
التمسك بهم الدالة على ذلك بالمطابقة والتضمن والالتزام» ونحو ذلك مما لم 
نذكره”؟ ما يدل على ذلك كذلك. ظ 

وقال السائل: قد ثبت معاوطة دليل القائلين بأن الحق واحد نحو قوله 
تعالى: «ولا تقوقوا فيه4««دررى :+01 بقوله تعالى : طفَْمََاهَا سُلَيِمَانَ وَحكلا نينا 
كما وَعِلْمًا4«لاني.: 0,0 وقوله تعالى: لإمَا قَطَمْتمَ مِنَ لين أوتَرَصكتمُوهَا قَايمَة على 
مب ها فبإذن الله وَليُحْرْىَ الفاسرقئت»الحشر: 10 وقول إل لمعاذ بن جبل حين 
بعثه إلى اليمن قاضياًء قال: 3 تحكم» قال: بكتاب الله قال: «فإن لم 
تجد», قال: بسنة رسول اللّه قال : «فإن لم تجدم, قال: اجتهد ذابى لد 
آلو احتياطاء فقال رسول الله###©: «الحمد لله الذي وفق رسول رسوله»"”. 


)١(‏ في (ب): إن. 

(0) في (أ): وسنة رسوله. 

() في (ب): عن أيديهم. 

)فق (ي): لا تذكره: ظ 

(0) أخرجه أحمد في مسنده في كتاب مسند الأنصار برقم )5١٠٠١١(‏ وبرقم »)351١59(‏ والترمذي 
في سننه برقم )١719(‏ كتاب الأحكام: وأبو داود في سننه برقم )”١19(‏ في كتاب الأقضية. 
وهو بألفاظ مقارية. ظ 0 

كا 5# 


وقوله ب[ «رأصحابي كالنجوم بأيهم أقتديتم اهتديتم)»”'؛ وقول أبي 
بكر في حضرة لبي بال للآخذ السلب: «لاهاالله إذن»: كذا في الرواية: 
لا تعمد إلى أسد من أُسْد الله يقاتل عن دين الله فيعطيك سابهء فقال 
رسول الله زه (دصدق » الخبر. 

ثم قال السائل: ونحو ذلك كثير! 

والجواب والله الموفق: أما قوله تعالى: لفَهبَنَاهَا سَايِمَانَ... 4 الآية» فهو 
حجة لنا ؛ لأنه لو كان كل واحد منهما أعني داودء وسليمان عليهما السلام 
في ذلك مصيب لم يكن لتخصيص سليمان لَه بالتفهيم من الله تعالى 
فائدة» والله تعالى متعال عن أن يفعل شيئا لالفائدة واعتقاد كفرء وذلك 
لكونه من صفات المناقص. 

وأما قوله تعالى: «وَحكلاً آنينا حَكمَا وَعِلمَا4 : فللاحتراس عن سوء توهم 
من يتوهم أن داود ليل لم يكن ذا حكم وعلم على الإطلاق فإنه لو 
اقتصر على ذكر تفهيم سليمان للكَكَه ربما توهم أن داود لتَيهُ لم يحصل له 
تفهيم في شيء من الأحكامء كمافي قوله تعالى : طَأَذِلْةِ على الْمُؤيِنِيتَ 
أَعِدَةِ على الكافْرينَ04 :5 فإنه لواقتصر على وصفهم بالذلة للمؤمنين ربما 
توهم أن ذلك لضعفهم, وقوله تعالى: طتُحَمَدَ رَسُولٌ الله وَالْذِينَ مَمَُ أِدَاءٌ على 
الحمارمُحَمَاء بت ينح تَرَاهُمَ4 الفح فإنه لو اقتصر على وصفهم بالشدة ربما 
توهم أن الرحمة منهم منتفية ‏ وكقول كعب د بن سعد" 1 الغنوي * شعرا]: 
1 1 1 2255011111 

وابن حزم في الأحكام» وقال ابن عبد البر: هذا إسناد لا تقوم به حجة؛ وقال ابن حزم: هذه 

زوانة ساقطة. 
(9 )هوا كعيابن سعداين. عمرو النتوى: من ينحني 2 شاعر تجاهلى » مر الدرياتج , أشهر 

شعره (بائيته) في رثاء أخ له قتل في حرب ذي قارء توفي نحو ١٠ق‏ ه. (الأعلامه //10؟57). 
() ما بين المعكوفين: زيادة فى (ب). 
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فإنه لو اقتصر على وصعه بالحلم ربما توهم أن ذلك من عجزه. فأزال 
ذلك ببيان أن حلمه"'' إنما هو في وقت يزين الحلم لأهله؛ وذلك إنما يكون 

فإن قيل: إن الذي ذكرت قاض بتخطئة الأنبياء ته في بعض 
أحكامهم» وقد قال المؤيد بالله لكه في جواب مطاعن الشريف علوي عليه 
بعك أن ذكر اقطاع النبى فييك الدهنا ورجوعه ما لفظه : (وأما ظن من يظن ظ 
أن النبي © أخطأ في الحكم الأول فهو عظيم من الإثم قريب من مفارقة 
الدين» قال تعالى : #وما ينطق عن الهوئ#النجم: ). 
صلوات الله عليهم بالاجتهاد ولا ها لجو مذهبه ومذهب أبى علي ”© 
وأبي هاضم | '» وأبي عبد الله ابد 2 وهو باطل ؛ لأنه لا مانع عقلا 
وقع ووقع فيه الخطأ لكن لم| ' يقير عليه وذلك في إذنه كك للمنافقين 
بدليل فوه لا كا لهه ضام يدت هخ اد :) الآيةء وفي 
)١(‏ في (أ): حكمه. 

قِ عصره »2 7 نسبت (الخحبائية), توق سنة” ١‏ اش ل 
ييا ا ا ا ؛ من أبناء أبان مولى عثمان» عالم بالكلام؛ 
(4) هو: ا فقيهء من شيوخ المعتزلة. كان 

رفيع القدرء توفي سنة 179ه. (المصدر السابق 5415/7). 0 
(0) في (ب): وقد وقع. 
(1) لم: سقط من (ب). 

دج ج اال 


فعاتبه الله تعالى بقوله: #عَبْس وتولىء أَنَجَاءَهُ الأعمى...» إلى قوله تعالى: 
آنا مَن اسنتغنى» فأنت له تصّكى »مس ,0-١:‏ وفي قوله يك في رأي أصحابه 
في(" أخذ الفداء من أسارى بدر أوغيره حتى كانوا سببا لنزول قوله تعالى: 
«مَا كان لنبئ أَنّ يَكُون له أسترى حتى يُفْحِنَ فى الأرض تريثون عَرَضَ الكنًا والله 
برذ الكجرة وَاللّه عرو حَكِييٌ لَوَلاَ حاب بِنَّ لله سَبَقَ لََكَكُمْ فا أَحَدْكَم 
عَدَاب حَظِيةٌ 4 لالافال ارد ومن بحث في قصص الأنبياء مه وأخبارهم وجد 
خطاياهم أو أكثرها من هذ القبيل» فقوله تعالى: #وما ينطق 
عن الطوئ... #تننجم:" الآية: لايدفع ذلك ؛ لذ له لم يفعل ذلك اتباعا 
للهوى ؛ ولأنه خاص بتبليغ الوحي بدليل قوله تعالى: ظإِنْ هو إلا 
َحَْ يو »انجم: 14 وليس في تبليغ الؤيحي اجتهاد. 


[دليل أن النيي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقر على الخطأ] 


فإن قيل : قد ذكرت أنه ##© لايقر على الخطأ فما الدليل على ذلك؟ 

قلت وبالله التوفيق: إن كل من أمرنا الله باتباعه كالرسل صلوات الله 
عليهم والوصي والعترة لا يجوز أن يقرواعلى الخطأ لاستلزامه الأمر 
بالباطل» وما لا يرتضيه الله في علمه مع قدرته على إزالة ذلك؛ وذلك من 
صفات المناقص التي لاتجوز على الله سبحانه؛ لاسيما وقد قال: اليو 
أحكملت لَكم دينكم 4 :+ بعد أمره باتباع الرسول 9 كما ذلك معلوم 
من الدين ضرورة. 


)١(‏ في (ب): من أخذ. 


دق هن ”7 - 


وقوله تعالى: «ومًا آنَاحكُمُ الرسُولٌ فَخدُوة» :ددر :0 وقد أمرنا 4# أن 
نتبع الوصي والعترة420 كما رواه الصديق والعدو من فرق الأمَة ما 
يطول ويكثشر. 

فإن قيل: فبأي شيء يتداركهه”) الله سبحانه؟ ظ 

قلت وبالله التوفيق: أما الأنبياء صلوات الله عليهم فبالوحي, 
أو التوفيق”' والألطاف؛ وأما غيرهم فبالألطاف والتوفييق فقط 
لانقطاع الوحي. ظ 

وأما قوله تعالى: اما فَطَعْمحَ مِنَ لِينةِ أوتَرَصكَمُوهًا قايمَة على أَصُولِهًا فإذّن الله 
وليُحْزِى الفاسقدست»الحشر: ه1ء فلا تدل على تصويب المجتهدين مع الاختلاف 
البته ؛ لأن معناها الإباحة فقط”' حيث ساوى الله تعالى بين القطع والترك. 


[سبب نزول الأية «إما قطعتم من لينة أوتركتموها...4] 


فإن قيل: إن سبب نزولها أن الصحابة اختلفوا في القطع» فبعضهم سوغه 
وبعضهم لم يسوغه؛ فأنزل الله تعالى الآية لتصويب الفريقين)! 

قلت وبالله التوفيق: لو سلم صحة ذلك لم تفد الآية غير ما ذكرنا ' من 
معنى الإباحة» فهي بيان لحكم ما اختلفوا فيه لا لتصويب المجتهدين» ألا 
ترى أنه مع ذلك يسوغ لكل واحد من الفريقين العمل بأي الأمرين على 
)١(‏ في (أ): تداركما وهو خطأء وما أثبته من (ب). [ 
(0) في (ب): والتوفيق. 


فيه فقط: سقط من (ب). 


(4) في (ب): للتصويب للغريقين. 
)00( قِ (ب): ذكرناه. 


-4؟9- 


التخيير ولا يسوغ مثل ذلك في المسائل المختلف فيها بالإجماع المعلوم! وإلا 
فقد ذكر بعض المفسرين أن سبب نزولبا أن النبي 9ك أمرهم بالقطع» فقال 
بعض أصحابه: كيف نفعل ذلك وقد نهى الله عن الفساد في الأرضص؟ 
رلك ولك يان كرس حلاف بالفارطة زنك ون راجا 

وأما خبر معاذ فلايدل على تصويب الجتهدين مع الاختلاف أيضا؛ لأن 
المبي للك رغ حمد الله على توفيق الله لمعاذ إلى طرق الأحكام»؛ وسياق الخبر 
شاهد بذلك ؛ ولأن دعوى كون معاذ لا يخطئ في اجتهاداته باطلة ؛ لأنه 
لايصح أن يكون أرفع حالاً من النبي ليك : وقد صح جواز الخطأ عليه في 
اجتهاداته كما تقدم بيانه» فكيف يكون مصيبا على الإطلاق؟ وإن سلم فلا 
يصح قياس سائر امجتهدين عليه؛ لأنهم لم يكونوا رسلا 
لوسر ل اذه”© طإزيك , والنبي إنما قال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسوله». 

وأما ما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: «أصحابي كالنجوم بأيهم ' 
اقتديتم اهتديتم»'"2: إن صح فلايدل على تصويب امجتهدين مع الاختلاف 
من حيث أن اللفظ لا”" يدل على ذلك لا بالمنطوق ولا بالمفهوم لاسيما مع 
ما كثر من أخبار النفاق؛ والإجلاء عن الحوض حتى لا يبقى من 
أصحابه © كما زعموا إلا مثل همل النعم كما تقدم بيانه؛ رد 
الاتفاق على صحة قوله صلى الله عليه وآله: «مثل أهل بيتي فيكم كسفينة 


)١(‏ في (أ): لرسوله. 

)١(‏ أورده الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة وقال: موضوع. رواه ابن عبد البر في جامع العلم: 
وابن حزم في الأحكام؛ وقال ابن عبد البر: هذا إسناد لا تقوم به حجة»؛ وقال ابن حزم: هذه 
رواية ساقطة. 

(9) في (ب): لم. 

دياه ” - 


نوح من ركبها نجا'' الخبر ونحوه. وقرله 2 : «أنا مدينة العلم 
وعلي بابها»'' الخبر ونحوه تما يدل على أنه يجب على جميع الصحابة اتباعه؛ 
وذلك يسلتزم عدم الاقتداء بهم مم" يخالف أهل البيت لله عامة 
وعلياً للكَيْلةُ خاصة؛ على أن هذا الخبر ضعيف أحادي لا يعند به في مسائل 
الأصول؛ فكيف يصح أن يعتمد”” ' عليه ويعارض”' به القواطعم؟ 

ظ وأما إيراد خبر أبي بكر فسامج ؛ لأنه إنما قال ذلك بعد قول 
رسول الله في الجلس: «من قتل قتيلاً له عليه بيئة فله سلبه»" فلم يكن 
قول أبي بكر صادرا عن اجتهاد» وإنما قاله عن دليل قطعي وهو ما سمعه 
من رسول الله فك , وذلك لا يسمى اجتهادا بالإجماع: وإن سلم فغايته أن 
أبا بكر أصاب في ذلك الحكم وحده فلا يلزم إصابته وإصابة سائر المجتهدين 
في سائر الأحكام»؛ وإلا لزم أن يقال: إن ابن عمر أخطأ في طلاق امرأته 
في" حال الحيض» فلزم أن يكون" كل مجتهد مخطعا إذ لافرق» وذلك فتح 
لباب”؟ الجهالات. ظ 


)١(‏ تقدم تخريج الحديث. 

(0) سبق تخريجه. 

(9) في (ب): فيما. 

(:) في (ب): نعتمد. 

(6) في (ب): نعارض. 1 

(5) رواه العلامة زبارة في أنوار التمام 41/8 ؛ وقال فيه: : وأخرج الستة إلا النسائي عن أبي قتادة: 
قال: قال رسول الله : «من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه»». 

(0) في : ا 

(4) يكون: سقط من (ب). 

(9) في (ب): لأبواب الجهالات. 


أي 


ممه" 


وأما قول السائل: ونحو ذلك كثيرء فإن أراد نحو قول أبي بكر من أقوال 
نا ظ 

فالجواب عليه نحو ما مر من غير زيادة ولا نقصان» وإن أراد غير ذلك 
من الشبه التي بها يحصل الشك ولم يتضمنها هذا الجواب فهاتهاء فلعله يجد 
-إن شاء الله تعالى- عندي حلها والله الموفق والبادي. 

وقال السائل : إن قوله تعالى: ##ولا تفرقوا فيهِ#الدورى:+20 ونحوه يحتمل”'" 
أن يكون في أصول الدين ونحوه مما اتفق أكثر العلماء على عدم جواز 
التقليد فيه. 

والجواب والله الموفق: أنه" قد تبين لك انتفاء المخصص فيما سبق ومع 
انتفائه ينتفى الاحتمال ما ذكرتو/ لانن لايوثق بمضمون. ما يدل علئ 
أكثر من معنى واحد من أدلة الكتاب والسنة» وذلك باطل لكونه خلاف ما 
علم من الدين ضرورة. 

وقال السائل: لاإشكال أنه يجب العمل بما أجمع عليه أهل البيت 4620 , 
لكن معرفة ذلك تكاد تلحق بالمستحيل ؛ لكثرتهم وانتشارهم في الأقطارء 
فما ذا يقال فيما يحكيه العدل من إجماعهم؟ 

والجواب والله الموفق: إن كان الخلاف ثما توفر الدواعي على نقله لو كان 
قبلت حكايته لذلك ؛ وإلا فالواجب عرضها على كتاب الله سبحانه» فإن 
وافقها فهو صحيح ؛ لأنهما لن'" يفترقا كما في الخبر. 


6 قْ (ب): ونحوه محتمل. 
(0) في (ب): إن قد تبين. 
(0) في (ب): لا يفترقا. 
8 ”5 - 


[أوجوب العرض على كتاب الله وسئة رسوله عند كثرة ‏ 
اختلاف المجتهدين]| 


وقال السائل: فما طريق من أمر باتباعهم من المجتهدين مع الاختلاف مع 
كون المسائل المختلف فيها أكثر من المجمع عليها؟ ومن يتبعون؟ ‏ 
ومن يرفضون؟ ظ 

والجواب والله الموفق : أنه يجب مع ذلك العرض على كتاب الله ره 
رسوله» لقوله تعالى: إن تناوّعْتمَ فى شَئء فرُدُوه إلى الله وَالرسُول. .. #لالنساء: 09] 
الآية ونحوها فإن لم يحسن ذلك المقلد عمل بالأحوط ؛ لأنه يرجع إلى . 
إجماعهم فيترك ب بيع الرجاء ؛ لأنهم مجمعون على أنه لا إثم على فاعله ونحو 
ذلك» ويترك رفع اليدين في الصلاة ووضع اليد على اليد: والتأمين والمقنوت 

بغير القرآن ؛ لأنهم مجمعون على صحة صلاة من ترك ذلك» ومختلفون في 
صحة صلاة من فمل واحد منيلا ؟؛ ولقوله تعالى ولا 2 تقفُ ما ليس لك 
4 علم... #الإسراء:5 الآية» وهى تناول كلما اختلف فيه» وقوله تعالى: 
فشر رَ عباد. الذِين يسْعمقوحَ القوَلَ فيتيشون أحسّعة... #الزمر :11.107 الآيةع وهي 
تناول ما ذكرناه من العمل باللأحوط ؛ لأنه أحسن لكونه معلوم السلامة» ‏ 
وهذا مذهب القدماء من أهل الست مه وجماعة من متأخريهم. 

ولقد"' نقلت من كلاماتهم بألفاظها في كتاب ايد 
الرشاد)”2 ما يشمي وحاوح صدر المؤمن؛ فليلتمس من هناكء و لله 


60 قٍِ (ب): وقل. 

62 كتاب الإرشاد إلى سبيل الرشاد للومام العاسم بن محمد لرتيبنة , وهو من أهم الكتب والأبحاث؛ 
بين فيه حكم الاختلاف في الدين: وتسحه الخطية كثيرة وقد طبح مؤخرا عن دار الحكمة 
اليمانية. 


#84. 


القائل شعرا: 
لا عيب فى الحيطة والنظافة والأخذ بالحزم من المخافة 
غيره : 
وليس بتقوى الله طول عبادة ولكنما التقوى مجانبة الشبه 

وقال السائل: هل يكون المخطيئ هالكاً آثما؟ 

والجواب والله الموفق: أنه لا إثم على المخطئ لقوله تعالى: «وَلَيِسَ عَلَيكُمْ 
جُناحٌ فِيمَا أخطأتة بسه #/الأحزاب: 10 ) وقوله إ[/4: «رفع عن أمتي 
الخطأ والتسيان»0*, 

وقال السائل: هل يكون حكم المقلد في ذلك حكم من قلده؟ < 

والجواب والله الموفق: أنه لايصح التقليد مع الاختلاف لما تقدم من 
وجوب رد المتنازع فيه إلى كتاب الله وسنة رسول الله ””2, وقد ذهب أكثر 
الناس إلى جواز التقليد مع الاختلاف. 

واحتجوا: بوقوع التقليد في زمن الصحابة مع الاختلاف من غير نكير! 

قالوا: وذلك إجماع منهم وليس شيء ؛ لأن نكير أمير المؤمنين تيه لمن 
اتبع غيره غير خاف كما ذهب إليه قدماء العترة» وجل متأخريهم وما رووا 
عنه كرم الله وجهه في الجنة أنه قال: (وافترقت هذه الأمة على ثلاث وسبعين 
فرقة» كل فرقة على ثلاث وسبعين ملة» كل ملة ضالة مضلة ؛ إلا من أخذ 
بيحجزتي وحجزة أهل بيت رسوله وكتابه وسنته؛ واتباع الحبل الأكبرل/ 
والحبل الأصغر) ونحو ذلك وإن سلم عدم النكير فلعدم الارعوى بعد وقوع 
النزاع وظهوره بينهم كما تقدم تحقيقه. ظ 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) في (أ): وسنة رسوله. 


(©) قوله: الأكبرء زيادة في (ب). 
- 1 اه 


[أصحة الاجتهاد ومتى يكون! وممن!| 


وقال السائل: هل يصح الاجتهاد ويمكن في غير أهل البيت لم ؟ 

والجواب والله الموفق: أن ذلك ممكن وإنكاره”'' سفسطة ! 

لكن أيقال: هل يسوغ؟ < 

والجواب والله الموفق: أن من اجتهد من غيرهم فكان عاملا في ذلك 
بالاحتياط والاستقصاء في موافقة الأصول من الكتاب» والسنة» والعترةء 
جاز ذلك ؛ لخبر معاذ وقد تقدمء ولما رواه الأئنمة عن زيد بن علي عق 
عن آبائه عن علي لَه أنه قال: (أول القضاء بما في كتاب الله عرّوجل»؛ 
ثم بما قاله رسول الله وك : ٠‏ ثم ما أجمع عليه الصالحون, فإن لم يؤجدك ‏ ظ 
ذلك [في كتاب الله عز وجل ولا في السنة ولا فيما أجمع عليه الصالحون”" 
اجتهد الإمام في ذلك لايألو احتياطاء واعتبر وقاس الأمور بعضها ببعض » 
فإذا تبين له الحق أمضاه» ولقاضي المسلمين من ذلك ما لإمامهم)”". 

وما روي عن الناصر لأْتْقِهُ أنه قال: (ولله تعالى أدلة على الحوادث على 
المكلف إصابتها التي الأمة فيها سواء). 

وأما سوى هذه الأصول والأحكام في الحوادث النازلة التي يسوغ فيها 
الاجتهادء ولا نص فيها من كتاب ولا سنة» ولا إجماع من الأمة والآئمة 
فالاجتهاد فيها إلى علماء آل الرسول لكل دون غيرهم ؛ لقوله تعالى: «نإن ظ 


)١(‏ في (ب): وإنكار إمكانه. 
(؟) ما بين المعكوفين: سقط من (ب). 
(©) المجموع الحديثي والفقهي ص ١7؛‏ باب القضاء. 
(:) في (ب): إذ لا نص فيها. 
ا قات 


تارمم فى شّئء فَرُكُوة إن الله والرسُول #النساء:05 ؛ ولقوله تعالى شاه «ولو 
رَقُوهُ إلى ارول َإِلَى أُيَلى الأمر...#النساء: + الآية» ونمحو ذلك ممايروى عن 
الأئمة لأ [فالمراد أنه يجب على المجتهد من غير أهل البيت 04420" أن 
لايستقل بالاجتهاد من دون أن يكون موافقا لهم فلابد من عرضه عليهم 
ورده إليهم لما لايؤمن من أن يقولوا بخلافه لما ذكره لمُيَلهُ من الدليل؛ 
وقوله 4#: «قدموهم ولا تقدموهم»”" الخذير» ونحوه كثير. 


[شروط الامامة عند أهل البيت عليهم السلام] 


وقال السائل: إذا ادعى رجل من أهل البيت 4629 أنه يصلح للإمامة, 
وظاهره العدالة هل يقبل قوله؛ء وتجب نصرته وإن لم يحصل بقوله إلا الظن؟ 

والحواب والله الموفق: آئة لابد مع ذلك أن يكون يقيرا" بالعلم: 
والاجتهادء والورعء ورصانة العمل »؛ وثبات الرأي والتدبير» ومنابذة 
أعداء الله الظالمين» وعدم المخالطة للظالمين حال دعوته وقبلها إلا أن يتفق 
بالك ثم يختبر بالتوبة من ذلك »؛ والتوجع منه مع إظهار المعاداة لهم»؛ 
والمنابذة مدة يعرف بها صدق توبته» وأن يكون مقداما على الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء لا يخاف في الله لومة لائم»؛ معروفا بالسخاء والرأفة 
)١(‏ ما بين المعكوفين: سقط من (أ). 
(1) أخرجه الإمام المنصور بالله في الشافي وقال: روينا عن أبينا# في أهل بينه: 

((قدموهم...)) الخبر. ٠‏ ظ 


فر قِ (ب): مشتهرا. 
7 


والرحمة لأهل الحاجة واليتم''' والمسكنة متواضعا لله لايتكبر على المؤمنين 
ولا فشر أحدا منهم» بل يعظنهم وركرمهب»: فإذا"؟ كات مشهورا بذك 
كامل الشروط لا يعرف أكمل منه وجبت طاعته ونصرته) وحرم خذلانه 
والقعود عنه» وعلى ذلك إجماع الصالحين من هذه الأمة» ووجوب طاعة 
الأنية فق ابدملة معلوم من الدين. عبرورة» ون لم يكن ستسهورا كذليك 
فلابد من اختباره لما لايؤمن من أن يكون طالبا مجرد الدنيا والرئاسة» وذلك 
من الكبائرء لقوله تعالى: محا او ا ا 
ها وم بها لالتخسمون» أوليك الذين لت لهُمْ فى الكجرة إلا الناؤ يبط ما مثوا ينها 
وَبَاطِلٌ ما حكاندوا يُمُملون #نهر.: ونحو ذلك فيكون جيب له على ذلك 
معيناً له على الإثم والعدوان؛ وقد قال تعالى: ولا تمَاوَجوا على 
الإ ثم وَالْعتوَان4:دسة:؛ فإن عرف بالاختبار وكان فيه ما ذكرنا”" وكان في 


ذلك أكمل من غيره في عصره أو مساويا وجبت طاعته لما تقدم. 


[وجوب متابعة العوام للأئمة الهادين] 


وقال السائل: إن أكثر الجاهدين مع الأئمة منذ أيام أمير المؤمنين 220 إلى 
الآن كانوا عوام 0 يروا أن أحدا من الأئمة أنكر عليهم الإقدام على المقسل 
ونحوه من نصرة | ثمتهم كله حتى يباحثوه في علوم الاجتهاد, بل كانوا 


)١(‏ في (ب): اليتيم. 
)١(‏ في (ب): فإن. 
(9) فى (ب): ما ذكر. 
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يأمرونهم بذلك ويحرضونهم عليه فيكون ذلك كالإجماع منهم على أن 
الاختبار”'' إنما هو للمجتهدين من الأئمة دون سائر العامة! 

والجواب والله الموفق: أن العوام قد كانوا يتابعون”" أئمة الجور أكثر من 
متابعتهم لأئمة البدى كما ذلك ظاهر معلوم» وأئمة البدى ينكرون غلى 
العوام في متابعة'' من لم يعرف” بالكمال في شروط الإمامة» ومصنفاتهم 
ناطقة بذلك. 

بد الضدة عار نيلك قرنة تبان : إولا تقفه ما لِيِسَ لك به عِلمٌ إن | 
َانْصرُوَُا حكأزل حكن عن بورد .+ وقوله لك : دع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك»” ', وقول علي 220 : (الناس ثلاثة : فعالم رباني, 
ومتعلم على سبيل النجاة» وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح 
لم يستضيئوا بنور العلم؛ ولم يلجأوا إلى ركن وثيق)”'. ظ 

وأما عدم إنكار الأئمة ليه على من تابع من اشتهر فضله وكماله على 
الناس فلم يرد على محل النزاع ؛ لأن الشهرة كافية للعالم والعامي كما 
تقدم بيانه. 

فإن قيل: إن الشهرة لاتفيد إلا الظن لعدم الاطلاع على حقيقة الأمرء 
وما انطوت عليه القلوب من قصد الآخرة بالقيام بالإمامة أو الدين؟ 


)١(‏ في (ب): الاختيار. 
(0) في (ب): يبايعون. 
(©) فى (ب): مبايعة. 
(8) في (ب): من لا يعرف. 
(0) سبق تخريج الحديث. 
)١(‏ نهج البلاغة (75/5). 
حت لد 


قلت وبالله التوفيق : إن تكليفنا إنما هو بالظاهر دون الباطن والأصل ' ف 
ذلك قوله تعالى : لَوَلاً د تقو َمِعَتجُوةٌ ظنٌ المُؤمنون وَالمُؤمِنان بأَههم حرأ #الدور : 17] 
الآية» وقوله تعالى: «إن بض الطنٌ ! ' فم« سبرت:0. وقول #إو: رضن 
نحكم بالظاهر.'" الخبراوالله يتولى السرائر”” ولأن العمل بذلك يؤدي إلى 
سد باب الإمامة وبطلانها فهو بالبطلان أجدر. 

فإن قيل: قد أوجبت الاختبار في حق الملتبس حاله على العالم والعامي؛ 
والعامي لا يستطيع ذلك [ولا يهتدى إليه؟ ولا يهتدي إليه إلا بعد زمان 
طويل ؛ لأنه يشتغل”” بالتدريس حتى يبلغ رتبة يعرف بها حال المتلبس حاله. 

قلت وبالله التوفيق: لانسلم ذلك ؛, لأنه يمكنه ذلك بما يظهر على الألسن ‏ 
ويصير ذلك مشهوراء ويكفي والعافس ازنك قول أهل الصلاح والورع 
والخيفة لله سبحانه هو كامل الشروطء بل ذلك كاف لغيره من سائر العلماء 
كما يكتفون بما ينقلونه إليهم من الأخبار النبوية التي تنبني عليها الشرائع 
والأحكام من الإمامة وغيرهاء كيف لاتكون أخبار العلماء للعوام بأنه كامل 
الشروط معنياً عن اختبارهم! وقد فال تعالى: طفَاسَأنُوا أل الذكر إن 
مكعم لاون بات والؤبر سس ...1 


)١(‏ في (أ): وإلا. 
(؟) سبق تخريج الحديث. 
(") ما بين المعكوفين: سقط من (أ). 
(5) ما بين المعكوفين: سقط من (ب). 
(6) في (ب): مشتغل. 
ا 


[دليل وجوب متابعة العوام للإمام] 


فإن قيل: وكيف يصح من العوام قتل النفوس بين يدي الإمام وهم لا 
يعرفون الوجه الموجب لذلك كالكفر مثلا إلا تقليداء وهو لايجوز التقليد في 
التكفير والتفسيق على ما هو مذكور في مواضعه؟ 

قلت وبالله التوفيق: قد قال تعالى: ظأَطِيمُوا الله وَأَطِيمُوا الويشول وأَوَلِى 
الأثرمتكُم» [النساء: 089] فزرائه سجدانانة الومام للعامي بما ذكره وجبست 
طاعته؛: ويكفي في ذلك العلم بهذه الآية ؛ فإذال"' علم العامي بهذه الآية لم 
يكن مقلداً في فعله بل يكون ممتثلاً لأمر ربه تعالى. 


[عدم صحة إمامة المقلك] 


فإن قيل: إنك ذكرت أن يكون الإمام مجتهداء وقد قيل: بصحة 
إمامة المقلد ! 

قلت وبالله التوفيق : لا تصح إمامة المقلد؛ لقوله تعالى: ٠‏ «أفمَنَ تَقِدِى لك 
الحَق أَحَقْ أن يتبمَ أ من لا يهتى إلا أن ُقدى فنا لَكُمّ حكيّف تحكمون »ونس : لمع 
والمقلد لا يهدي إلا أن يهدى, وقد تقدم من الأدلة أنه لا يخلو زمان من 
المجتهدين ما فيه كفاية للمسترشدين؛ ولا يكون ذلك إلا في أهل بيست 
رسول الله صلى الله عليه وعليهم ؛ لأنا مأمورون باتباعهم دون غيرهم 
34 اسن وقن ‏ اطلى 4ن ابم سردي امن عر وريم اكد 
مأمورين باتباعهم دونهم ولم يكن شيء من ذلك. 


00 :)( : 68 
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آتضسير قول الرسول«اص» من مات ولم يعرف إمامه مات 
ميتة جاهلية] 


وقال السائل: ما المراد بقوله للك : «من مات ولم يعرف إمامه”' مات 
ميتة جاهلية»'؟؟ 

والجواب والله الموفق: أن المراد بذلك وجوب معرفة الإمام الذي يقتدى 
به ويهتدى بهديه بالشهرة أو بالخبرة» فإن لم يكن ظاهرا وجبت معرفة من 
يستحق في الحملة والانتظار لظهوره» والاستعداد لطاعتهء ونصرته 
ونصيحته» فإن كان المكلف يتمكن من معرفة ذلك بالنظرفي الأدلة» وإلا 
سأل أهل الصلاح من عترة رسول الله وشيعتهم رضي الله عنهم: فإن 
لم يفعل ذلك مات ميتة جاهلية كما في الخبر. 


[حكم العامي المقلد المتخبط بين الأقوال] ‏ 


وقال السائل: ما حكم من كان عامياً صرفاً تعلم من غيره شيئا من 
العبادات والمعاملات» فظن أن ذلك هو الذي أمر الله به» وأنه نفس مذهب 
الزيدية» وأنه لا اختلاف بينهم رأساً ثم انكشف له بعد ذلك اختلافهم 
وشروط التقليد والمجتهد والمقلد والالتزام وغيره» فعمل بمختار الأزهار من 
غير نية الالتزاه'": ثم التزم مذهب أهل البيت 46220 جملة؛ اعتقادا منه أن 


(؟) رواه ابن أبي النجم في درر الأحاديث النبوية ص1757. 
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ذلك أحوط وأحسن ليكون مخيرا للعمل بين الأقوال فيعمل بقول من شاء 
عند الاختلاف» وكان يظن أن له مع ذلك أن ينتقل من القول الذي قد 
عمل به إلى قول الآخر القاضي بخلافه؛ ثم انكشف له بعد ذلك أنه متى 
عمل بقول أحدهم صار لازما له فعاد إلى ما كان يعمل به بدي من الذي 
يعمله قبل انكشاف الاختلاف”"'؛ واستمر عليه مع التردد والحيرة في أمره 
فتارة يقول: التزمت مذهب إمام معين! وتارة يقول: الإلتزام الأول قد لزم 
وكل هذا الصادر منه! وهو يعتقد أن كل مجتهد مصيب لما ذكره أهل 
التصويب من الحججء فلما اطلع على حجج من قال بعدم التصويب 
تشوشت نفسه وبقى محتارا لايندري ماذا يفعل» وهو بعد هذه الصورة ل 
يكره التزام مذهب البادي لَه أو غيره من أجلة الأئمة لع إذا ساغ له 
ذلك؛ لأن البادي لَه ينبوع العلم والحلم» ومن بحر علمه يُغترف» 
والأئمة المعتبرون مجمعون على أنه لك ذو بسطة في العلم وأن من بعده 
من”" الأئمة لعن لا يرتقي إلى رتبته في ذلك7"!! 

والجواب والله الموفق: أنه قد تقدم في أثناء الجواب أنه لايصح تقليد 
الآحاد من أهل البيت للمْعلة ومن غيرهم مع الاختلاف لتأديته إلى التفرق 
في الدين» وقد نهى الله عنه كما تقدم؛ وأن الغرض في ذلك العرض على 
كتاب الله وسنة رسوله بك إن أمكن» وإلا عمل بالأحوط كما مر جميع 
ذلك مفصلاء ومع ثبوت ذلك كذلك بالدليل كما تقدم» نعرف أن التزام 
مذهب إمام معين أو غير معين مع الاختلاف غير لازم ما لم يعرض 
)١(‏ في (ب): الخلاف. 
)هينه سقط من (نت): 
(9) في ذلك : سقط من (أ). 


(5) إلى: سقط من (ب). 
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ذلك على كتاب الله وسنة رسوله لك فيوافقهما. 

وأما قول السائل: أنه لا يكره التزام مذهب البادي تيه أو غيره من 
أجلة الأئمة لعل » فالبادي للتْبَلهُ وغيره من قدماء الأئمة تكله يوجبون ما 
ذكرنا من العرض على كتاب الله وسنة رسوله يلك مع الاختلاف. 

قال البادي ليه في آخر خطبة (الأحكام) ما لفظه: (فيجب عليه" أن 
يطلب من ذلك ما ينبغي له طلبه من علم أهل بيت نبيه”" 4 فيتبع من ذلك 
أحسنه وأقربه إلى الكتاب» فإن الله سبحانه يقول : فشر عِيادٍ» الذين يسَتيعون 
لقو تبون سه وليك الذِينَ هَنَاهمُ الله وليك هم أَولُوا الألباب» ازمر 2011.1 . 

وقال للكَيَهُ في كتاب (القياس) ما لفظه: «وإن ادعى أحد من آل 
رسول الله بإإللك أنه على علم رسول اللهء وأنه مقتد”' بأمير المؤمنين: 
والحسن والحسين صلوات الله عليهم فاعلم هديت أن علم أل رسول الله لا 
يخالف [علم رسول الله؛ وأن علم رسول الله لا يخالف7' أمر الله ووحيه: 
فاعرض قول من ادعى ذلك على الكتاب والسنةء فإن وافقهما [ووافقاه؟' 
فهو من رسول اله كك وإن خالفهما وخالفاء فليس منه4#)*" إلى آخر 
كلامه لتق [ولأجلة الأئمة القدماء لتك ؛ وغيرهم من المتأخرين تنه 


)١(‏ أي المكلفء, هامش في (أ). 
)١(‏ في (ب): رسول الله. 
(5) الأحكام (11//1). 
(5) في (أ): مقيد. 
(5) ما بين المعكوفين: سقط من (أءب) وما أثبته من كتاب القياس للإمام البادي. 
)١(‏ سقط من (ب). 
(0) مجموع كتب ورسائل الإمام البادي كتاب القياس:ء ص١ 50٠‏ طبعة مؤسسة الإمام زيد بن 
(8) ما بين المعكوفين: سقط من (أ). 
.ا 


كلامات تؤدى هذا المعنى؛ وقد ذكرت بعض ذلك في كتاب (الإرشاد إلى 
سبيل الرشاد) فالتمسه من هنالك. 

وقال السائل 2001 قلد الإمام المهدي ل في (الأزهار): هل يكون 
بذلك مقلداً للإمام البادي”© (كَق؟ 

الشواي واه الود : أن كل ما قاله الإمام البادي اليه فقد صار مقلداً 
له فيه» لكن لاينبغي ذلك في المسائل المختلف فيها حتى نعرف موافقتها 
للكتاب والسنة كما تقدم. 

وقال السائل: فهل الأقوال التي في الأزهار من تصانيف البادوية 
للهادي وحده؟ 

قلت وبالله التوفيق: إن تلك الأقوال له ولغيره حسبما اختاروه كما ذلك 
معروف؛ ومنها تخاريح له وللقاسم وغيرهماء من سائر العسترة م 
بخضيا على ضد مذهية وقد ليق للا وهو متها يراع ولذتك قال 
الإمام الناطق بالحق أبو طالب ليه : (إنه لا يشق بتخاريج علي بن بلال 
صاحب الوافي): والبادي له قد أنكر القياس على أقوال المجتهدين, 
وصرح بذلك في كتاب (القياس) ومما خرج له ومذهبه ضد ذلك قول. 
بعضهم: إنه يوز تولي القضاء من جهة الظالمين تخريجا للهادي (لكفُِ من 
قوله في أحكام البغاة: يقر من أحكامهم ويثبت ما كان حقاء ذكر ذلك في 
السير من (الأحكام)”" ظ [ 


000 2 (): 25 
(0) في (ب): للهادي. 
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ومن قوله في (المنتخب): (لو أن رجلاً مات وخلف أولادٌ صغاراء ولم 
يوص فجعل بعض السلاطين أمر الصغار إلى بعض"'' الكبارء وجعله'؟ 
555 عليهه'”" جاز ذلك): وهذا الترجيح مصادم لنصوصه حيث أوجب 
البجرة من ديارهم وترك موآنستهم. 
قال لشيَهُ في (الأحكام) ما لفظه: (لا يجوز مكاتبة الظالمين ولا يحل 
موآنستهم بكتاب ولا غيره للمؤمنين) “. 

وقال فيه أيضا ما لفظه: (يجحب على المؤمنين إنكار المنكر على الظالمين 
بأيديهم إن استطاعوا ذلكء فإن لم يستطيعوا”؛ وجب عليهم إنكاره 
بألسنتهم» فإن لم يستطيعوه”' وجب عليهم البجرة عنهم والمعاداة للظالمين 
بقلوبهم وترك المقام بينهم والمجاورة لبم)”*", وكذلك جاء التشديد في 
مصنفاته”؟؛ فكيف يصح التولي من جهتهم وذلك من أعظم الإيناس لهم! 
ويلزم منه مساكنتهم» وعدم البجرة من بينهم مع ترك النكير عليهم ؛ لأن 
عوائدهم جائرة بالتجبر”” " والتكبر وعدم الرضا بالنكير عليهم. ظ 


)١(‏ ف (ب): أمر. 

)١(‏ في (ب): فجعله. 

() عليهم: سقط من (ب). 

(5) في الأحكام: لا تحل مكاتبة ...إلخ. 

(5) الأحكام (11/8/5). 

)١(‏ في (أ): يستطيعوه. 

(0) في الأحكام: فإن لم يمكنهم ذلك. 

(8) الأحكام (117/5/5). 

(4) في (أ): مصافاته. 

)١(‏ ف (ب): جارية بالتكبر والتجبر. 
#ية ]ان 


وما يقضي فساد ذلك التخريج ما ذكره عقيب كلامه الذي خرجوا منه في 
(الأحكام) فإنه قال ما لفظه : (يقر من أحكامهه”' ورت شاكان حما ويدفع 
ما كان باطلاًء وإئما أثبتنا ما كان موافقاً للحق ؛ لأنه حق وما كان حق فهو 
حكم الله لاحكم الحاكم به)'". انتهى كلامه للك فانظر كيف نفى حكم 
حكامهم» وإنما جعل ذلك من حكم الله تعالى» فكيف يقال: إن مذهبه 
يقضي بحواز تولية القضاء من جهة الظالمين مع ذلك؟! 

وأما ماذكره لكيه في (المتتخب) من جعل بعض السلاطين أمر الصغار إلى 
بعض الكبار فليس فيه تصريح ولا تلويح بأن المراد بالسلاطين فيما ذكره من 
ذلك سلاطين الجور؛ لأن السلطان قد يطلق على إمام الحق وعلى المتولي 
من جهة إمام الحق» ولا خلاف في ذلك وإن سلم أنه عني بذلك”' سلاطين 
الجور فإنه ليس ذلك بتقرير”؟ لما فعل» وإنما الحاكم بذلك الله سبحانه ؛ لأنه 
إذا عدم الإمام والحاكم المحق جاز للكبير تولية أمرا ' الصغيرمن جهة 
الصلاحية لقوله تعالى: طوَيِسَأَلودكَ عَن اليَامَى قل إِصَلاح لهُمْ...4 البقرة: "5٠‏ 
الآية» فكان منه ذلك لكي تقريراً الحكم الله" لا لتولية الظالمين. 


)١(‏ في الأحكام: حكمهم. 
(؟) الأحكام (5//ا15). 
(9) في (ب): أعني به. 
() في (ب): تقرير. 
(5) في (ب): أن يتولى. 
(5) في (ب): بحكم الله. 
1 ود 


[زاختلاف المصتمين|] 


وقال السائل: فهل المصنفون يختلفون في المعنى» بمعنى أن هبذا يفهم غير 
ما يفهه”؟ا 

والجواب والله الموفق: أن من نقل منهم المعنى فلايبعد أن يقع فيه الغلط 
كما قد وقع من المفسرين لكتاب اللّه؛ ووقع بسبب ذلك الاختلاف في 
التفسير» وقد يقع التحريف بالتأويل من أهل الأهواء إذا كان المعنى الصريح 
يقضي بفساد ما يهوونء وليسألنهم الله عن ذلك. ظ 

وقال السائل : فإن قيل: إن التقليد لايصح رأسا بل الواجب أن ينظر 
الإنسان لنفسه ويجتهد بغير”؟ أن يبحث عن الدليل. 

قلنا: إنما يحصل بنظره واجتهاده ظن فقطء لاشك أنه يعلم ويتيقن أن 
ِ لايصل إلى ما بصل اليج افر اكاية الك لاسيما الجادي ال 
بتقليد الأئمة د ليه أدوى منه وا سأ ٠‏ وإذا كان أقوى وجب تقليدهم 


لآخرء: فيصنف كل واحد منهم ما اعتقد أنه مراده؟ 


[وجوب اتباع الأئمة] 


والجواب والله الموفق : : أن الوااجب جب اتباع الأائمة ة إذا أجمعوا ؛ لا مر والعمل 
بقول من وافق الكتاب والسنة منهم إن اختلفوا أو العمل بالأحوط لما مر 
متكرر|(", ولاشك أن هذا أقوى من تقليد واحد منهم مع الاختلاف»: مع 
)١(‏ في (ب): غير الذي يفهمه الأمر. 


(0) في (ب): 0 
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السلامة دون ماعداهء وقد قال تعالى: #ولاتقف ما ليس لك 
به عِلم...#(الإسراء: 1©] الآية. 

وقول”" السائل: ومن أنكر أن نظره لا يصل إلى ما يصل إليه نظر الأئمة 
لاسيما البادي لكَيهُ وأشباهه لَه فقد تسفسط فيه [الخبر”" ما فيه؛ لأن 
التسفسط جحد الضرورة ومعرفة كون أنظار الأئمة أثة ثقب من أنظار غيرهم لا 
علد وده وإنما هو استدلالي فقط دل عليه قوله تعالى : طإِنّ تتقوا الله 
يَجَمَلّ لَكُمْ فرقادا »الانفال. ]2 وهم أتقى من عيرهم لا عدم من الأدلة الشاهدة 
بذلك» وقوله تعالى : طوَالَذِينَ جَاهَحُوا فينا لَهدِيَهُجَ سُبلنا. ..#المتكبوت: 14 الاية: 
وجهادهم أتم من جهاد غيرهم وأعظم ؛ لكونهم أصلهء وعليهم تدور 
رحاه؛ ولنحو قوله ##ك: «مثل أهل بيتى فيكم كسفينة نوح. لعجيو 

وقول السائل : إن المجتهد لايحصل له بنظره إلا ظن فقط مناقضة لما اقترحه 
علينا في مقدمة مسائله حيث طلب أن يؤتى في جواباتها بأدلة قطعية. 


[عدم صحة التقليد في أصول الدين] 


وقال السائل: لم لايقال بوجوب تقليد أهل البيت 229ل في أصول الدين 
وخميره من المسائل م عليها؟ وإن كان في لتقيف غير مقلد ؛ لآن الدليل 
والأدلة على هذا المعنى كر م أن نخصى ؛ وشبهة وجوب قبول أقوال 
)١(‏ ف (ب): وقال السائل. 


(؟) ما بين المعكوفين: سقط من (ب). 
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وك بعد م المعجز على أنه لاينطق عن البوى؛ كذلك من قام 
الدليل القاطع على أن الحق يلتمس من عندهء ونحن نعلم أنه لا وانبطة بين 
الحق والباطل»؛ قال تعالى: لإفمَاذا بَْدَ الى إلا الضكلآلُ» ايونس : وجب قبول 
قوله بلا إشكالء. فإن من ورث القرأن والسنة والبدى والنور فيهما 
فلاسبيل إلى ذلك من غيره؟ 

والجواب والله الموفق: أما إثبات الدليل على الله سبحانه وتعالى؛: وعلى 
صحة نبوة النبي ##ك؛ وكون الكتاب والسئة حقاًء فلا يصم ذلك ؛ لأنالم 
نعرف كون إجماع أل الرسول حجة إلا بعد تمام معرفة ذلك»: وأما ما سوى 
ذلك من المسائل الأصولية فما أجمعوا عليه أعتمد عليه؛ لكن لا يسمى ' 
لد لكون إجماعهم حجة كما تقدم» واتباع الحجة لايسمى تقليدا بإجماع 
علماء الإسلام. ظ ظ 

قال الإمام حجة الله على الأنام» ومحيي شريعة جده لتِهُ أمير المؤمنين 
وسيد المسلمين المنصور بالله القاسم بن-محمداأبن رسول الله © يعد تمام هذه 
الأجوبة التي سطعت بنور اليقين شمسهاء وبني على قواعد الكتاب والسنة 
أساسها: تم الجواب المختار لمسائل الفقيه عبد الجبار [أبو علي بن شمرء 
ضحى يوم الخميس لليلتين بقيتا من شهر رمضان الكريم سنة خمس وألف. 

فلله الحمد والمنة» وقد اختصرت سؤالاته غالبا ولم أخل بشيء من 
المعنى ؛ لأني لم أترك من ألفاظه إلا ما أثبته من السؤال والجواب. 

والحمد لله وحده وصلى على سيدنا محمد وآله وسلم. 


تمت النسخة المباركة نهار الأربعاء لعله ثالث وعشرين خلت من شهر 


-5107- 


ربيع الأول سنة تسع وستين وألف من البجرة النبوية على صاحبها أفضل 
الصلاة والتسليم. 

بخط أسير ذنبه» ورهين كسبه» أفقر عباد الله وأحوجهم لديه: صلاح بن 
مهدي بن محمد بن صلاح بن صالح بلداً والعدلي اعتقادا والزيدي مذهباء 
عفى الله له ولطالبه ولكافة المؤمنين آمين اللهم أمين بحق سيد المرسلين وآله 
الأبرار المتقين يا الله بحقهم اغفر لي» ولا حول ولاقوة إلابالله 


العلي العظيم)]” '. 


)١(‏ ما بين المعكوفين: سقط من (ب). 
77ت 


